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  :مقدمــــــــــــة

  

الإنسان، أي إنسان لیس جزیرة مستقلة بذاتھا، فكل إنسان جزء من كل، وموت إنسان  إن" 

  ".یجعلني أشعر بأني فقدت بعضا مني، لأني جزء من بني الإنسان

  جون دون                                                                                               

  

فك  رة ت  رى أن الإنس  انیة ك  ل متكام  ل، وأن الع  الم قری  ة    ك  ان الب  دء،م  ن مث  ل ھ  ذه الفك  رة  

صغیرة، تتقاسم قیما مش تركة، تقتض ي حمای ة الإنس ان أینم ا ك ان، لمج رد ص فتھ الإنس انیة، وھ ي           

القانون الدولي الإنساني، القانون الدولي لحقوق : قوم علیھا فروع القانون الدوليتذات الفكرة التي 

  .لدولي الجنائيالإنسان والقانون ا

تط ورت لی تم    ھي ج زء م ن فطرتن ا،    ،أخلاقیة ئالإنسانیة لیست إلا جملة من مباد ئمبادالف        

  .قانونیة وقواعد عامة ومجردة وملزمة في أي مكان وزمان ئترجمتھا إلى مباد

المبنی  ة عل ى وح  دة الج  نس البش  ري وقدس  یتھ ف  ي ح  الات    ئوت زداد الحاج  ة إل  ى تأكی  د ھ  ذه المب  اد 

   .اختلال التوازن الناجمة عن استعمال القوة، ومن ذلك حالات النزاع المسلح

إن كان ت ق وة   والع دو،   وس یلة لإض عاف ق وة   مج رد   لیست ھدفا في حد ذاتھا بل الحربإن كانت ف

قت ل  العدو تشمل موارده المادیة وموارده البشریة، فإن ھذه الأخیرة لن یتم إضعافھا إلا من خ لال  

وبطبیعة الحال لن یدخل ضمن ھؤلاء ال ذین تج وز مھ اجمتھم إلا    ، بعض الأفراد أو جرح أو أسر

اس تبعاد بع ض الفئ ات ع ن وحش یة       ، ل ذا ك ان لزام ا   ذین یشتركون ف ي القت ال دون س واھم   أولئك ال

خصوص  ا   - مھاجم  ة غی  ر المق  اتلین  تص  بح ف وإلا ع  د الأم  ر انتقام  ا وتش  فیا،    العملی  ات العدائی  ة 

  . أمرا محظوراأي   خارجا عن الأھداف المشروعة للحرب،أمرا  -المدنیین منھم

كان القانون الدولي الإنساني قد نشأ أساسا لحمای ة ض حایا النزاع ات المس لحة الدولی ة،       وإن        

ف إن ال زمن     ول م یتن اول أثن اء تط وره حمای ة ض حایا النزاع ات المس لحة غی ر الدولی ة إلا عرض ا،           

ذل ك أن معظمھ ا ت دور رح اه     . وأعنف من نتائج النزاعات الدولی ة  أخطر قد تكون نتائجھا أثبت أن

فكل شخص ینتمي إل ى مجموع ة معین ة ی رى ف ي      ". احتقار الآخر"بسبب فكرة " إخوة أعداء"بین 

یس تحیل التع ایش   ) حتى وإن التزموا الحی اد (غیره من الأشخاص المنتمین لجماعات أخرى أعداء 

فالش عب بطبیعت ھ یش كل     تحق القت ل ف ي أع ین الأخ الع دو،    ذنب ا یس   " الوجود"ویصبح مجرد  .معھم

القاع  دة الش  عبیة الت  ي یس  تند إلیھ  ا المق  اتلون وانص  ھارھم ض  من    كم  ا أن  ،خلیط  ا س  ریع الالتھ  اب 



ھم ب ل تع دمھا ف ي كثی ر م ن      لن زاع، تقل ل ف رص حم ایت    ھ ذا الن وع م ن ا   المدنیین ھي صفة ملازمة ل

مث ل ح رب العص ابات الت ي لا تع رف نطاق ا مكانی ا         ، وكذلك اعتماد بعض أسالیب الح رب الأحیان

مح  ددا، فتتح  رك ف  ي المك  ان والزم  ان، مم  ا لا یت  رك للم  دنیین م  أوى آمن  ا یمك  نھم التراج  ع إلی  ھ،      

واعتماد بعض الجماعات المس لحة عل ى وس ائل الترھی ب واس تھداف الأبری اء لا لش يء أحیان ا إلا         

تزی د م ن معان اة الم دنیین، فق د تس تھدفھم الحكوم ة         كلھ ا عوام ل  ...لجلب انتباه ال رأي الع ام ال دولي   

الش رعیة لك  ف الم دد ع  ن الجماع ات المس  لحة أو عل ى العك  س تس تھدفھم ھ  ذه الجماع ات للض  غط       

  ...على السلطة

فالمدنیون في النزاعات الداخلیة لم یع ودوا مج رد ض حایا تط الھم نت ائج اس تعمال الق وة عرض ا أو         

  .حذر، بل على العكس ھم الھدف الأساسي وربما الأوحد أحیانامن باب الصدفة وقلة الحیطة وال

قت ل، تع ذیب، مع املات لاإنس انیة، إختف اء قس ري، إغتص اب،        : وأیا ك ان المعت دي فالنت ائج نفس ھا     

  .جریمة إبادة، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة بكل بساطة...  ترحیل إجباري، نزوح، تجویع

الدولي ینتھي بانسحاب المعتدي، فمن ذا الذي یرج ى انس حابھ ف ي     إن كان النزاع المسلحو         

لھ  ذا ك  ان إح  لال الس  لام ف  ي مث  ل ھ  ذه النزاع  ات والحف  اظ علی  ھ          الن  زاع المس  لح غی  ر ال  دولي؟  

  .بالغ الصعوبة خصوصا أمرا

رأیت أن أخصص بحثي لھذا النوع من النزاع، وأن أركز على فئة من فئات غیر  لكل ھذا         

اتلین ھ  ي الأكث  ر تض  ررا ومعان  اة م  ن ویلات  ھ، إنھ  ا فئ  ة الم  دنیین، ذل  ك أن معظ  م الدراس  ات     المق  

 فك ان لزام ا   ، دون النزاع المسلح غیر الدولي تنصب على النزاع المسلح الدولي وكل ما یتعلق بھ

ات إبرا ز ھذا الجانب من القانون الدولي الإنس اني والق انون ال دولي الجن ائي ال ذي لازال ت الدراس        

  .الأكادیمیة لم توفھ كل حقھ

، "حمای ة الم دنیین ف ي النزاع  ات المس لحة غی ر الدولی  ة     "وآث رت أن أخت ار كعن وان للدراس  ة           

عبارة قد تبدو ھجینة نوعا ما لغیر العارفین بأغوار القانون الدولي الإنساني، فقد تعمدت اس تعمال  

اقیات جنیف الأربع، وبروتوكولھا الإض افي  كما أوردتھ اتف" النزاع المسلح غیر الدولي"مصطلح 

الت ي تثی ر الكثی ر    " الح رب المدنی ة  "أو " الح رب الأھلی ة  "الثاني، وھذا بدل مصطلحات أخرى مثل

من الجدل الفقھي بین مضیق وموس ع لمفھومھ ا، والت ي تخل ت النص وص الدولی ة ع ن اس تعمالھا،         

ده بھ ا ھ و م رادف لمعن ى الن زاع المس لح       فحتى وإن استعملتھا خلال الدراسة فإن المعنى الذي أری

  .غیر الدولي كما یرى جانب كبیر من الفقھ

التي تناولتھا ھي كیفیة حمایة الم دنیین ف ي الن زاع المس لح غی ر       الرئیسیة الإشكالیة فكانت         

م  ا ھ  ي النص  وص والآلی  ات ال  واردة ف  ي   : ال  دولي، وھ  ذا م  ن خ  لال الإجاب  ة عل  ى الس  ؤال الت  الي   



صادر القانون الدولي الت ي تس مح بم نح الم دنیین جمل ة م ن الض مانات الت ي تحم یھم م ن           مختلف م

  ویلات النزاع المسلح غیر الدولي وآثاره؟

لا ت  تم الدراس  ة ولا تس  توفي حقھ  ا إلا بھ  ا،    إش  كالیات فرعی  ة ون  تج ع  ن ھ  ذه الإش  كالیة الرئیس  یة   

، ومفھ  وم الم  دنیین، م  ع ال  دولي وتط  وره ف  ي الق  انون كتحدی  د مفھ  وم الن  زاع المس  لح غی  ر ال  دولي 

الن زاع المس لح ال دولي وغی ر ال دولي،       البحث في كل مرة عن سر إزدواجیة المع اییر المطبق ة ف ي   

كیل بمكیالین یوفر للمدنیین ض حایا الن زاع المس لح ال دولي حمای ة أكب ر م ن تل ك الم وفرة لض حایا           

  .النزاع المسلح غیر الدولي، رغم أن المنطق یقتضي غیر ذلك

وخصوصا المادة الثالثة  1949وقد إعتمدت لأجل ھذا على ما ورد في اتفاقیات جنیف الأربع لعام

، وجمل  ة م  ن الاتفاقی  ات  والعھ  ود الدولی  ة  1977منھ  ا وك  ذلك البروتوك  ولین الإض  افیین لھ  ا لع  ام  

اس  یة المتعلق  ة بالق  انون ال  دولي الإنس  اني وك  ذا الق  انون ال  دولي لحق  وق الإنس  ان ، والأنظم  ة الأس      

للمح  اكم الجنائی  ة الدولی  ة، وبع  ض أعم  ال اللجن  ة الدولی  ة للص  لیب الأحم  ر ال  دولي، وآراء الفقھ  اء   

  .ومواقفھم من بعض النقاط

للحاجة الماسة إلی ھ م ن أج ل تحدی د نق اط الإلتق اء ب ین         المنھج المقارنفغلب على الدراسة 

ر الدولی ة، وك ذلك إیج اد مواض ع     قانون النزاعات المسلحة الدولی ة وق انون النزاع ات المس لحة غی      

  .والبحث في مبررات ھذا التمییز الاختلاف،

كم  ا لج  أت إل  ى الم  نھج التحلیل  ي ف  ي دراس  ة نص  وص الاتفاقی  ات والعھ  ود الدولی  ة والاجتھ  ادات       

واحتج  ت أحیان  ا إل  ى إتب  اع م  نھج ت  اریخي ف  ي     . القض  ائیة، لإب  راز م  واطن الض  عف والق  وة فیھ  ا   

لمس لح غی ر ال دولي، وك ذلك تط ور بع ض المب ادئ والمف اھیم عب ر          دراستي لبعض صور الن زاع ا 

  .الزمن

الأول تناولت فیھ تطور مفھومي النزاع المس لح غی ر   : وھكذا تم تقسیم الدراسة إلى فصلین         

الدولي والمدنیین فخصصت المبحث الأول منھ لتناول مفھوم النزاع المسلح غیر ال دولي وتط وره   

بادئة بتطور فكرة استعمال القوة من نظریة الحرب إلى نظریة الن زاع المس لح   في القانون الدولي، 

، حتى أتوصل لضبط مفھوم النزاع المسلح، قبل أن أتناول النظریة التقلیدی ة للن زاع   )الفرع الأول(

، ث  م درس  ت تط  ور )الف  رع الث  اني(المس  لح غی  ر ال  دولي م  ن خ  لال نظ  ام الإعت  راف بحال  ة القت  ال   

ل الم ادة الثالث ة المش تركة لاتفاقی ات جنی ف الأرب ع والبروتوك ول الإض افي الث اني          المفھوم من خلا

، لأنتقل في المطلب الثاني إلى تمییز النزاع المسلح غیر الدولي عن )الفرع الثالث(لھذه الاتفاقیات 

غیره من صور استعمال القوة،  فخصصت أول فرع للن زاع المس لح ال دولي لإیج اد نق اط الإلتق اء       

ھما، وحاولت ضبط مفھومي التوترات والاضطرابات الداخلیة وعلاقتھما ب النزاع غی ر ال دولي    بین



، ثم في الفرع الثالث تناولت النزاع الفوضوي كإحدى صور النزاع الداخلي مب رزة  )الفرع الثاني(

  .بعض الإشكالات القانونیة التي یطرحھا

یتھم في المبحث الثاني، من خ لال مطل ب أول   ثم كان الاھتمام بمفھوم المدنیین وأساس حما        

أوردت فیھ أساس الحمایة المخولة لھم ألا وھو مبدأ التمییز بین المق اتلین وغی ر المق اتلین، كحج ر     

، بعد أن تناولتھ في الأدیان السماویة في الفرع )الفرع الثاني( الأساس في القانون الدولي الإنساني

  .الأول

  .یین والأعیان المدنیة،  فتناولت كل مفھوم في فرع منفصلوخصص المطلب الثاني للمدن

وھك  ذا وبض  بط المف  اھیم ف  ي الفص  ل الأول، ص  ار بالإمك  ان الخ  وض ف  ي الحمای  ة ف  ي الفص  ل         

الث  اني، م  ن خ  لال مبحث  ین، الأول خص  ص للحمای  ة ف  ي ظ  ل الق  انون ال  دولي الإنس  اني، والث  اني      

  .يللحمایة في ظل القانون والقضاء الدولي الجنائ

فقسمت المبحث الأول إلى مطلبین، درست في الأول الحمایة م ن خ لال الق انون ال دولي الإنس اني      

، وم ا ورد  )الفرع الأول(الاتفاقي، على أساس ما ورد في المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف 

  ).الفرع الثاني(تفي البرتوكول الإضافي الثاني لھذه الاتفاقیا

قد خصص للحمایة التي ترد في الق انون ال دولي الإنس اني العرف ي، فأدرج ت       وكان المطلب الثاني

  ).الفرع الثاني( ، ثم القواعد التي نشأت من خلالھ)الفرع الأول(تذكیرا بماھیتھ

أم ا ع ن المبح  ث الث اني، فق د تناول  ت ف ي المطل ب الأول من  ھ الحمای ة كم ا یوفرھ  ا الق انون ال  دولي          

ول المس  ؤولیة الجنائی  ة الدولی  ة، ث  م أھ  م الج  رائم الواقع  ة عل  ى      الجن  ائي، فأدرج  ت ف  ي الف  رع الأ  

لأتناول في الأخیر الحمایة في ظل العدالة الدولیة الجنائیة . المدنیین في النزاع المسلح غیر الدولي

م   ن خ   لال دراس   ة المحكمت   ین الظ   رفیتین لیوغس   لافیا الس   ابقة وروان   دا وم   ا أس   ھمتا ب   ھ م   ن          

م أخی را المحكم ة الجنائی ة الدولی ة م ن خ لال نظامھ ا الأساس ي وإح دى          ، ث  )الفرع الأول(إجتھادات

  .القضایا المعروضة علیھا حالیا

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

 

  

  

  الفصل الأول
  

  

تطور مفھومي النزاع 

المسلح غیر الدولي 

  والمدنیین
  

  

  

  



  

 

  لفصل الأولا

  تطور مفھومي النزاع المسلح غیر الدولي والمدنیین

  
 تشارا في ھذا العالمان تشكل الحرب أحد المركبات الأكثر مثل الجوع والطاعون..."                        

 ..الحقیر

                                                                                    ."الأھلیةالحرب  حتما ھو أكثرھا وحشیة وانتشارا في صور وأشكال مختلفة لكنھذا المركب یظھر ن إ     

        فولتیر

 

" م  رض"إن معطی ات تاریخی  ة بس یطة تب  ین لن ا ب  أن النزاع  ات المس لحة غی  ر الدولی ة ھ  ي              

-1960(الكونغ  و ( واس  ع الانتش  ار ج  دا، تش  مل جمی  ع ق  ارات الك  رة الأرض  یة وعل  ى ح  د س  واء    

) 1970-1967(الفییتنام الجن وبي   ،)1969-1962(الیمن  ،)1968-1961(ندونیسیا أ ،)1961

-1960(غواتیم  الا ،)1991-1975(لبن  ان ،)1970-1967(نیجیری  ا  ،)1974-1964(یرلن  دا إ

-1991(یوغوس  لافیا الس  ابقة  ،)2002-1991(س  یرالیون  ،)1991-1979(، الس  لفادور)1996

  ....)،، الصومال، سریلانكا)حتى اللحظة(السودان ،)1991-1981(نیكاراغوا ،)2002

كث  ر توقع  ا ف  ي دول الع  الم  فالنزاع  ات المس  لحة غی  ر الدولی  ة أص  بحت أكث  ر انتش  ارا ف  ي الع  الم وأ   

ال دولي،   غیر صر التي تمیز النزاع المسلحا في العنامن خلال بحثن، وأكثر فتكا بالمدنیین، فالثالث

سنحاول تقصي ما إذا كانت طبیعتھ ھي التي تجع ل القواع د الدولی ة المتعلق ة ب ھ       تھوبتحدیدنا لماھی

  مختلفة مقارنة بالنزاع المسلح الدولي أم أن في الأمر سر آخر؟

 لمبح ث الث اني   اث م ف ي    ،وليماھی ة الن زاع المس لح غی ر ال د      :المبح ث الأول سیكون ھذا موضوع و

  .بالدراسة المدنیین سنتناول

، قب ل الخ  وض ف  ي الحمای  ة  موض  وعللفنك ون ب  ذلك ق  د ح ددنا الإط  ار الم  ادي والإط ار الشخص  ي    

  .المكفولة للمدنیین في الفصل الثاني

  

  

  

  



 

  

 

  المبحث الأول

  والحالات الأخرى لاستعمال القوة النزاع المسلح غیر الدولي
  

  "الحرب تبدأ في عقول الناس ففي عقول الناس یجب أن تبنى حصون السلاملما كانت "  

 دستور الیونسكو مقدمة                                                                                            

  

انھ ا، ف ذھبت   اكتوت البشریة بنیرولقد صاحبت الحرب التاریخ الإنساني في جمیع مراحلھ،         

ھ ذه  " أنس نة "العقول للبحث عم ا یخف ف م ن ویلاتھ ا، فابت دعت مب ادئ وقواع د م ن أج ل          والأفكار 

الظ  اھرة، فنش  أ الق  انون ال  دولي الإنس  اني لھ  ذا الغ  رض، وانص  ب اھتمام  ھ عل  ى الح  روب ب  ین           

 لك  ن التط  ور م  نح ، "لدولی  ة النزاع  ات المس  لحة ا"م  ا یص  طلح عل  ى تس  میتھ الآن ب   ـ  ، أو"ال  دول"

وم ا ھ ي    فما ھ و الن زاع المس لح غی ر ال دولي؟     النزاع المسلح غیر الدولي جزءا من ھذا الاھتمام، 

  حدوده؟ 

  :ھذا ما سنحاول دراستھ من خلال المطلبین التالیین

تمییز النزاع المسلح غیر : المطلب الثانيثم في ، مفھوم النزاع المسلح غیر الدولي: المطلب الأول

  ت استعمال القوةمن حالا الدولي عن غیره

  

   المطلب الأول

  مفھوم النزاع المسلح غیر الدولي

  

قبل الغوص في الحدیث عن الحمایة التي یُرجى توفیرھا للمدنیین في كل ن زاع مس لح غی ر            

 دولي، وجب البدء بتحدید مفھوم الن زاع المس لح غی ر ال دولي، مم ا س یعني تحدی د النط اق الم ادي         

ذلك إلا بإلقاء إطلالة على تطور النظرة الإنسانیة لمفھوم الحرب الذي أفض ى  ولن یتأتى . ةللدراس

إلى مفھوم النزاع المس لح، وكی ف انس لخ الن زاع المس لح غی ر ال دولي م ن ب راثن الأفك ار التقلیدی ة            



نص  وص وردت ف  ي المج  ال ال  دولي م  ن خ  لال   الت  ي تتمس  ك بكون  ھ ش  أنا داخلی  ا بحت  ا، لیقف  ز إل  ى  

  .اتفاقیات دولیة

تط ور فك رة اس تعمال الق وة     وندرج ض منھ   ،الفرع الأول :ذا ما سنتناولھ من خلال الفروع التالیةھ

لنظری ة التقلیدی ة   ث م س نتطرق ل   .من نظریة الح رب إل ى نظری ة الن زاع المس لح     : في القانون الدولي

ف رع  ول في ، لنتناالفرع الثاني ، وھذا فيلة القتالانظام الاعتراف بح : للنزاع المسلح غیر الدولي

والبروتوك ول   كة الثالث ة لاتفاقی ات جنی ف   النزاع المس لح غی ر ال دولي ف ي ظ ل الم ادة المش تر        ثالث

  .الإضافي الثاني

  

  

  الفرع الأول 

  من نظریة الحرب إلى نظریة النزاع المسلح :تطور فكرة استعمال القوة في القانون الدولي 

رة عب ر الت اریخ الإنس اني، وت م ذل ك أساس ا م ن        لقد خضع استعمال القوة إلى تط ورات كثی            

خلال نظریتي الحرب والنزاع المسلح، وتأثرت نظرة القانون الدولي للن زاع المس لح غی ر ال دولي     

خ لال ھ ذا التط  ور، ففیم ا تتمث  ل النظریت ان؟ وكی  ف تغی ر مفھ وم الن  زاع المس لح غی  ر ال دولي م  ن         

 خلالھما؟

   

 نظریة الحرب: الفقرة الأولى

ع  ن ح  روب الع  الم ف  ي الت  اریخ    1940ف  ي دراس  ة أجرتھ  ا مؤسس  ة ك  ارنجي للس  لام ع  ام            

ب یّن أن ھ من ذ     ذك رت أن إحص اء   الشھیرة عن مستقبل الحرب،" بلوخ.س.أیفان"اقُتبست من رسالة 

س نة م ن    227عاما، شھدت البشریة  3357امتداد م أي على 1861حتى عام و  م.ق 1496سنة 

س نة ح رب تقابلھ ا س نة واح دة م ن        13أي أن ك ل  ، )1(عام ا م ن الح روب    1130م في مقابل السلا

  ! السلام

كیف ینظر القانون الدولي لھ ا؟ وھ ل   و  ولكن ماھي الحرب؟. إذن فالحرب لصیقة بالبشریة        

 ؟رظلت ھذه النظرة ثابتة أم تطورت ومسھا التغیی

  

 الحرب في القانون الدولي التقلیدي - ولاأ
                                         

، 1، العدد14، السنة ة الحقمجل، ”تاريخ القانوني الإنساني وطبيعته“ ،) محمد عزيز(شكري  :أنظر (1)
  .14، ص 1982



ھ ذا   ،"أوب العكس لمقاوم ة ھ ذه الإرادة   . الحرب إلا وسیلة لفرض إرادة مجموعة م ا لیست "        

ف  إذا أردت أن تع  یش بس  لام فك  ن   م  ا س  اد م  ن فلس  فة ف  ي الص  ین القدیم  ة، أم  ا كم  ا ی  رى الروم  ان  

  . Si vice pace, para bellumللحرب  دوما مستعدا

ل الق وة، ل ذا فھ ي قب ل ك ل ش يء       إذن فالحرب ھي وسیلة لإخضاع العدو عن طریق اس تعما         

ك ان ح ق الدول ة    ف .نشاط اجتماعي وُلد مع أولى الحضارات الإنسانیة، ورافقھ ا عل ى م دى الزم ان    

في اللجوء إلى الحرب من الحق وق المعت رف بھ ا ف ي ظ ل الق انون ال دولي التقلی دي، ال ذي ل م یك ن            

نظم تشنھ ولة، فھي عنف مفالحرب شأن من شؤون الد. یعترف بأي سلطة أسمى من سلطة الدولة

، ومن ثم فالمفھوم التقلیدي للحرب یجعلھا تنطوي على الأقل )1(ضد الدولةالدولة لمصلحة الدولة و

  :)2(على عنصرین

یعت  رف بص  فة   فالق  انون ال  دولي التقلی  دي ال  ذي لا  :ھ  ي مواجھ  ة مس  لحة ب  ین دولت  ین أوأكث  ر   -1 

فك ان یس تثني   . الحرب بین أطراف غی ر ال دول   إلا للدول، لم یكن لیتصور قیام" أشخاص قانونیة"

 من تعریف الحرب كل مواجھة بین فصائل مسلحة داخل إقلیم الدولة الواحدة، فذلك شأن داخلي

  .لا یُعنى بھ القانون الدولي حسب المبدإ 

وم ن أھ م تل ك القواع د الت ي      : تخضع ھذه المواجھة لقواعد القانون الدولي المتعلقة بحالة القت ال  -2

ف  لا تق  وم الح  رب إلا . ع  ن الح  رب "الإع  لان"زت تل  ك الفت  رة، القاع  دة الت  ي تقض  ي بض  رورة  می  

 ھو تبلیغ من قبل الدولة إلى دولة أخرى یتض من ب أن حال ة الس لم بینھم ا      الإعلانبالإعلان عنھا، و

وأن  و یش  ترط ف  ي الإع  لان أن یك  ون واض  حا   . )3(ق  د انتھ  ت، وأن حال  ة الح  رب ق  د حل  ت محل  ھ     

  .ب اللجوء إلى الحربیتضمن أسبا

لن یتناسب كثیرا مع الواقع، فبسبب ھذه الش كلیة المش ترطة، ق د     "شكلیا"ما جعل للحرب مفھوما م

استعمال بالغ الحدة للقوة ب ین ال دول، ورغ م ھ ذا لا تنع ت ھ ذه       یحدث وأن تندلع عملیات عدائیة، و

یس بق إع لان    یح دث وأن  وب العكس ق د  ! ، فقط بسبب انعدام شرط الإعلان"الحرب"الوقائع بصفة 

                                         

دراسة شاملة لنظرية توازن القوى وعلاقاتها الجدلية ، الحروب وتوازن القوى، )إبراهيم(أبو خزام: أنظر (1)
  .17، ص 1999 ، منشورات الأهلية ،عمانالطبعة الأولى، ، بالحرب والسلم

  :أنظر (2)
BETTATI (M), Droit humanitaire, textes introduits et commentés, Paris, Édition du Seuil, 2000, 
p.24.                                                       

دار  عين مليلة،لأولى، الطبعة ا ،دراسات في القانون الدولي العام،  )صلاح الدين أحمد(حمدي : أنظر (3)
  .222، ص 2002الهدى للنشر والتوزيع، 



أكثر من ذلك قد لا یلیھ تماما أي اس تخدام للس لاح    عن الحرب الاستخدام الفعلي للقوة المسلحة، أو

  .إطلاق لأي رصاصة، ورغم ذلك تقوم الحرب قانوناو أ

لكل دولة الح ق ف ي اللج وء إلی ھ كلم ا رأت ف ي       ، عملا مشروعافكانت الحرب لحقب طویلة         

  "الحرب العادل ة "فكان الفكر الغربي یعتمد على فكرة  ،كیدا لحمایة مصالحھا الحیویةذلك ضمانا أ

la guerre juste   ّّّفكم ا یق ول   ، الق وة ف ي ف ض النزاع ات ب ین ال دول      جوء إلى اس تعمال  كمبرر لل

فأولئ ك ال ذین یخوض ون    : "... القدیس أغسطین لتبریر لج وء المس یحي للعن ف دون أن یك ون آثم ا     

  ".دلة، ھدفھم ھو السلامحربا عا

Ceux qui font de juste guerre ont la paix pour but ".             "                                                                                                              

س یر العملی ات   فھا، بل وجب أیض ا تقیی د مجراھ ا و   ط بسبب ھدفق" عادلة"لم تكن الحرب و         

نش اط إنس اني، وبص فتھا ھ ذه یمك ن      " القتالیة فیھا بمبادئ إنسانیة حتى تظل حربا عادل ة، ف الحرب  

  .)1("أن تصبح محلا للتنظیم

 De jure" ق انون الح رب و الس لام   " ف ي كتاب ھ     Grotius  و ھذا ما نادى ب ھ الفقی ھ جروتی وس   

belli oc pacis لقد لاحظت في كل مك ان م ن الع الم المس یحي تھ ورا ف ي       "...  : )2(الذي جاء فیھ

دون س  بب  الح رب یَنْ دى ل ھ جب  ین البراب رة، لق د رأی  ت الن اس یحمل ون الس  لاح لأس باب تافھ ة، أو         

كل شيء ویُذكر، ووجدت أن السلاح عندما یتكلم لا یعود للقانون الإلھي أو الإنساني أي احترام،  

  ...."ري كما لو أن الھیجان العام یطلق الأیدي بموجب مرسوم عام لارتكاب كل الجرائمیج

للتنظ یم   -بالح ر -لقد حمل ھذا الفقیھ وغیره لواء المناداة بضرورة إخض اع ھ ذا النش اط الإنس اني     

  .للحد من ویلاتھا" القانون"ولأحكام 

 Jus adلیھ، مفھومان آخران ھما وھكذا فقد صاحب مفھوم الحرب، والتطور الذي طرأ ع        

bellum   )الحق في اللجوء للحرب مشروعیة الحرب أو( وكذلك Jus in bello )  قانون الح رب

  .، غیر أنھا بقیت في حد ذاتھا عملا مشروعا لفترة طویلة)الذي یسعى لأنسنتھا

فترت ب علیھ ا    ،ةتعك س حال ة م ن ح الات العلاق ات الدولی        )3(فك رة قانونی ة   لقد كانت الح رب         

والمظھ ر   "الس یادة المطلق ة  "فھ ي الص ورة الحی ة لمب دإ     . حقوق والتزامات بالنسبة للمشاركین فیھا
                                         

  :أنظر (1)
 DAVID (E), Principe de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylants, 1994, p .29. 

 الدار الجامعية للطباعة والنشر، ،بيروت، الوسيط في القانون الدولي العام ، )محمد(المجذوب  :أنظر (2)
  .763ص  ،1999

 دار النهضة العربية، القاهرة، ،نسانيالمدخل لدراسة القانون الدولي الإ ، )سعيد سالم( الجويلي :أنظر (3)
  .62، ص 2003



فالدول متساویة ولا توجد سلطة أعلى منھ ا، إذن فلك ل منھ ا الح ق ف ي اس تعمال ھ ذه         .الطبیعي لھا

 .  لفض نزاعاتھا مع دول أخرى المشروعةالوسیلة القانونیة 

  

 

  

  لحرب في القانون الدولي المعاصرا -ثانیا

كانت ویلات الحرب العالمیة الأولى بمثابة الدرس القاسي ال ذي دف ع بالإنس انیة إل ى إع ادة               

التفكی  ر ف  ي المب  ادئ الت  ي كان  ت ت  رى ف  ي الح  رب وس  یلة مش  روعة وقانونی  ة لح  ل النزاع  ات ب  ین    

أول إذ أنھ  ا الس  لم ب  دل الح  رب،  خط  وة ھام  ة ف  ي س  بیل إرس  اء  عص  بة الأم  مفك  ان م  یلاد . ال  دول

  منظمة دولیة وجدت في التاریخ، فشكلت نقطة تحول ھامة آذنة بمیلاد عصر جدید ھو عصر

لك ل دول ة   " ل لإرادة الفردی ة  "مقاوم ة  " جماعی ة  "بذلك تعبیرا ع ن إرادة   كانت، ف"التنظیم الدولي"

  .وحاجزا أمام فكرة السیادة المطلقة

ال  ذي دخ  ل حی  ز النف  اذ ع  ام    ،عھ  د عص  بة الأم  م العص  بة م  ن خ  لال  وحت  ى وإن ل  م تج  رؤ          

  .)1(ا بقیود من شأنھا أن تؤجل نشوبھاعلى تحریم الحرب بصورة مطلقة، إلا أنھا أحاطتھ ،1920

  :في الحالات التالیة غیر مشروعةفاعتبرت الحرب 

ا، مساس  ا الح  رب العدوانی  ة الت  ي تش  نھا دول  ة عض  و ف  ي العص  بة عل  ى دول  ة أخ  رى عض  و فیھ    -أ

  .)10المادة ( سلامة إقلیمھا  باستقلالھا أو

أو بع  د  القض  اء أو مجل  س العص  بة،واللج  وء إل  ى الح  رب قب  ل ع  رض الن  زاع عل  ى التحك  یم أ   -ب

  عرضھ للفصل فیھ ولكن قبل مضي ثلاثة أشھر على صدور قرار التحكیم أو الحكم القضائي 

  ).12المادة (أو تقریر المجلس 

القض  اء، أو التزم  ت بق  رار المجل  س   لدول  ة الت  ي قبل  ت ق  رار التحك  یم أو ا إع  لان الح  رب عل  ى -ج

  ).15، 13المادتان (الصادر بالإجماع بخصوص النزاع 

دعوة المجلس لھم ا  وحالة قیام حرب بین دولتین إحداھما أو كلتاھما لیست عضوا في العصبة،  -د

  .حربلجوؤھا إلى الولإتباع الإجراءات السابقة، ورفض إحداھما ذلك 

  :فھي المشروعةأما الحرب 

  .الحرب الدفاعیة -أ

                                         

  .726المرجع السابق، ص  ،) محمد( المجذوب:أنظر(1) 



  .الحرب التي یُلجأ إلیھا بعد استنفاذ الإجراءات السابقة الذكر-ب

واللج وء إل ى   ) 16الم ادة  (وقد أقر العھد جملة من العقوبات في حال الإخلال بھ ذه الأحك ام           

اقتص ادیة وأخ رى عس كریة،    الطرد من العصبة، توقی ع عقوب ات   : حرب غیر مشروعة تمثلت في

  !غیر أن ھذه العقوبات لم تجد لھا في الواقع مجالا، ذلك أنھ یشترط فیھا صدورھا بالإجماع 

ق ط ح اول دع وة ال دول     إذن فنلاحظ أن عھد عصبة الأمم لم یس ع إل ى تح ریم الح رب، ب ل ف             

ح لا ق د لا یمك ن     التمھل قبل خوض غمار أي حرب، فلا زالت الح رب ف ي منظ وره   إلى التریث و

كما أن المعیار الذي یمیز الحرب المشروعة عن غیر المشروعة، ما ھو إلا مجرد مراعاة  .تفادیھ

 سیفتحكان انعدام تعریف واضح لمفھوم العدوان  وكذلك  .)1(بعض الإجراءات الشكلیة لیس أكثرل

للتحكیم دون أن  ھد دعاالباب أمام الدول للتملص من أحكام العھد وإنكارھا، أضف إلى ذلك أن الع

  .یجعلھ إجباریا

كس عي جدی د    )2(1928س نة     Briand-Kellogg) كیل وج  -بریان(میثاق باریسثم جاء         

حاول ت م  ن خلال  ھ ال  دول معالج  ة نق  اط الض  عف الت ي می  زت نص  وص عھ  د عص  بة الأم  م، فك  ان    

  :إعلانا صریحا لتحریم اللجوء إلى الحرب، وقد احتوى على مبدأین ھامین

  نبذ الحروب نبذا صریحا باعتبارھا أداة لسیاسة قومیة أو وسیلة لفض الخلافات بین الدول، -1

  ).    01المادة (حرمان كل دولة تلجأ إلى الحرب من مزایا ھذه المعاھدة و  

جمی  ع الخلاف  ات والمنازع  ات الت  ي یمك  ن أن تق  وم ب  ین ال  دول، أی  ا كان  ت طبیعتھ  ا وأص  لھا،        -2 

  ).02المادة (ج إلا بالطرق السلمیة أن تعال یجوزلا

  ".الحرب العدوانیة"كما حظرت المادة الثالثة من ھذا المیثاق 

  وقد اكتسبت ھذه الاتفاقیة أھمیة كبرى، كونھا كانت أول اتفاقیة تحرم الحرب صراحة،        

ك ان م ن   " يالجم اع "وتدین اللجوء إلیھا، كما أن عددا كبیرا م ن ال دول ق د انض م إلیھ ا، فطابعھ ا        

  .المفروض أن یكسبھا قوة أكبر

  :غیر أن ھذه الاتفاقیة لم تسلم من النقد فكان أھم ما عیب علیھا أنھا

                                         

الشركة  الجزائر، ،الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة ، )مصطفى كامل( شحاتة :أنظر (1)
  .94، ص 1981والتوزيع، الوطنية للنشر

والولايات المتحدة   Briandيلوج نسبة لوزيري خارجية كل من فرنسا ك-سميت هذه الاتفاقية بريان (2)
أوت  27، فوقعت عليها في "جماعية"، إذ تمت بسعي منهما، واقترحا أن تكون عملية   Kelloggالأمريكية 

دخلت الاتفاقية حيز النفاذ . دولة 63حكومة، ثم توالى انضمام الدول إليها، حتى بلغ عددها  15حوالي  1928
  . 1929جويلية  24ي ف



  .لم ترتب أي عقوبة أو جزاء على مخالفة أحكامھا -1

دع  ت لف  ض النزاع  ات ب  الطرق الس  لمیة، دون تبی  ان أو تحدی  د لھ  ذه الط  رق أو لتنظ  یم كفی  ل         -2

  .بتسویة ھذه النزاعات

وحظرتھ  ا، لك  ن دون إدراج  " الح  رب العدوانی  ة "مث  ل عھ  د عص  بة الأم  م، ذك  رت الاتفاقی  ة       -3

  .مصالحھاقدیر ذلك لكل دولة حسب أھوائھا وتعریف لھا، ومن ثم تركت سلطة ت

               سمحت الاتفاقیة بإمكانیة التحفظ على بعض بنودھا، مما قد یُفرغھا من معناھا الحقیقي -4

كم  ا ق  د ی  ؤدي للخل  ط ب  ین م  ا ھ  و مش  روع وم  ا ھ  و غی  ر    )1(ي ال  ذي تس  عى إلی  ھوالھ  دف الج  وھر 

                                                                                                         .مشروع

ن صحیح أن میثاق باریس، ك ان خط وة ھام ة ف ي طری ق تح ریم اللج وء إل ى الح رب، إلا أ                 

أھمیتھ التطبیقیة مقارنة بأھمیتھ النظریة، تك اد تك ون منعدم ة، حی ث أن ھ ل م یفل ح ف ي إجب ار ال دول           

وك ان نش وب الح رب    . على إلغ اء الح رب م ن قوامیس ھا واس تبدالھا بط رق س لمیة لف ض نزاعاتھ ا         

  .العالمیة الثانیة خیر دلیل على ذلك

ھ ا، ل م یع د ھن اك م ن ذریع ة أم ام الإنس  انیة        بع د أن حط ت الح رب العالمی ة الثانی ة أوزار     و         

 تجعلھا تتغاضى أكثر عن ضرورة إیجاد تنظیم لھذا المجتمع الدولي، لدحض ھذا الخطر المشترك

التي أخذت على عاتقھا واج ب  و، 1945جوان  26في الأمم المتحدة ، فتم إنشاء منظمة "الحرب"

فانتقلت الحرب م ن دائ رة   ، میثاقھا ي دیباجة، كما جاء ف"الحرب"إنقاذ الأجیال القادمة من ویلات 

  :من المیثاق، والتي جاء فیھا 02، كما نصت على ذلك المادة الحظر إلى دائرة الإباحة

والأم ن   بالوسائل السلمیة على وجھ لا یجعل الس لم  منازعاتھم الدولیةیفض جمیع أعضاء الھیئة " 

  .والعدل الدولي عرضة للخطر

ع ا ف ي علاق اتھم الدولی ة ع ن التھدی د باس تعمال الق وة أو باس تخدامھا ض د           یمتنع أعضاء الھیئ ة جمی 

سلامة الأراض ي أو الاس تقلال السیاس ي لأي دول ة أو عل ى أي وج ھ آخ ر لا یتف ق ومقاص د الأم م           

  ".المتحدة

                                         

دراسة تأصيلية تحليلية ، لشرعي في القانون الدولي الجنائيحق الدفاع ا ، )محمد محمود( خلف :أنظر (1)
  . 12ص  1974الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية،  ،مقارنة

" كيلوج-نبريا" يثاق قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار مذكرة تفسيرية قدمتها بصدد تطبيق م"...
من أجل حماية مصالحها الحيوية، محققة بذلك مبدأ " الدفاع الشرعي"تتحدث فيها عن إمكانية لجوئها لحق 

   ..."، كما أوردت كل من فرنسا وإنجلترا تحفظات مماثلة"مونرو"
  



ال ذي ق د ینص رف فق ط إل ى معن ى فن ي        " الح رب " ونلاحظ أن المیثاق تجنب اس تعمال لف ظ           

ق  ام و، واكتف  ى فق ط ب  إدراج لف  ظ الح رب ف  ي الدیباج  ة لی ذكّر بویلاتھ  ا،     )رحھكم  ا س بق ش   (ض یق  

وھك ذا  . "استخدام القوة المس لحة " ،"أعمال العدوان"، "استخدام القوة"باستبدالھ بألفاظ أخرى مثل 

فإنھ تعمد استعمال ھذه المصطلحات حتى یش مل التح ریم ك ل ص ور اس تخدام الق وة المس لحة الت ي         

لال بالأمن والسلم الدولیین، بل ذھب أبعد م ن ذل ك وح رم حت ى مج رد اللج وء إل ى        من شأنھا الإخ

  .التھدید باستعمال القوة في علاقات الدول ببعضھا الذي أصبح عملا غیر مشروع

  : لكنھ أورد على ھذا الحظر استثناءین یتمثلان في 

الطبیع ي ف ي ال دفاع ع ن      فیبقى للدول فرادى أو جماعات حقھا :حالة الدفاع الشرعي عن النفس -أ

نفسھا إذا ما تعرضت لعدوان مسلح، وذلك إلى أن یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ الس لم  

  ).51المادة (والأمن الدولیین 

اس تخدام الق وة م ن جان  ب مجل س الأم ن م  ن أج ل حف ظ الس لم والأم  ن ال دولي أو لإعادت ھ إل  ى            -ب

  ).42مادة لا(نصابھ 

س تخدام الق وة ف ي میث اق الأم م المتح دة ق د ج اء ش املا، فل م یح رم اس تخدام الق وة              إن حظر ا        

، كما جاء ھذا الحظر عاما یس ري عل ى جمی ع ال دول ول و      أیضا فحسب بل حرم التھدید باستعمالھا

فمبادئ المیثاق م ن المب ادئ القانونی ة العام ة الت ي اس تقرت ف ي         )1(لم تكن أعضاء في الأمم المتحدة

  .نسانیةضمیر الإ

  

  نظریة النزاع المسلح: الفقرة الثانیة

لم تكن التطورات التي طرأت على المجتمع الدولي خلال الق رن العش رین، لتس مح لنظری ة             

الحرب بالصمود لوقت أطول، فبدأت أولى بوادر التجدید تظھر مع میثاق الأمم المتحدة الذي عمد 

، ث م تلت ھ اتفاقی ات    "استخدام الق وة المس لحة  "یدة مثل واستبدالھ بألفاظ جد" الحرب"تجنب مصطلح 

                                         

ي مدى فاعلية التضامن الدولي في مواجهة العدوان، دراسة ف ، )ياسين سيف عبد االله( شيباني :أنظر (1)
، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة نظام الأمن الجماعي الدولي

  .109، ص 1997القاهرة، 



، ول م یتوق ف الأم ر    )1("النزاع المس لح " حاملة معھا مصطلحا جدیدا إنھ 1949جنیف الأربع لسنة 

الت  ي  نظری  ة الن  زاع المس  لح عن  د مج  رد تغیی  ر المص  طلحات، ب  ل ك  ان التغیی  ر أعم  ق بكثی  ر، إنھ  ا 

  . نظریة الحرب راحت تحل شیئا فشیئا محل

  ؟ وما ھو محتوى ھذه النظریة البدیلة؟رفما ھي أسباب ھذا التغیی

  أسباب استبدال نظریة الحرب بنظریة النزاع المسلح -ولاأ

لق د تع ددت الأس باب الت ي أدت إل ى اس  تبدال نظری ة الح رب بنظری ة الن زاع المس لح، ولع  ل                   

  :أھمھا

ھ و منظم ة الأم م المتح  دة،    " ظ ام مرك زي  ن"التط ور ال ذي ش ھده المجتم ع ال دولي بالتفاف ھ ح  ول        -

، ذلك أن دافع الأمن یعد أحد أھم "إرادة جماعیة"تتراجع أمام وجود " السیادة المطلقة"جعل فكرة 

، مم ا أدى  )2(ئ ات التنظ یم  البواعث والأسباب التي تدفع الدول إلى إنشاء وتطویر وتقویة قواعد وھی

ھ ذا  . إلى الحرب من أجل تعمیم السلم والأمن الدولیینبھا إلى التنازل عن حقھا السابق في اللجوء 

  .التنازل شكل أول خطوة لھدم نظریة الحرب وبناء نظریة النزاع المسلح

حركة التقنین الھامة لقواعد الق انون ال دولي، والت ي تمخ ض عنھ ا إص دار العدی د م ن الاتفاقی ات           -

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (سان الدولیة والنصوص العالمیة خاصة ما تعلق منھا بحقوق الإن

ومس   ارعة ال   دول ...) ، وك   ذلك الاتفاقی   ات العالمی   ة والإقلیمی   ة الخاص   ة بحق   وق الإنس   ان  1948

" س  یادتھا"للانض  مام إلیھ  ا ھ  ي تعبی  ر ص  ریح ع  ن تنازلھ  ا الإرادي ع  ن ج  زء مم  ا كان  ت تس  میھ     

  .لتضمھ إلى مواضیع القانون الدولي" مجالھا المحجوز"و

م ن   ح روب التحری ر الوطنی ة   ، والنزاعات المسلحة الداخلی ة : صبحت بعض الشؤون مثلومن ثم أ

المواض یع الممك  ن تناولھ  ا ف ي الق  انون ال  دولي ف  ي ظ ل نظری  ة جدی  دة ھ ي نظری  ة الن  زاع المس  لح      

  .عكس نظریة الحرب، التي كانت ترى فیھا مجرد أمور داخلیة

ضمائر الشعوب، وتدعو لحمای ة ض حایا العن ف     التي بدأت تترسخ في" الإنسانیة"تنامي الأفكار  -

المسلح لمجرد صفتھم كأُناس، بغ ض النظ ر ع ن الص فة الممنوح ة لھ ذا العن ف أو ھ ذا الاس تعمال          

                                         

تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع  ،) مسعد عبد الرحمن زيدان( قاسم :أنظر (1)
  .25، ص 2003 الجديدة للنشر، دار الجامعة ،الإسكندرية، الدولي

لم يكن المصطلح حينها جديدا كلية، فقد سبق وأن استعملته محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية "...
   "...بين روسيا وبولندا 1923سنة   Wimbledonويمبلدون 

الدار بيروت،  ،ليةأصول التنظيم الدولي، النظرية العامة والمنظمات الدو ، )إبراهيم أحمد( شلبي :أنظر (2)
  .34، ص 1985 الجامعية،



فصار التعریف الكلاسیكي للحرب والذي یحصرھا ف ي عن ف م نظم تش نھ دول ة ض د دول ة،         .للقوة

ن یتج ھ نح و الح د م ن وی لات اس تعمال       ك ا  القانون ال دولي الإنس اني  تعریفا تجاوزه الزمن، فتطور 

دول ضد دول، أو دول ضد جماع ات لا تتمت ع بص فة الدول ة، أو حت ى ب ین       : القوة أیا كان أطرافھا

  .مثل ھذه الجماعات داخل حدود الدولة نفسھا

الذي ارتبط بمفھوم الحرب في ظل نظری ة الح رب، ل م یع د أساس ا لتطبی ق       " الدولي" إذن فالطابع 

  .استعمال القوة سانیة، بل أصبح مجرد حالة من حالاتالقواعد الإن

إن التطور التقني أفضى إلى ظھور وسائل وأسالیب جدی دة ل م تعرفھ ا نظری ة الح رب، فم ثلا ت م         -

 المحدِّدَة للمجال المكاني للحرب، بظھور الطیران والمع ارك الجوی ة،  " ساحة القتال" خرق فكرة 

التي تتواجھ فیھا قوات نظامیة تابعة لدولتین مختلفتین ف ي  " للحرب " فلم تعد الصورة الكلاسیكیة 

ك ذلك تط ور تقنی ات ال دمار      .مجال مكاني مح دود إلا ص ورة ن ادرة لح رب ش بھ بدائی ة تك اد تن دثر        

، فلم تعد المواجھات تقتص ر عل ى المق اتلین    "الشمولیة"منح الحرب طابع ) استعمال القنبلة الذریة(

، بل تمتد أیضا إلى غیر المق اتلین، ف تمس حت ى المراك ز الاقتص ادیة      وتمس المواقع العسكریة فقط

ب ل مجم ل النظ ام     الف رد بح د ذات ھ،    حیویة، ف الحرب الحدیث ة لا تس تھدف   ووسائل النقل والمرافق ال

ومن ثم صار من المج دي البح ث ع ن نظری ة وقواع د جدی دة أكث ر تناس با م ع          .  )1(الذي ینتمي إلیھ

  .التي أفضى إلیھا التطور التقني والنتائج

  

  مضمون نظریة النزاع المسلح  -ثانیا

، أو ب  الأحرى تح  ریم  1945بع  د تح  ریم الح  رب م  ن خ  لال میث  اق الأم  م المتح  دة س  نة                 

" الق انون المض اد للح رب   " اللجوء لاستعمال القوة في العلاقات الدولی ة، ول دت أفك ار جدی دة مث ل      

Jus contra bellum ، تتعل  ق ب  التخلي ع  ن   آلی  اتجموع  ة القواع  د الت  ي تض  م  وال  ذي یعن  ي م

ت زال  ولا ، لكن رغم ھ ذا ظل ت  ، وتقنیات نزع أو الحد من التسلحاستعمال القوة أو تحدید استعمالھا

" الح رب "فالقض اء عل ى   . حالات استعمال القوة موجودة في كل أنحاء المعم ورة وبص ور مختلف ة   

 ،"المس لحة  النزاع ات "أو القضاء على كل الصراعات حال فھومھا القانوني لم یكن یعني بأيفي م

میث اق الأم م المتح دة ق د     " أي وج ھ م ن الص حة ح ین ق ال ب أن        Scelle  لیس لادعاء الفقیھ س ل  و

                                         

لمؤسسة الجامعية للدراسات ا بيروت، الطبعة الأولى، ،قانون العلاقات الدولية ، )أحمد( سرحال: أنظر (1)
  .397-396 ص ، ص1990 والنشر والتوزيع،

  
  



ب ل عل ى العك س، ق د      "!اعتبر الحرب أمرا غیر مشروع فلن یبق إذن مج ال لبح ث ق انون الح رب    

 c’est un état deلا یمك ن إلغ اؤه   ق ع  كوا لكنھ ا س تظل قائم ة   " الح رب "وجب التخل ي ع ن لف ظ    

fait ، لكن یجب تنظیمھ.  

ح الات اس تعمال الق وة الت ي تلج أ إلیھ ا ض د         ب ھ  تنع ت فبعیدا عن كل مزعم قد تتخذه ال دول ل         

دف اع  "أو أنھا  ،"عملیات بولیسیة"دول أخرى، أو التي تدور في إقلیمھا، فتصفھا مثلا بأنھا مجرد 

مما یؤدي إلى القف ز بھ ا م ن دائ رة الإباح ة       ،"الحرب العدوانیة"غیرھا بـ  في حین ینعتھا" شرعي

بعی دا  ...إلى دائرة الحظر، ومن الاستحسان إلى الاستقباح، ومن ث م م ن ال دعم إل ى ض رورة القم ع      

حت ى یخف ف   " نزاع مسلح"عن البحث في تكییفات تخضع للمصالح الخاصة للدول، جاء مصطلح 

ذلك الھ دف أو الغای ة المتوخ اة م ن اس تعمال الق وة ومقتص را فق ط عل ى          من حدة الجدل، متجاھلا ب  

  .، وابتعد عن الذاتیةالموضوعیة التعامل معھا كأمر واقع، فاقترب بذلك أكثر من

) ض رورة الإع لان ع ن الح رب    ( "الشكلیة"وھكذا جاءت نظریة النزاع المسلح، وھدمت خاصیتي

اللت ین طبعت ا المفھ وم    ) تش نھا دول ة ض د دول ة     قص ر الح رب عل ى أعم ال العن ف الت ي      "(الدولی ة "و

الكلاسیكي للحرب، وراحت تنادي بضرورة مراعاة الاعتبارات الإنس انیة ف ي النزاع ات المس لحة     

  :بنوعیھا

  .نزاعات مسلحة دولیة -

  .   نزاعات مسلحة غیر دولیة -

وم الكلاس  یكي أش  مل وأكث  ر عمومی  ة م  ن المفھ   " الن  زاع المس  لح "س  یكون مفھ  وم  م  ن ث  مو        

، وساندھا فیھ جانب كبیر م ن الفق ھ رأى   1949ما رأتھ اتفاقیات جنیف المبرمة سنة  ووھ. للحرب

  ".النزاع المسلح"بمصطلح " الحرب"ضرورة استبدال مصطلح 

م ن  " دان س میث "مت داولا وم ن ذل ك    " الح رب "لكن ظل جانب آخ ر یص ر عل ى إبق اء لف ظ              

كل نزاع مسلح مفت وح ح ول   "بأنھا  الحرب لسلم، أوسلو، الذي یعرفالمعھد الدولي للبحث حول ا

 الس   لطة أو الس   یطرة عل   ى إقل   یم، ویق   وم عل   ى تنظ   یم مرك   زي للقت   ال أو المق   اتلین، ویتمی   ز     

عل ى الأق  ل   100وقت یلا كح  د أدن ى،    25بالاس تمراریة ف ي المواجھ  ات، ویك ون ق د خلّ  ف س نویا      

   .  )1("بالنسبة للنزاع كلھ

                                         

 ،سلسلة الدورات ،"الأمم المتحدة واستمرار الحروب الإقليمية والمحلية"، )عبد الوهاب( معلمي: أنظر (1)
 ،لمحلية وآثارها على التنمية الاقتصادية والتطور الحضاري وأسباب السلم في العالمواالحروب الإقليمية 

  .170، ص2002الدورة الخريفية، ،  مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية،  الرباط



كن ھذا التعریف یظل منتقدا، ذلك أنھ یعرف الح رب عل ى أس اس الھ دف المت وخى منھ ا،       ل         

، تكیی ف سیخض ع   "الح رب "فبھذا یؤدي كما سبق وقلنا إلى ن وع م ن الذاتی ة ف ي تكیی ف ن وع ھ ذه        

الن  زاع ح  ول "طبع  ا إل  ى أھ  واء ومص  الح الأط  راف المتن  احرة، كم  ا أن التعری  ف لا یب  ین إن ك  ان  

ھ ي الأھ  داف الوحی دة الحص ریة الت  ي تس مح لن ا ب  القول      " لس یطرة عل  ى الإقل یم  الس لطة أو بھ دف ا  

كم  ا أن  ھ بإدراج  ھ أرقام  ا  .بوج ود حال  ة ح  رب، أم أن  ھ أورد ھ ذین الھ  دفین فق  ط عل  ى س  بیل المث ال    

للتمیی ز ب ین ح الات    (یة حسابیة للحد الأدنى لعدد الضحایا، فع لا ق د یجع ل التكیی ف أكث ر موض وع      

لكن ما ھو الأساس الذي اعتمده لاختی ار ھ ذا   ). رى أقل حدة لاستعمال القوةحالات أخو" الحرب"

  الحد الأدنى؟

ن مجلة البحث حول الس لم الت ي تص در س نویا ع ن ش عبة البح ث ح ول الس لم والص راع بجامع ة            إ 

ف  الحرب ف  ي تعریفھ ا ھ  ي الت  ي  . )1(تف رق تمام  ا ب  ین الن زاع المس  لح والح رب    یوبس لا، س  توكھولم، 

: ، بینم  ا النزاع  ات المس  لحة ھ  ي نوع  ان   أكث  ر م  ن أل  ف م  ن القتل  ى ف  ي الس  نة    ت ف  ي تك  ون تس  بب 

كل النزاع، والنزاعات المتوس طة  قتیل خلال  1000من أقل  ھي التي خلفتو الصغرى النزاعات

قتی ل   1000قتی ل خ لال الن زاع كل ھ لك ن دون أن یتع دى        1000وھي الت ي تع دى ع دد ض حایاھا     

د نزاع مسلح، حسب رأي المجلة، یجب أن یكون واحد على الأق ل  السنة، وحتى نكون بصد خلال

  !من أطرافھ دولة 

طبعا سنوجھ ذات النقد لھذا التعریف أیضا من حیث غیاب الأساس الذي اعتمده في اختی ار          

  .حدود دنیا لتكییف الحالات

ت اس تعمال الق وة   م ن أج ل ترتی ب ح الا    " معیار عددي"وتظل ھذه الآراء اقتراحات لإیجاد         

وب ین ع دد ض حایاھا، مم ا ق د یمنحن ا معی ارا        ) ومن ثم تكییفھ ا (في سلم یربط بین درجة خطورتھا 

یزول معھ التكیی ف الشخص ي   ) مانةأا تمكنا من إحصاء الضحایا بدقة وإذ(موضوعیا إلى حد بعید 

ص دول ي واض ح، فل ن    لكن ھذه الاقتراحات طالما لم نجد لھا تطبیقا في ن   .الذاتي لذوي المصالحو

  .یكون لھا شأن مھم

 الق وة كل حالة ی تم فیھ ا اللج وء لاس تعمال     " على أنھ  تعریف النزاع المسلحوبھذا یمكننا          

 مسلحة بین الدول، أو نزاع مسلح مستمر بین السلطات الحكومیة وجماعات مسلحة منظمة،ال

                                         

  .170، ص السابقالمرجع  ،)عبد الوهاب( معلمي: أنظر (1)



  . )1("أو بین جماعات كھذه داخل الدولة نفسھا 

مییز النزاع المسلح الذي یتطلب وجوده استمراریة في استعمال القوة ومن ثم درجة معین ة  فیجب ت

  .عن حالات یكون فیھا استعمال القوة عَـرَضیا ومحدودا ،من العنف والأعمال العسكریة

، فإنن ا نمی ز   1949وھكذا وحسب ھذا التعریف، واستنادا لاتفاقیات جنیف المبرم ة ف ي س نة           

النزاع ات المس  لحة الدولی ة والنزاع  ات المس لحة غی  ر    : ن  وعین م ن النزاع  ات المس لحة   أساس ا ب ین  

  .الدولیة

  .فلنتناول النزاع المسلح غیر الدولي في ظل النظریتین من خلال الفرعین الموالیین        

 

 

 

  الفرع الثاني

  :النظریة التقلیدیة للنزاع المسلح غیر الدولي 

 Reconnaissance de belligérance   نظام الاعتراف بحالة القتال

  

رغم أن النزاع ات المس لحة غی ر الدولی ة ت دور رحاھ ا ف ي إقل یم دول ة معین ة ب ذاتھا، إلا أن                    

آثارھا قد تمتد وبشكل خطیر إلى دول أخرى فتمس مصالحھا، فیص بح م ن المرغ وب فی ھ تطبی ق      

م  ن الن  زاع المس  لح ال  داخلي ح  دا   ل  و بل  غو، ولك  ن حت  ى )2(ق  وانین الح  رب عل  ى مث  ل ھ  ذا الوض  ع 

 -للق رن التاس ع عش ر    -الخطورة، فلم یكن من الممكن في ظل المجتمع ال دولي التقلی دي   الجسامة و

أن یُخرج ھذه النزاعات من نط اق الق انون ال داخلي ویقف ز بھ ا إل ى نط اق الق انون ال دولي، إلا ف ي           

أو الاعت راف  ) أو حال ة الح رب  ( القتالحالة وحیدة تطوقھا شروط عدة، إنھ نظام الاعتراف بحالة 

  . Reconnaissance de belligérance ou de belligérants بصفة محاربین 

                                         

  :أنظر (1)
TPIY, Le Procureur C.Dusco Tadic, IT-94-1-AR72, Chambre d'appel, Arrêt, [En ligne],  
0 2 octobre 1995, disponible sur :<  http://www.un.org/icty/tadic/appeal/decision-
f/51002JN3.htm> (Consulté le 16octobre2007).  « … un conflit armé existe chaque fois qu’il y a 
recours à la force armée entre les États ou un conflit armé prolongé entre les autorités 
gouvernementales  et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un 
État ».                                  

، ترجمة عباس العمر، القانون بين الأمم، مدخل إلى القانون الدولي العام ، )جيهارد(غلان  انف: أنظر (2)
  .95، ص 1970 منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت،الطبعة الثانية، 

http://www.un.org/icty/tadic/appeal/decision


  وما ھي نتائجھ؟ فما ھو ھذا النظام؟ وما ھي تلك الشروط التي تقیده؟

  

  شروطھونظام الاعتراف بحالة القتال : الفقرة الأولى

 .في الشروط التي تقیدهلنبدأ أولا بالتعریف بھذا النظام، ثم نبحث 

  

  ماھیة نظام الاعتراف بحالة القتال -ولاأ 

قد تقوم جماعة معینة بتمرد مسلح داخل دولة ما، في س بیل الانفص ال عنھ ا، أو لقل ب نظ ام              

الحك  م فیھ  ا، أو لأي ھ  دف آخ  ر، وق  د تزی  د ق  وة ھ  ذه الجماع  ة وش  وكتھا مم  ا ق  د یزع  زع اس  تقرار   

  .ل یھدم أركانھا كدولةالدولة ویھدد كیانھا، ب

ولكن رغم كل ھذه القوة التي قد تتحلى بھا جماعة متمردة ما، إلا أن القانون الدولي التقلیدي ال ذي  

، لم یك ن لیس مح لمث ل ھ ذه الجماع ات      "أشخاص القانون الدولي"لم یكن یعترف لغیر الدول بصفة 

حرب بدل القانون الداخلي، لھذا كان للقیام بتصرف ما ینجر عنھ تطبیق القانون الدولي أو قانون ال

م ن غی ر أش خاص    " الاعت راف بحال ة القت ال   "من المستحیل وفي ظل ھذه المبادئ أن یصدر نظام 

  .القانون الدولي

ص  فة م  نح  ح  ق ف  يال -مھم  ا بلغ  ت ش  وكتھم -للمتم  ردین  یت  ركفل  م یك  ن م  ن المتص  ور أن          

  .اء على رغبتھم من خلال بیان مثلانفسھم، أو أن تُـعلن حالة القتال بنلأمحاربین 

أو م  نح " ف  الاعتراف بحال ة القت ال  "فالأش خاص الوحی دة الت ي یوع  َـز إلیھ ا ھ ذا الح  ق ھ ي ال دول،        

لجماعة ما لا یمكن قبولھ إلا إذا صدر عن الدولة الت ي ی دور الن زاع ف ي إقلیمھ ا      " صفة محاربین"

  .أو عن أیة دولة أجنبیة أخرى

فیتمتع ون ب الحقوق    ،فاء الشخص یة القانونی ة الدولی ة عل ى المتم ردین     ضوینصرف الاعتراف إلى إ

  .)1(والالتزامات الدولیة في نطاق قانون الحرب

فمت  ى ص  در الاعت  راف بحال  ة القت  ال م  ن ق  ِـبل الحكوم  ة الش  رعیة فل  ن یظ  ل لھ  ا الح  ق ف  ي            

ا كام ل الحری ة ف ي م نح     ، والت ي یبق ى لھ    )2(الاحتجاج عل ى الاعت راف ال ذي تمنح ھ ال دول الأجنبی ة      

اعترافھا بصفة محاربین للمتمردین أو حجب ھذه الص فة ع نھم، ف إذا م ا ت م الاعت راف م ن جان ب         

ل  ھ س  وى أث  ر   الدول  ة الأجنبی  ة موالی  ا م  ن حی  ث تاریخ  ھ اعت  راف الحكوم  ة الش  رعیة، فل  ن یك  ون    

                                         

  .249المرجع السابق، ص  ، )سعيد سالم(الجويلي  :أنظر (1)
منشورات المعهد  تونس، الطبعة الثانية، ،مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ، )عامر(الزمالي  :أنظر (2)

  .36ص  ،1997 العربي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر،



وب ادرت ب ھ    یك رس اعترافھ ا، أم ا إذا امتنع ت ھ ي ع ن الاعت راف،          effet déclaratif إعلان ي 

ذل ك أن ھ س یمنح المتم ردین شخص یة      ،  effet constitutif إنش ائي   ھ أثرالدولة الأجنبیة فیصبح ل

  .وظیفیة من خلال منحھم بعض الصلاحیات

ول م یس تقل    "الاعتراف بالدول ة "، واقترن بنظام آخر ھو 19لقد ساد ھذا النظام في القرن           

ف ي    G.B Lawrenceمین مختلف ین، وق د أك د ذل ك ل ورنس      عن ھ إلا ت دریجیا، رغ م كونھم ا نظ ا     

الاعت راف بحق وق   "، حیث أصر على ضرورة التمییز ب ین    Wheatonویتون تعلیقھ على مؤلف

ب ین  و، "  Reconnaissance des droits de guerreالح رب لمس تعمرة أو لج زء م ن الدول ة      

 تزال من الناحیة القانونیة ج زءا لا یتج زأ   فالجماعة المحاربة لا  )1("الاعتراف باستقلالھا المطلق"

  .من الدولة

الاعت  راف "و" الاعت  راف بحال  ة القت  ال  "كم  ا نج  د أن بع  ض الفقھ  اء یمی  زون أیض  ا ب  ین               

فھ  ذا الأخی  ر یص  در ع  ن الحكوم  ة المعنی  ة   ،  Reconnaissance des insurgés "ب  الثوار

وض ھا المتم ردون ح دا م ن التنظ یم والفعلی ة یس مو        بالثورة، إذا ما بلغت الأعمال المسلحة الت ي یخ 

، فتنتف ي مع  ھ مس  ؤولیة الحكوم ة ع  ن أي تص  رف یض ر ب  ھ الث  وار بش  ؤون     )2(الھیج  انع ن مج  رد  

  .)3(وخونة  لا كمجرمین الدول الأجنبیة وبرعایاھا، كما یلزمھا بمعاملتھم كأسرى حرب

لیة، فحینئ ذ یص یر الاعت راف بحال ة     أما إذا قویت الثورة، واتسع مداھا، واتخذت شكل الحرب الأھ

  .القتال والمحاربین أمرا حتمیا

ھك  ذا فحس  ب ھ  ؤلاء الفقھ  اء، ف  إن الاعت  راف ب  الثوار یص  در عموم  ا م  ن جان  ب الحكوم  ة              

المستھدفة ب الثورة، ف ي ح ین أن الاعت راف بحال ة القت ال، ال ذي یعتب ر أرف ع درج ة م ن الاعت راف             

  .)4(ة ما یحصل من قبل الدول الأجنبیةلحكومة، فعادبالثوار وأدنى من الاعتراف با

أن الاعتراف بحالة القتال أو الحرب لا یصدر عن الحكومة الش رعیة للدول ة الت ي     الأمر ولا یعني

فض  ابطھ الوحی  د ھ  و   الن  زاع ف  ي إقلیمھ  ا، غی  ر أن اعترافھ  ا ھ  ي یع  د اعتراف  ا لا مش  روط،   ی  دور 

  .رغبتھا ھي في ذلك فقط

                                         

  :أنظر (1) 
 ZORGBIB (Ch.), Le droit d’ingérence, Paris, Presses Universitaires de France, 1994, p.18.                                                                                                      

  .218المرجع السابق، ص  ،) أحمد(سرحال  :أنظر (2)
  .194ص  المرجع السابق، ،) محمد(المجذوب  :أنظر (3)
  .219المرجع السابق، ص  ،) أحمد(سرحال  :أنظر (4)



عتراف الصادر عن دولة أجنبیة، لمّا كان تصرفا بالغ الخطورة، ذل ك أن ھ س یتعامل    بینما الا        

حتى ول و ك ان م ن     -، ومن ثم سیجعل منھا شخصا جدیدا"كجماعة محاربة"مع الجماعة المتمردة 

، ف إن كثی را م ن الفقھ اء     )1(أش خاص ق انون الش عوب    م ن  -الدرجة الثانیة وذو مصیر سریع ال زوال 

  .بوضوح" الحرب الأھلیة"التي من خلالھا تبرز حالة  الشروط وا في تعدادالكلاسیكیین شدد

  

  شروط الاعتراف :ثانیا

وش رط   موض وعیة، الواجب توافرھا في ھذا الاعتراف تتلخص في ثلاث شروط فالشروط         

یعب  ر ع  ن إرادة الدول  ة الأجنبی  ة،  ص  ریح مف  اده أن الاعت  راف یج  ب أن ین  تج ع  ن تص  رف  ش  كلي

ص  دره الس  لطة المخول  ة بالعلاق  ات الخارجی  ة م  ثلا، فھ  و إج  راء خطی  ر ق  د ی  ؤدي إل  ى       ك  إعلان ت

زعزع  ة الاس  تقرار والس  لم الع  المي وزی  ادة الت  وترات ب  ین ال  دول، ل  ذا وج  ب ص  دوره ع  ن س  لطة   

أما الشروط الموضوعیة، فھ ي تل ك الت ي ح ددھا مجتم ع الق انون ال دولي ف ي نیوش اتل           .متخصصة

  :افرھا في المتمردین، وتتمثل فیما یلي، وأقر ضرورة تو1900سنة 

  .فرض سیطرتھم على جزء من الإقلیم -1

  .، حقوق السیادة على ھذا الجزء من الإقلیمفقط ظاھریا لووأن یشكلوا حكومة تمارس،  -2

  .أن یدیروا حربھم بواسطة جیش منظم یلتزم بقوانین وأعراف الحرب -3

  

ھا الاعتراف بص فة مح اربین أو حجب ھ ع ن الجماع ات      وقد نھجت الدول ھذا النھج في منح        

، ح ین رفض ت الاعت راف بص فة مح اربین      1864ذل ك م ا قام ت ب ھ فرنس ا س نة        ومث ال المتمردة، 

  :أمام مجلس الشیوخ  Stournللمتمردین البولونیین، حیث صرح الرئیس ستورن 

ت ى مج رد حكوم ة فعلی ة،     یملك ون حكوم ة، ولا ح   لا إن ھؤلاء البولونیون الح املون للس لاح،  "... 

لي الأس  ماء والإقام  ة حكوم  ة، ولا یمك  ن أیض  ا  وف  لا یمك  ن أن نعتب  ر تجم  ع بع  ض الرج  ال المجھ    

... اعتبار الجماعة أو الأطراف التي تحارب حینا في مكان، ثم في مك ان آخ ر، أنھ ا تش كل جیش ا،     

 یعرفون لھ م  طبعا ھي تحارب بشجاعة، ولكن دون وجھة موحدة، وتحت لواء رؤساء متعددین لا

أما بشأن الإقل یم، ألا یمكنن ا أن نق ول أن ھ ؤلاء البولونی ون لا یملك ون إلا مك ان        ... مسؤولا موحدا

                                         

                                                                                                                               :   ظرأن (1)
                                                                                 
ZORGBIB(Ch.),Op.cit.,p.21.                                                                                                     
                                                                                                                



یتغی ر ك ل ی وم م ع التحرك ات الت ي یض طرون إلیھ ا للبح ث ع ن الع دو أو الھ  روب             توق ف مؤق ت،  

  .)1("منھ

جماع ة المتم ردة، حت ى تس تحق     في ال "مظاھر الدولة"إذن فالفقھ التقلیدي كان یشترط توفر         

رغ م  (كثیرا ما حصر ھذا الوصف في الجماعات الساعیة للانفص ال فق ط   و صفة جماعة محاربة،

فارتبط الاعتراف باحتمال النجاح ) أن الھدف من النزاع المسلح قد یكون شیئا آخر غیر الانفصال

، ف إذا ل م تت وفر    )Bluntschli )2 يكم ا ص رح بلانش ل   " دول ة جدی دة  "النھائي للمتمردین في تك وین  

تظ ل مس ألة   " حال ة عص یان  "ھذه الشروط على النح و الس ابق ذك ره، فل ن یس مو الأم ر ع ن كون ھ         

  .داخلیة لا تعطي للمتمردین أیة حقوق في القانون الدولي

          

ولكن متى تم الاعتراف بصفة مح اربین للجماع ات الث ائرة، فم ا ھ ي النت ائج المترتب ة ع ن                  

  الة الاعتراف؟ح

 

 

  نتائج الاعتراف بحالة القتال : الفقرة الثانیة

طبعا إن أھم مستفید م ن نظ ام الاعت راف ھ ذا ھ و الجماع ة المتم ردة الت ي ست ُـمنح معامل ة                    

فم ن أھ م نت ائج    . )3(د إل ى كی ان دول ة ب المعنى الحقیق ي     كدولة تخ وض حرب ا، رغ م أنھ ا ل م ت رق بع        

  :الاعتراف

وأعرافھ  ا، فیتمتع  ون بحق  وق المح  اربین فیع  املون م  ثلا      ق  وانین الح  رب  الث  وار تطب  ق عل  ى  -1

ف ي المقاب ل   وكأسرى حرب لا كمجرمین، ویح ق لھ م ممارس ة الحص ار والحص ول عل ى الغن ائم،        

احت رامھم لھ ذه الق وانین یع د     والفقھاء أن سلوك المتمردین  ویرى. یخضعون لالتزامات المحاربین

، ولای ُـعتد بالخروق ات   تفیدوا م ن الحق وق الت ي تش ملھا ق وانین الح رب      شرطا محل إجماع حتى یس  

أعرافھا أم را منظم ا   ما متى كان إنكار قوانین الحرب والمعزولة، فھذه یمكن احتمالھا، أالبسیطة و

  .ومنھجیا، فلا مجال للاستفادة من الحقوق

                                         

  :أنظر  (1)
ZORGBIB (Ch), Op.cit., p.24.                                                                                         

            Ibid., p .23. : « Il s’agit de jauger l’aptitude du parti insurgé à construire un État:أنظر  (2)
                                    nouveau». 
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ذمتھ ا م ن أی ة مس ؤولیة     إن الحكومة الشرعیة المانحة للاعتراف ستتمكن من خلالھ م ن إب راء    -2

 .)1(ضر بمصالح ورعایا الدول الأجنبیةعلى التصرفات التي یؤتیھا المتمردون والتي ت دولیة

الت ي ی دور فیھ ا الن زاع، فم ن الناحی ة       سیادة الدولة  إن الاعتراف بصفة محاربین لن یؤثر على -3

 یتج زأ م ن تل ك الدول ة،     القانونیة ومھما بلغت شوكة الجماعة المحارب ة م ن ق وة، فس تظل ج زءا لا     

ذلك أن الأصل والمبدأ ف ي الق انون ال دولي التقلی دي ھ و ع دم الت دخل ف ي الح روب الأھلی ة، فل یس            

الانض  مام إل  ى المنظم  ات    لھ  ذه الجماع  ة الح  ق ف  ي إرس  ال أو اس  تقبال مبع  وثین دبلوماس  یین، أو     

  ...الدولیة

ذا اعترفت ھذه الدول بحالة القت ال فعلیھ ا   ، فإالحیادیتعین على الدول الأجنبیة ألا تخرق قواعد  -4

  .)2(لقتال إلا إذا أرادت دخول الصراعأن تمتنع عن مساعدة أي من طرفي ا

  

المجتمع الدولي التقلیدي كان یقصر تطبیق قانون الحرب على النزاعات الدولیة فك ان  فن ذإ        

ع  دم وك بمب  دأي الس  یادة ، مت  ذرعا ف  ي ذل  "داخل  ي"ھ  و  م  ایس عى لأنس  نتھا غاض  ا الط  رف كلی  ة ع 

على أنھا تندرج في الأصل ض من الاختص اص   " النزاعات المسلحة الداخلیة"التدخل، فتعامل مع 

ل م تت رك   الت ي  الداخلي للدولة والمجال المحجوز لھا، فتتعام ل معھ ا ھ ي وفق ا لقوانینھ ا الداخلی ة، و      

تناھیة في الص غر اص طلح عل ى    للقانون الدولي مجالا لملامسة ھذه النزاعات إلا من خلال فتحة م

، فتشددت ال دول ف ي الش روط الواج ب     "نظام الاعتراف بصفة المحاربین أو بحالة القتال"تسمیتھا 

الخص م ف ي ذات الأوان م ن    كت للحكومات الشرعیة دور الحكم وتوافرھا لتطبیق ھذا النظام، وتر

تراف یصدر دمھ، فكان الاعأجل تقدیر الوضع، فھي التي تقرر وتعایر اجتماع ھذه الشروط من ع

فال دول   .ص الحھا الخاص ة أولا وقب ل ك ل ش يء     تحكم ھ م  اختیاریا حتى عن الدول الأجنبیةعنھا، و

التي ساھمت في إنشاء ھذا النظام ھي دول استعماریة لم یكن بتاتا من المحبذ لدیھا تطبی ق الق انون   

وضع الذي یكاد الجمیع یجمع علیھ، رغم سیادة ھذا الو. كما تزعم" أمورھا الداخلیة"ن الدولي بشأ

فمتى بلغت جماع ة متم ردة درج ة    : )3(بالاعتراف الإجباريإلا أن بعض الأصوات ظھرت منادیة 

الاس تفادة  ف ي المعامل ة كمح اربین و   تلقائی ا  من القوة والصلابة خلال نضالھا المسلح، فإن لھا الحق 

الت ي تقتض ي ذل ك ول یس رغب ات       من ق وانین وأع راف الح رب، ذل ك أن الض رورة الإنس انیة ھ ي       

  .الدول ومصالحھا

                                         

  .36المرجع السابق، ص  ،) عامر(الزمالي  :أنظر (1)
  .95المرجع السابق، ص  ، )جيرهارد(غلان  فان :أنظر (2)
  . «Droit international codifié »في كتابه   Bluntschli بلانتشلي ومن هؤلاء (3)



الحقیقة أن الأص وات المنادی ة بھ ذا ال رأي كان ت تعب ر ع ن أفك ار جدی دة ل م یك ن المجتم ع             و        

فكانت المادة الثالث ة  ردحا من الزمن حتى تقبّـل بعضھا،  لتقلیدي لیستوعبھا آنذاك، وانتظرالدولي ا

منعرجا ھاما خلق شرخا عظیما في القانون الدولي  1949سنة لاتفاقیات جنیف الأربع ل المشتركة

  .التقلیدي

ھ ي نظرتھ ا للنزاع ات المس لحة      فما ھو الجدید ال ذي ابتدعت ھ الم ادة الثالث ة المش تركة؟ وم ا              

لاتفاقی  ات جنی  ف الأرب  ع لس  نة  البروتوك  ول الإض  افي الث  اني الداخلی  ة؟ وم  ن بع  د ھ  ذه الم  ادة ج  اء  

والمتعلق بحمای ة ض حایا النزاع ات المس لحة غی ر الدولی ة، فك ان ل ھ          1977ة والصادر سن 1949

ھ و الجدی د ال ذي أت ى ب ھ ھ ذا        فم ا . أیضا بصمة مھمة في تحدید مفھوم النزاع المسلح غی ر ال دولي  

  البروتوكول أیضا؟ وما ھي علاقتھ بالمادة الثالثة المشتركة؟

  

 

 

 

 

 

  

 

  الفرع الثالث

  في ظل المادة الثالثة المشتركة وفي ظل النزاع المسلح غیر الدولي 

  البروتوكول الإضافي الثاني

                                                    

 إن التط  ور ال  ذي ط  رأ عل  ى ق  انون الح  رب، وال  ذي أدى إل  ى ظھ  ور نظری  ة الن  زاع المس  لح         

لاعت راف بحال  ة القت ال عل  ى   وتراج ع نظری ة الح  رب أمامھ ا، ل  م یك ن لیس  مح بالإبق اء عل ى نظ  ام ا      

یخضع أساسا لمصالح الدول الاس تعماریة،   )1(يوأنھ نظام یقوم على معیار شخص حالھ، خصوصا

لذا كان من الضروري إیجاد معیار آخر أكثر موضوعیة للتعامل مع النزاعات المس لحة الداخلی ة،   

                                         

دار المطبوعات  ،الإسكندرية ،ولية الدوليةمسؤولية الفرد الجنائية عن المسؤ ،)عباس هاشم(السعدي :أنظر (1)
  .164، ص 2002 الجامعية،

 



فج  اءت الم  ادة .  ال  دول ، ب  دل تركھ  ا رھین  ة لأھ  واء ن ال  دولي الإنس  انيوإخض  اعھا لأحك  ام الق  انو

والت  ي س  نكتفي بتس  میتھا بالم  ادة الثالث  ة    - 1949الثالث  ة المش  تركة لاتفاقی  ات جنی  ف الأرب  ع لع  ام    

مشكلة منعطفا ھاما وتطورا كبیرا في تعاملھا مع النزاعات المسلحة الداخلیة، ثم تلاھ ا   -المشتركة

المتعل ق بحمای ة    1977ص ادر ع ام   وال 1949البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقی ات جنی ف لس نة    

 -وال ذي س نكتفي بتس  میتھ ب البروتوكول الإض افي الث  اني     -غی  ر الدولی ة ض حایا النزاع ات المس لحة    

  .فترك أیضا بصمة ھامة بشأن النزاعات المسلحة الداخلیة

  

  النزاع المسلح غیر الدولي في ظل المادة الثالثة المشتركة :الفقرة الأولى

زاع مسلح لیس ل ھ ط ابع دول ي ف ي أراض ي أح د الأط راف الس امیة المتعاق دة،          في حالة قیام ن"    

  ..."یلتزم كل طرف في النزاع بأن یطبق كحد أدنى الأحكام التالیة

على ھذا النحو جاءت الصیاغة النھائیة للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقی ات جنی ف الأرب ع لس نة           

ن زاع مس لح ل یس ل ھ     "ولي الإنس اني للتطبی ق ف ي ح الات     مدخلة جانبا مھما من القانون ال د  1949

  . ، دون أن تورد تعریفا واضحا لھذا النوع من النزاع، رغم الحاجة الماسة إلیھ"طابع دولي

مج رد ھف وة م ن جان ب م ؤتمر دول ي ھ ام كم ؤتمر جنی ف؟ حتم ا            الصیاغة المبھمةفھل كانت ھذه 

ي استقراء الأعمال التحضیریة الت ي س بقتھ لفھ م    ستكون الإجابة بالنفي، لذا رأیت أنھ من الضرور

أعمق لمض مون الم ادة الثالث ة المش تركة، ث م البح ث ف ي التفس یرات الفقھی ة الت ي ص درت بش أنھا،             

  .حتى نلم جیدا بمفھوم النزاع المسلح غیر الدولي الذي ترمي إلیھ ھذه المادة

  الأعمال التحضیریة للمادة الثالثة المشتركة-أولا

حتى عش یة إص دار الص یاغة النھائی ة للم ادة الثالث ة المش تركة، ك ان الخ لاف لا ی زال ح ادا                    

بش  أن تطبی  ق اتفاقی  ات جنی  ف كلھ  ا أو بعض  ھا ف  ي ح  ال النزاع  ات المس  لحة غی  ر الدولی  ة، فظھ  ر     

  .یأبى التنازل عنھاضادان كل منھما یصر على أفكاره وتیاران مت

ض   حایا ات المس   لحة الداخلی   ة ون یتمت   ع ض   حایا النزاع    ی   رى أن   ھ م   ن المنطق   ي أ  :الأول        

م ن ث م یج ب تطبی ق القواع د الإنس انیة ذاتھ ا        دولیة بنفس القدر م ن الحمای ة، و  النزاعات المسلحة ال

  In totoبأكملھ ا  ضي تمدی د اتفاقی ات جنی ف الأرب ع و    في كلا النوعین من النزاع المسلح، مما یقت

إل ى ج انبھم بع ض    ف الخب راء الإنس انیین و  وكان ھ ذا ھ و موق     لتشمل النزاعات المسلحة الداخلیة،

  .الدول

  :على مادة ثانیة مشتركة جاء في فقرتھا الرابعةمشروع الاتفاقیات فاحتوى         



ف  ي ك  ل ح  الات الن  زاع الت  ي لا تتمی  ز بط  ابع دول  ي، وخصوص  ا ف  ي حال  ة الح  روب الأھلی  ة،            "

ور ف ي إقل یم أح د أو ع دة أط راف س امیة متعاق دة،        النزاعات الاستعماریة وحروب الأدیان التي ت د 

عل  ى ك  ل الخص  وم، تطبی  ق أحك  ام ھ  ذه الاتفاقی  ة، ولا ی  رتبط تطبی  ق الاتفاقی  ة ب  أي ح  ال بالوض  ع     

  ".القانوني لأطراف النزاع ولا یكون لھ أي أثر على ھذا الوضع

النزاع ات  وحة الداخلیة وبقراءة ھذه المادة نجد أن ھذا التیار قد سعى للمساواة بین النزاعات المسل

 ورةوبص   بص فة مح اربین  تلق ائي  ب اعتراف  المسلحة الدولیة بشأن القواعد القانونیة، كما أن ھ ن ادى   

، فكان لزاما علیھ إیجاد تعریف مس بق دقی ق ومض یق للن زاع المس لح ال ذي       )1(بقوة القانون إجباریة

  .لا یتمیز بطابع دولي، الأمر الذي بدا صعب المنال

أم  ر لص  یق   وفی  رى أن احتك  ار العن  ف المش  روع داخ  ل إقل  یم الدول  ة ھ     : الث  انيا التی  ار أم          

بمفھوم الدولة الحدیث ة، والت ي تس تبعد أي إمكانی ة لأن تحم ل جماع ات داخ ل إقلیمھ ا الس لاح ض د           

وتطبیق  "سیادتھابحقوق الدولة و"، ومن ثم فلا یمكن التضحیة )2(جماعات أخرى أو ضد الحكومة

حس ب أص حاب    -جنیف في ح الات البلبل ة واللصوص یة المحض ة، وف ي أحس ن الأح وال        اتفاقیات 

ش  رطا مس  بقا  الاعت  راف بص  فة مح  اربین للث  وار م  ن قب  ل الحكوم  ة یج  ب أن یك  ون  -ھ  ذا الموق  ف

  .لتطبیق الاتفاقیات

، كان  ت معظ  م ال  دول المنادی  ة بھ  ذا ال  رأي دولا اس  تعماریة،   1949للت  ذكیر فإن  ھ حت  ى س  نة         

نت تعتبر ثورات المستعمرات آنذاك أمورا داخلیة بحتة، لا یجوز بأي حال الت دخل فیھ ا، وھ و    وكا

  ".أنسنة النزاعات المسلحة الداخلیة"الأمر الذي یفسر تعنتھا وتصلبھا إزاء فكرة 

وبقائ ھ عل ى حال ھ، وم ن ث م یص بح       " ق انون الش عوب  "كما أن موقفھا ھذا سیؤدي إلى ركود         

دي في شيء وضع أي شرط في اتفاقیات جنیف خاص بالنزاعات المسلحة الداخلیة، من غیر المج

س  ینتج عن  ھ حت  ى ف  ي الق  انون    -حس  ب المعی  ار الشخص  ي  -ذل  ك أن الاعت  راف إن ح  دث وتحق  ق  

الاعت راف  "، فموق ف ھ ذه ال دول ھ و إع ادة نس خ لنظ ام        )3(كلاسیكي تطبیق قواعد ق انون الح رب  ال

  .أمر غیر مقبول ھوا في القانون الدولي التقلیدي وفكما كان معرو" بحالة القتال

                                         

  :أنظر (1)
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فبین ھذین التیارین المتضادین، وتمسك ك ل منھم ا بموقف ھ ف ي البدای ة، وُل دت الم ادة الثالث ة                 

حت  ى ت  وازن بینھم  ا وتواف  ق ب  ین   مبھم  ة عم  دا المش  تركة بص  یاغتھا النھائی  ة تل  ك، ص  یاغة ترك  ت 

  .وجھات النظر المتباینة

  

  مون المادة الثالثة المشتركةمض -ثانیا

كبیرا أم ام تعن ت الحكوم ات،     -نوالخبراء الإنسانی وعلى رأسھ-ار الأول لقد كان تنازل التی        

فص  ار م  ن الأفض   ل لدی  ھ تقیی   د ح  الات تطبی   ق القواع  د الجدی   دة ب  دل تحدی   د مض  مون القواع   د        

اع ات المس لحة الدولی ة، ف ي ح ین      ، فرض ي بتطبی ق القواع د الإنس انیة بأكملھ ا عل ى النز      )1(المطبقة

  .منھا فقط في النزاعات المسلحة غیر الدولیةق الحد الأدنى اكتفى بتطبی

نزاع مسلح ل یس ل ھ ط ابع    "أما عن التیار الثاني، فقد عمدت لجنة الصیاغة إدراج مصطلح         

ؤدي ھكذا دون إیض اح حت ى تف وت علی ھ فرص ة إدراج أي ش رط ق د یك ون م ن ش أنھ أن ی            " دولي

علیھ ا ط ابع العم وم حت ى تجعلھ ا       بالحكومة الشرعیة لرفض تطبیق المادة الثالثة، وم ن ث م أض فت   

  .قابلة للتطبیق على أكبر عدد ممكن من الحالات

ولیس في تطبی ق الأحك ام   : "... لإرضاء الحكومات" مھدئة"كما أنھا أضافت في المادة ذاتھا فقرة 

  ".لأطراف النزاع المتقدمة ما یؤثر على الوضع القانوني

، "ن زاع مس لح ل یس ل ھ ط ابع دول ي      "ك ل  فكانت المادة الثالثة المشتركة صالحة للتطبیق في         

والأكید أنھا تخطت النظریة التقلیدیة للاعتراف بحال ة القت ال الت ي تعتم د عل ى المعی ار الشخص ي،        

إح داھما   :اكتفت ب ذكر نقطت ین   عیار اللازم لتحدید طبیعة النزاع، فقدغیر أنھا لم تحدد بوضوح الم

  .)2(سلبیة وھي ألا یكون النزاع دولیامسلحا، والثانیة  انزاعالحالة كون تأن  إیجابیة وھي وجوب

یج ب أن یس مو اس تعمال الق وة ع ن مج رد حال ة        " ن زاع مس لح  " وحتى یتیس ر الح دیث ع ن            

ھي عندھا حالة حفظ النظام وتبدأ حال ة  لكن ماھي النقطة الفاصلة التي تنت . حفظ للنظام في إقلیم ما

النزاع المسلح؟ أي ما ھي الشروط الدنیا الواجب توفرھا لنعت حالة ما بأنھ ا ن زاع مس لح ل یس ل ھ      

  طابع دولي؟

  

  تفسیر المادة الثالثة المشتركة -ثالثا

                                         

                                                             .Ibid., p .76                                        :أنظر (1)
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من خلال  لتجاوز غموض المادة الثالثة المشتركة، یمكننا استقراء الشروط اللازمة لتطبیقھا        

  :التي جاء في تقریرھا 1962أعمال لجنة الخبراء المجتمعة في جنیف في أكتوبر 

إن كل عمل عدائي موجھ ضد حكومة شرعیة یدخل في مجال تطبیق المادة الثالثة إذا كان یتمی ز  "

ویمك ن أن تؤخ ذ الظ روف التالی ة بع ین الاعتب ار، دون أن        .بطابع جماعي وح د أدن ى م ن التنظ یم    

وھي مدة النزاع، عدد وتأطیر الجماع ات المتم ردة، درج ة انع دام     : جتمعة كلھا بالضرورةتكون م

  . )1(..."الأمن، الوسائل المستعملة من قبل الحكومة لاسترجاع النظام

  :وھكذا وحسب ھذا التفسیر فإن الجماعة المتمردة یجب أن تحوز شرطین أساسیین لا أكثر

 تطبی  ق الم  ادة الثالث  ة المش  تركة عل  ى ح  الات اللصوص  یة،   ف  لا یمك  ن  :ح  د أدن  ى م  ن التنظ  یم  -1 

ك وأكث ر تنظیم ا ھ ي    العنف المعزولة، وأعمال الشغب، بل یجب وجود حالة أرقى من ذل   وحالات

  .)2(النزاع المسلح

  ومن ثم یفترض عدم كفایة اللجوء إلى وسائل  :أن تكتسي العملیات العدائیة طابعا جماعیا -2

 ب ل یج ب اللج وء إل ى الق وة     جھ از الب ولیس لض مان س یادة الق انون الجن ائي،       القم ع الت ي یس تعملھا    

  .)3(العسكریة

ض  د حكوم  ة ك  ل عم  ل ع  دائي موج  ھ "لك  ن یؤخ  ذ عل  ى ھ  ذا التفس  یر أن  ھ یتح  دث فق  ط ع  ن          

والحقیقة أن ھذه لا تعد سوى حالة وحیدة م ن الح الات الت ي تطب ق بش أنھا الم ادة الثالث ة         ،"شرعیة

فیك اد یجم ع الفق ھ ال دولي عل ى تطبی ق أوس ع للم ادة الثالث ة، فتمت د حت ى إل ى النزاع ات              المش تركة،  

  .دخل الحكومة الشرعیةالمسلحة بین فصائل عدة في إقلیم دولة واحدة دون ت

یمك ن  دة الثالث ة المش تركة واس ع ج دا، و    إذن فمفھوم النزاع المسلح غیر الدولي، حس ب الم ا          

ت اس تعمال الق وة عل ى الص عید ال داخلي، ب ل إن الالتزام ات ال واردة ف ي          أن یشمل الكثیر من ح الا 

، حس  ب رأي لجن  ة الخب  راء   وف  ي ك  ل وق  ت   ...الم  ادة الثالث  ة یج  ب أن تطب  ق ف  ي ك  ل الظ  روف      

، مم  ا یعن  ي أنھ  ا تم  دد تطبیقھ  ا حت  ى لم  ا بع  د الن  زاع، إل  ى ح  ین تص  فیة ك  ل مخلف  ات      1962لس  نة

  .)4(المواجھات المسلحة
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  مسلح غیر دولي من عدمھ؟الحق في تقدیر وتقریر وجود نزاع من لھ  لكن        

ل یس  ولیست الإجابة على ھذا السؤال بالأمر الھ ین، ذل ك أن الخ لاف الفقھ ي لا ی زال قائم ا بش أنھ        

للحكوم  ة الأھ  م أن الكثی  ر م  ن الفقھ  اء ی  رفض وبش  دة إس  ناد ھ  ذه الص  لاحیة         .ھن  اك م  ا یحس  مھ  

عا خطیرا إلى فكرة الاعتراف الاختی اري، وھ و أم ر لا یس تقیم م ع      والذي سیعني تراج )1(الشرعیة

التي تحاشت إدراج تعریف للنزاع المسلح غیر الدولي حت ى تتعام ل مع ھ     روح المادة الثالثة ذاتھا،

  .)2(ظاھرة موضوعیة على أنھ

 ، باعتب ار أن م ن أھ م   دول ة ط رف ف ي اتفاقی ات جنی ف      وأوكل ال بعض ھ ذه الص لاحیة لأی ة            

بم   ا ف   ي ذل   ك الم   ادة الثالث   ة  -الاتفاقی   ات الت   زام ال   دول الأط   راف ب  احترام أحكامھ   ا   أحك  ام ھ   ذه 

الاتفاقیات مما یعني إمكانی ة   بفرض احترام بل أكثر من ذلك، أن تلتزم الدول الأطراف -المشتركة

  .تدخلھا من أجل تقدیر وجود نزاع مسلح داخلي

الت ي تك ون ض حیة للن زاع، إذ أنھ ا س تعتبر الأم ر ت دخلا         ھذا التأویل سترفض ھ ال دول    طبعا        

  .مرفوضا في شؤونھا الداخلیةوسافرا 

ھي الأنسب لتولي ھذا الأمر، غیر  اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرلھذا رأى فقھاء آخرون أن       

دث فق ط ع ن   أن ھذا الرأي أیضا لا تقوم لھ قائمة، إذا عرفنا أن المادة الثالث ة المش تركة نفس ھا تتح     

الت ي تتوق ف عل ى    ( " إمكانیة التدخل"اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، وشتان بین " إمكانیة تدخل"

  !"تدخل حتمي ومفروض" و) رضا الحكومات

  

  النزاع المسلح غیر الدولي في ظل البروتوكول الإضافي الثاني: الفقرة الثانیة
                                         

، مكتفية بوصف الأوضاع مهما "نزاع مسلح" كثيرا ما تتحاشى الدول والحكومات مجرد استعمال لفظ  (1)
بلغت من خطورة بأنها مجرد حالات شغب أو إعادة نظام، ومن ثم ترفض تطبيق أحكام المادة الثالثة ومبادئ 

  .ن استنادا إلى أحكام القانون الجنائي الوطنيالقانون الدولي الإنساني، وتعاقب المتمردي
في تركيا بتهمة الخيانة العظمى، رغم  "عبد االله أوجلان"مة رئيس حزب العمال الكردستاني محاك: ومثال ذلك

  .مناداة البعض لإخضاعه لمحاكمة دولية باعتباره كان يقود حزبا يسعى بالكفاح المسلح للاستقلال عن تركيا
في ومقاتل،  400.000اجد الفرنسي بالجزائر، رغم استعمال فرنسا لقوة عسكرية تتعدى وكذلك أثناء التو

الوقت الذي كانت جبهة التحرير الوطني تحوز درجة من التنظيم لم تتح لأي حركة أخرى، رغم ذلك لم تبد 
ت جنيف سنة فرنسا قبولها لتطبيق المادة الثالثة المشتركة إلا في وقت متأخر، رغم أنها انضمت لاتفاقيا

 .167، المرجع السابق، ص )عباس هاشم(السعدي :أنظر. 1951
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ي ف ي خمس ینیات وس تینیات الق رن الماض ي،      إن التطورات التي طرأت على المجتمع ال دول         

دفعت بھ إلى إعادة النظر في جملة النصوص المطبقة ف ي النزاع ات المس لحة، فب دا ل ھ جلی ا م دى        

فك ان م یلاد   . عجزھا عن تغطیة كافة حالات استعمال القوة، وكفالة الحمایة الض روریة لض حایاھا  

ثاني أذانا ببدایة فت رة جدی دة ف ي مس ار تط ور      البروتوكولین الإضافیین لاتفاقیات جنیف، الأول وال

  .القانون الدولي الإنساني

ومثلما كان الأمر علیھ بالنسبة للمادة الثالثة المشتركة، فإن البروتوكول الإضافي الثاني كان        

  .خلاصة أعمال تحضیریة طویلة ومناقشات حامیة الوطیس

  

  الثانيالأعمال التحضیریة للبروتوكول الإضافي  -ولاأ

  

تط ویر  "وبض رورة  " احت رام حق وق الإنس ان ف ي النزاع ات المس لحة      "إیمانا منھا بضرورة         

بع  د م  ؤتمر حق  وق الإنس  ان   -، أوكل  ت الجمعی  ة العام  ة للأم  م المتح  دة   "الق  انون ال  دولي الإنس  اني 

ج  ب ذه المھم ة، وحم ّـلتھا وا  ھ    C.I.C.Rللجن ة الدولی  ة للص لیب الأحم ر     -1968بطھ ران س نة   

البحث والتمحیص في الموضوع، فقامت ھذه الأخیرة بإعداد تقریر حول ذلك ف ي ال دورة الواح دة    

 1972و 1971س  نتي  وقام  ت .1969والعش  رین للص  لیب الأحم  ر المنعق  دة ف  ي اس  طنبول س  نة     

باس  تدعاء م  ؤتمر الخب  راء الحك  ومیین للاجتم  اع ف  ي جنی  ف، وعل  ى ض  وء المناقش  ات الت  ي تم  ت     

الأول یتعل ق بحمای ة ض حایا    : بروتوكولین إضافیین لاتفاقیات جنیف مشروع لجنةال آنذاك، أعدت 

 غی  ر ة ض  حایا النزاع  ات المس  لحة النزاع  ات المس  لحة الدولی  ة، ف  ي ح  ین خص  ص الث  اني لحمای     

المادی ة الت ي   تفص یل الحمای ة   توضیح الم ادة الثالث ة المش تركة و   وكان ھدفھ الأساسي ھو  .)1(الدولیة

  .)2(دةتفترضھا ھذه الما

وكان ھذان المشروعان أساسا لمناقشات المؤتمر الدبلوماسي في جنیف، الذي ومن ذ دورت ھ           

نزاع  ات  اعتب  ار ح  روب التحری  ر الوطنی  ة ، وبع  د نق  اش ح  اد، ق  رر  1974الأول  ى المنعق  دة س  نة  

                                         

، اقترح خبراء الوفد النرويجي إعداد 1971خلال الدورة الأولى لمؤتمر الخبراء الحكوميين سنة  (1)
ليطبق ) المتعلقة بالمدنيين(لرابعة وا )أسرى الحربالمتعلقة ب(بروتوكول واحد فقط، إضافي للاتفاقية الثالثة 
الدولية، لكن الفكرة تم استبعادها لصالح الاقتراح الكندي وعلى حد سواء في النزاعات المسلحة الداخلية 

  .المتمثل في إعداد بروتوكولين منفصلين
                                                                   .ABI- SAAB (G.), Op.cit., p.262             :أنظر (2)

        



ك ان ق د أدرجھ ا ض من النزاع ات      اللجنة الدولی ة للص لیب الأحم ر     ، رغم أن مشروعدولیة مسلحة

توك  ول المس  لحة غی  ر الدولی  ة، فاتس  ع ب  ذلك نط  اق تطبی  ق البروتوك  ول الأول عل  ى حس  اب البرو     

  .تتوالى الواحدة تلو الأخرى أمام تعنت الدولاللجنة وبدأت تنازلات . )1(الثاني

ف  اعتبرت دول الع  الم الثال  ث حینھ  ا أنھ  ا حقق  ت نص  را عظیم  ا م  ن خ  لال إدراج ح  روب                   

المس  لحة الدولی  ة، ورأت أن لا فائ  دة ترج  ى م  ن تط  ویر حمای  ة ض  حایا  التحری  ر ض  من النزاع  ات 

 )2(بمب دإ الس یادة الوطنی ة    النزاعات المسلحة غیر الدولیة المدرجة في البروتوكول الثاني، متذرع ة 

  .وخشیة التدخل الأجنبي، فسعت جاھدة للتضییق من مجال تطبیقھ

اللجن  ة روتوك  ول الث  اني المقدم  ة م  ن ط  رف الب مش  روع ال  واردة ف  ي 01فش  تان ب  ین الم  ادة         

كم ا ج اءت ف ي     01فھ اھي الم ادة   . وبین نفس الم ادة ف ي ص یغتھا النھائی ة     الدولیة للصلیب الأحمر

   :المشروع

یطب   ق ھ   ذا البروتوك   ول عل   ى جمی   ع النزاع   ات المس   لحة الت   ي لا تش   ملھا الم   ادة الثانی   ة    -1"

جماع ات  وتي تدور بین قوات مس لحة منش قة أ  ، وال1949أوت  12المشتركة لاتفاقیات جنیف لـ

  .منظمة تخضع لقیادة مسؤولة

الات الش غب،  ھذا البروتوكول لا ینطبق في حالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة خاصة ح -2

  .أعمال العنف العرضیة الندرى والأفعال المشابھةو

 12ركة لاتفاقی  ات جنی ف ل   ـم  ن ش روط تطبی  ق الم ادة الثالث  ة المش ت    الأحك ام الس  ابقة لا تغی ر   -3

  ".1949أوت 

إذ أن مج ال تطبیقھ ا واس ع    بصیغتھا ھذه، لم یك ن لیكت ب لھ ا عم ر طوی ل،       01ولكن المادة         

  : أساسیتین فكرتین فتدخلات الدول بشأنھا كانت عدیدة، تبلورت كلھا حولكثیرا، 

                                         

، الترجمة العربية لمقال شرفي، "عرض موجز للقانون الدولي الإنساني" ، )ستانيسلاف(نهليك _ أ :أنظر (1)
  .19، ص 1984أوت -جويلية جنيف، ،المجلة الدولية للصليب الأحمر

      :أنظر  (2)
BOTHÉ (M), " Conflits armés internes et droit international humanitaire", R.G.D.I.P, Paris, 
Édition A. Pédon, Tome LXXII, 1978, p.87.  

 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،محاضرات في القانون الدولي العام ،)أحمد(اسكندري: أيضا أنظر
  .12، ص 1998

  ...أشخاص وأشياء سواء كانت سلطات مادية يه منالدولة تتمتع بكامل سلطاتها على إقليمها بما عل" 
والإجبار،   أو سلطات قانونية وما يقتضيه ذلك من تمتع أجهزة الدولة بمظاهر السلطة العامة كممارسة القهر 

ولذلك فقد قيل في هذا الصدد أن القانون الدولي يفترض أن أية اختصاصات تمارسها الدولة داخل حدود 
 . "شروعة لمظاهر سيادتهاإقليمها تعد ممارسة م



قب ول تطبی ق البروتوك ول عل ى     اشتراط اعتراف من جانب حكوم ة الدول ة المعنی ة ل    :الأولى        

وھ  ي  للاعت راف بحال ة القت ال   ش  رط ح اول بع ث النظ ام الكلاس  یكي    . الأح داث الواقع ة ف ي إقلیمھ ا    

  .، مما لا یدع لھذه الفكرة حظوظا كبیرة للنجاح)1(نفسھفكرة تتعارض مع روح البروتوكول 

  .ول بشأنھكبیرة للنزاع حتى تطبق أحكام البروتوك حدة شتراطا: الثانیة        

 التي یجب شرط الرقابةبنصیب وافر من الاھتمام، وتمخض عنھا وقد حظیت ھذه الفكرة الأخیرة 

نیھ في الصیغة النھائیة للمادة ، وھو الشرط الذي تم تبجزء من الإقلیم أن یفرضھا المتمردون على

  .الأولى

  من البروتوكول 01مضمون المادة  -ثانیا

لتطبیق  ھ عل  ى النح  و  النط  اق الم  اديم  ن البروتوك  ول الث  اني مح  ددة  ج  اءت الم  ادة الأول  ى         

  :التالي

فاقی  ات جنی  ف یس  ري ھ  ذا البروتوك  ول ال  ذي یط  ور ویكم  ل الم  ادة الثالث  ة المش  تركة ب  ین ات  -1"

، دون أن یعدل من الش روط الراھن ة لتطبیقھ ا عل ى جمی ع النزاع ات       1949أوت  12المبرمة في

ادة الأول ى م ن البروتوك ول الإض افي لاتفاقی ات جنی ف المنعق دة ف ي         المسلحة التي لا تشملھا الم

والت  ي . المتعل ق بحمای  ة ض  حایا النزاع  ات المس  لحة الدولی  ة البروتوك  ول الأول  1949أوت  12

تدور على إقلیم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة بین قواتھ المس لحة وق وات منش قة أو جماع ات     

قیادة مسؤولة على جزء من إقلیمھ من السیطرة ما یمكنھا نظامیة مسلحة أخرى وتمارس تحت 

  .من القیام بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقة وتستطیع تنفیذ ھذا البروتوكول

لا یس ري ھ ذا البروتوك  ول عل ى ح الات الاض  طرابات والت وتر الداخلی ة مث  ل الش غب وأعم  ال         -2

  ".تعد نزاعات مسلحة مماثلة التي لاالعنف العرضیة الندرى وغیرھا من الأعمال ذات الطبیعة ال

  

جلیا بین النزاع المسلح غیر الدولي في المشروع المقدم  الاختلافوھكذا یتضح لنا الفرق و        

، والنزاع المسلح غیر ال دولي ال وارد ف ي الم ادة الأول ى       اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرمن طرف 

  :اط التالیةمن البروتوكول الإضافي الثاني، وھذا في النق

معتمدا عل ى الص یغة الت ي وردت    ( للنزاع المسلح غیر الدولي " إیجابیا"منح المشروع تعریفا  -1

  : ، فاكتفى بشرطي)المفسر للمادة الثالثة المشتركة 1962في تقریر لجنة الخبراء لسنة 

                                         

 ,.ABI -SAAB (G.), Op.cit                             :                                   أنظر (1)
p.264 

   



الت ي  ...س لحة النزاع ات الم ( .الطابع الجماعي للعملیات العدائیة وقدر م ن التنظ یم لأط راف الن زاع    

  ).تدور بین قوات مسلحة منشقة أو جماعات منظمة تخضع لقیادة مسؤولة

السیطرة على جزء من الإقلیم : في حین أن المادة الأولى من البروتوكول تضیف شرطا ثالثا ھو  

  .، وتستطیع تنفیذ ھذا البروتوكولیمكّـنھا من القیام بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقة

الح دة  وت المسلحة ذات الكثاف ة العالی ة   أصبح البروتوكول الثاني لا یشمل إلا النزاعاوھكذا         

یُـقصي من مجال تطبیقھ معظم النزاعات المس لحة الداخلی ة الحدیث ة، الت ي كثی را مم ا       الكبیرة، مما 

یتم فیھا استعمال أسلوب حرب العصابات، ومن ثم تغیر مس تمر وس ریع للأق الیم المس یطر علیھ ا،      

  .ا یعني انتفاء الشرط الأخیر، وبالتالي خروجھا من مجال التطبیق المادي للبروتوكولمم

تخض ع لقی  ادة   ق وات مس  لحة أو جماع ات منظم  ة   ت  دور ب ین ..."تح دث المش روع ع  ن نزاع ات    -2

نش قة عنھ ا، أو ب ین    ن زاع دائ ر ب ین ق وات حكومی ة وفص ائل م      : مسؤولة، مما یفترض عدة ح الات 

متم   ردة، أو ن   زاع ی   دور ب   ین فص   ائل متم   ردة دون اش   تراك الق   وات    فص   ائل ق   وات حكومی   ة و

الق  وات المس  لحة  الحكومی  ة، ف  ي ح  ین أن البروتوك  ول لا یطب  ق إلا ف  ي الح  الات الت  ي تك  ون فیھ  ا  

كم ا ك ان   (طرفا في النزاع، ومن ث م ن زاع ی دور ب ین جم اعتین أو أكث ر لیس ت حكومی ة          الحكومیة

  .، فمجال تطبیقھ أضیق)1(ذا البرتوكوللن یخضع لأحكام ھ) أنغولاالحال في 

تطبی ق  لا یغی ر م ن ش روط    "... بالم ادة الثالث ة المش تركة ج اء ف ي المش روع أن ھ        علاقتھ بشأن  -3

تارك  ا ب  ذلك المج  ال مفتوح  ا لإمكانی  ة تط  ور مس  تقبلي لھ  ذه الم  ادة م  ن   ..."الم ادة الثالث  ة المش  تركة 

مج  ال تطبیقھ  ا ب  الخفض م  ن المس  توى    خ  لال الممارس  ات والتفس  یرات، خاص  ة م  ن أج  ل توس  یع   

  .تطبیقھاالأدنى ل

لكن ما ھو الشأن بالنسبة لعلاقة البروتوكول الإضافي الثاني، كما جاء في صیغتھ النھائیة           

  بالمادة الثالثة المشتركة؟ 

  

  علاقة البروتوكول الإضافي الثاني بالمادة الثالثة المشتركة -ثالثا

دون أن یع ـدّل م ن الش روط الراھن ة     ... المادة الثالثة المش تركة  یطور ویكمل": لالبروتوكو        

ف  المعلوم أن الم  ادة الثالث  ة المش  تركة ل  م ت  ورد عم  دا أي تعری  ف مح  دد بش  أن الن  زاع    ..." لتطبیقھ  ا

   لكون مختلفا عما ورد في البروتوكوالمسلح غیر الدولي، مما یعني أن تفسیرھا دون شك سی

                                         

 .ABI-SAAB (G),Op.cit., p.226                                                                 :أنظر (1)
  



ب ین الم ادة   ط الزائد لھذا كان من الضروري تجنب الرب) شروطا محددة لتطبیقھ الذي یضع(الثاني 

  .)1(لذي قد یؤدي لتضییق مجال تطبیقھاالثالثة والبروتوكول، الأمر ا

بی  ق فك  ان م  ن الواج  ب الاحتف  اظ باس  تقلالیة الم  ادة الثالث  ة المش  تركة الت  ي تتس  م بمج  ال واس  ع التط  

 -الأكث ر ح دة  - نوع ا واح دا م ن الن زاع المس لح      یغط ي إلا  أن ھ لا مقارنة بالبروتوكول، خصوص ا و 

من النزاعات التي تش ملھا  نوع واحد  المادة الثالثة فقط بشأن" یطور ویكمل "ومن ثم فالبروتوكول

، إذ أن ھ لا یغط ي ك ل الفرض یات وأش كال الن زاع المس لح غی ر ال دولي الت ي یمك ن أن            )2(المادةھذه 

  .لثالثة المشتركةتندرج ضمن مجال تطبیق المادة ا

لا یع  دل م  ن الش  روط .."لا یس  تبعد إمكانی  ة تطبیقھ  ا أیض  ا، ذل  ك أن  ھ  -البروتوك  ول-كم  ا أن  ھ        

، فمتى ت وفرت ش روط تطبی ق البروتوك ول الث اني، فإن ھ یطب ق ف ي آن واح د م ع           "الراھنة لتطبیقھا

  .المادة الثالثة

ا ل م تك ن الدول ة ض حیة الن زاع ال داخلي       وطبعا لا یمكن الحدیث عن تطبیق البروتوك ول الث اني إذ   

، أم  ا إذا ل  م تت  وفر ش  روط البروتوك  ول الث  اني وك  ان الن  زاع دون     )3(طرف  ا ف  ي البروتوك  ول نفس  ھ  

المعطی  ات الم  ذكورة ف  ي الم  ادة الأول  ى من  ھ، ف  إن الم  ادة الثالث  ة المش  تركة وح  دھا تك  ون س  اریة        

  .المفعول

          

  

اتفاقی ة  "المش تركة اتفاقی ة قائم ة ب ذاتھا ض من اتفاقی ات جنی ف أو         قد اعتبرت المادة الثالثةوھكذا ف 

كم  ا س  ماھا ممث  ل الوف  د الس  وفیاتي       une convention en miniatureض  منھا  "مص  غرة

غی  ر  ن  زاع مس  لح"ھ  و الم  ادة اكتف  ت باس  تعمال لف  ظ ع  ام  ف  رغم أن .MOROZOVم وروزوف  

ذلك لم یك ن اعتباط ا، فق د س عت إل ى إعط اء       تعریف مقیِّـد، إلا أن وتجنبت الخوض في أي " دولي

مرونة أكثر لمفھوم النزاعات المسلحة الداخلیة، مما سیوسع كثیرا م ن مج ال تطبیقھ ا، فاعتُـب ِـرت     

عل ى الأق ل   (، لك ن ھ ذه الم رة، بطریق ة ض منیة، إجباری ة       "الاعتراف بحالة القت ال "شكلا آخر من 

ون إنساني أدنى لك ن بص ورة   ج عنھا تطبیق قانأكثر موضوعیة، فینتبشروط أقل تشددا وو) ظریان

                                         

   :أنظر (1)
ABI-SAAB (R.M.), " Droit humanitaire et conflits internes, origines et évolution de la  
réglementation internationale", in ABI-SAAB (G.), Les dimensions internationales du droit 
humanitaire, Paris,Édition A.Pédon, 1986, p. 144. 

 .ABI-SAAB (G.), Op.cit.,p. 226                                                                :أنظر (2)
  .38المرجع السابق، ص  ،) عامر(الزمالي : أنظر  (3)



من جانب الخب راء الإنس انیین لص الح    (في ھذا الأمر تنازل كبیر ومجحف ، وحتى وإن كان ةتلقائی

  .النزاعات المسلحة الداخلیة" أنسنة"إلا أنھ عُـدّ خطوة ھامة في طریق ) الدول الاستعماریة آنذاك

ح بتطبی  ق الم  ادة الثالث  ة المش  تركة ف  ي ع  دد كبی  ر م  ن    ولك  ن إذا ك  ان غی  اب التعری  ف یس  م          

الحالات، إلا أنھ یعتبر سلاحا ذا حدین، ففي الآن ذاتھ سیمنح الحكومات الشرعیة إمكانیة الادع اء  

  ... .أن ما یدور في إقلیمھا ھو مجرد حالة إعادة نظام لم یتم تجاوزھا بعد

المسلح غیر ال دولي بتعی ین ح د أدن ى ل ھ یب دأ        فقد عیب على ھذه المادة أنھا لم تضبط حدود النزاع

  .لیفسح المجال لقواعد ومواد أخرى معھ تطبیقھا، وحد أقصى ینتھي عنده التطبیق

لأول م رة بتطبی ق أحك ام م ن     ووھكذا فإن المادة الثالثة المشتركة شكلت تط ورا ھام ا س مح            

أنھ ا اص طدمت بتط ورات     غی ر  ،ائی ة ع مس لح داخل ي بص ورة تلق   القانون الدولي الإنساني على نزا

المجتمع ال دولي خ لال خمس ینیات وس تینیات الق رن الماض ي، فب دت ع اجزة ع ن مواجھ ة مش اكل            

 ،عتبر حتى ذلك الوقت شؤونا داخلیةعدة كان أھمھا حروب الشعوب ضد الاستعمار والتي كانت ت

عدد قرار السیاسي، مما زاد في وكذلك تزاید عدد الدول المستقلة حدیثا، والتي لا تزال تفتقر للاست

 .، وعجز أحك ام ھ ذه الم ادة ع ن ت وفیر الحمای ة اللازم ة لض حایاھا        النزاعات المسلحة غیر الدولیة

المتدخل ة   التدخل الأجنبي، وانعدام نصوص بشأن وض ع الق وات الأممی ة   كما تزایدت معھا حالات 

  ).1963-1960الكونغو (و التي تصبح طرفا في النزاع 

لھ  ذا ل  م تتوق  ف العجل  ة عن  د ھ  ذه الم  ادة، ب  ل تلاھ  ا البروتوك  ول الإض  افي الث  اني لاتفاقی  ات           

وال  ذي تن  اول ب  دوره النزاع  ات المس  لحة غی  ر الدولی  ة      1977الص  ادر ع  ام   1949جنی  ف لس  نة  

  .بالاھتمام

ورغم أن الھدف الأساسي ال ذي ك ان مرج وا م ن ھ ذا البروتوك ول تمث ل ف ي تط ویر الم ادة                   

لثالثة المشتركة، ومن ثم فرض حمایة أكب ر لص الح ض حایا النزاع ات المس لحة غی ر الدولی ة، إلا        ا

حص  ره ف  ي النزاع  ات ذات الدرج  ة العالی  ة م  ن     نتھ  ى بتض  ییق كبی  ر لمج  ال تطبیق  ھ و   أن الأم  ر ا

، "الرقاب ة المس تمرة عل ى الإقل یم    "الخطورة والتنظیم من جان ب المتم ردین، وذل ك بفرض ھ لش رط      

ح روب  وز باستعمال أسلوب الح رب الخاطف ة   بذلك العدید من النزاعات الحدیثة التي تتمی متجاھلا

، كم ا أن ھ   "رقاب ة مس تمرة  "العصابات المعتمدة على الكر والف ر والت ي لا مج ال للح دیث فیھ ا ع ن       

فك ان ذل ك بمثاب ة انتكاس ة كب رى لل داعین       . اقتصر على النزاعات الت ي تك ون الحكوم ة طرف ا فیھ ا     

  .النزاعات المسلحة غیر الدولیة بجمیع صورھا وأشكالھا لأنسنة



ولم ینتھ الأمر عند ھذا الحد، ذلك أنھ نص صراحة على عدم انطباق ھ عل ى ح الات الاض طرابات     

والت  وترات الداخلی  ة مث  ل الش  غب وأعم  ال العن  ف العرض  یة، وغیرھ  ا م  ن الأعم  ال ذات الطبیع  ة     

  .المماثلة التي لا تعد نزاعات مسلحة

ل  ك ق د لا یخل  و م ن الإیجابی  ات، فق د ح  دد البروتوك ول الث  اني ، عك س الم  ادة الثالث ة، وبدق  ة        لك ن ذ 

  .مجال تطبیقھ وحدوده، مما یعني وضوحا أكثر وتأویلات أقل

، واتضح لنا جلیا أن مفھوم الن زاع المس لح غی ر ال دولي ال وارد ف ي الم ادة الثالث ة المش تركة                 

غی ر ال دولي ال وارد ف ي الم ادة       ف جلی ا ع ن مفھ وم الن زاع المس لح     یختل ،الذي یكتفي بشرطین فقط

، م  ن البروتوك  ول، إلا أن الح  دود الحقیقی  ة للن  زاع المس  لح غی  ر ال  دولي ل  م تتض  ح بع  د          الأول  ى 

ولازالت نقاط ظل ومناطق رمادیة كثیرة تحیط بھذا المفھ وم وتخلط ھ بمف اھیم أخ رى مث ل الن زاع       

فم  ا ال  ذي یمی  ز الن  زاع المس  لح غی  ر   ت والت  وترات الداخلی  ة،المس  لح ال  دولي وح  الات الاض  طرابا

  .ھذا ما سنكشف عنھ فیما یلي ؟الدولي

  

  
  

 
 

  المطــــلب الثــانـــي
  من حالات استعمال القوة تمییــــز النـــزاع المسلـــح غیـــر الدولـــي عـــن غیــــــره 

  
    

الدول لتغلیب الاعتب ارات السیاس یة    لدىذریعة  كثیرا ما كوّن إن انعدام التعاریف الواضحة        

  .على الاعتبارات القانونیة، والتملّص من تطبیق القواعد القانونیة الدولیة الملائمة لكل وضع

ح ده  : بدقة لھذا كان من الضروري البحث عن المعالم والحدود الممیزة للنزاع المسلح غیر الدولي

من أجل تمییزه عن الاضطرابات والتوترات الداخلیة  Seuil et plafond الأدنى وحده الأقصى 

  .الموالیین ، وھذا من خلال الفرعینمن جھة، والنزاعات المسلحة الدولیة من جھة أخرى

  

 

  الفرع الأول

  لدّولي عن النزاع المسلح الدّوليتمییز النزاع المسلح غیر ا

  



لمادة الثانیة المشتركة لاتفاقی ات جنی ف   یمكن تعریف النزاع المسلح الدّولي وفقا لما أوردتھ ا       

ب ین ط رفین أو    ك ل حال ة ح رب معلن ة أو أي ن زاع مس لح آخ ر ینش ب        " أن ھ   1949الأربع لس نة  

، حتىّ لو لم یعترف أحدھا بحالة الح رب، أو أن ھ ك ل اح تلال     السامیة المتعاقدة أكثر من الأطراف

ى ل و ل م یواج ھ ھ ذا الاح تلال بمقاوم ة       جزئي أو كلي لإقلیم أح د الأط راف الس امیة المتعاق دة حت      

  ". مسلحة

من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف الأرب ع   04الأولى فقرة كما اعتبرت المادة        

النزاع ات  -س میتھ ب البروتوكول الإض افي الأول   وال ذي س نكتفي بت   -1977الصادر س نة  1949لعام

ض د الأنظم ة   والاس تعماري والاح تلال الأجنب ي    الت ي تناض ل فیھ ا الش عوب ض د التس لط       المسلحة 

العنصریة ف ي إط ار ممارس تھا لح ق الش عوب ف ي تقری ر مص یرھا، اعتبرتھ ا م ن قبی ل النزاع ات             

  .المسلحة الدولیة

  :أنواع أو صور للنزاع المسلح الدوليثلاثة  إذن فحسب ھذه النصوص یمكن رصد        

  .أكثر تین أوة أو أي نزاع مسلح بین دولالحرب المعلن -1

  .حالة احتلال جزئي أو كلي لإقلیم دولة ما -2

  .حروب التحریر الوطنیة -3

 ؟"المدوّل ة "النزاع ات المس لحة الداخلی ة    وسنتناولھا جمیعا في الفقرة الأولى، لكن م اذا ع ن           

  .ھل دوما سیظل التمییز سھلا وممكنا؟ ھذا ما سنراه من خلال الفقرة الثانیة

  

  النــزاعــــات المسلحــــة الــدولیــــــــــــة: ولىالفقرة الأ

سنتناول الصور الثلاث للنزاعات المسلحة الدولیة، ونبین في كل صورة أوجھ التق ارب م ع           

 .النزاعات المسلحة غیر الدولیة

  

  ن أو أكثـــــــرحــالـــــــــة الحــــرب المعلنــة أو أي نـــــزاع مسلـــح بیــــن دولتیــــ -ولاأ

كصورة واح دة  " الحرب المعلنة"تعاملت المادة الثانیة المشتركة لاتفاقات جنیف الأربع مع         

المتمثل ة ف ي إع لان الح رب،      الش كلیة فقط من صور عدة للنزاع المسلح الدولي، فتخلت ب ذلك ع ن   

الن زاع المس لح كحال ة     والتي نادى بھا سابقا قانون لاھاي في ظ ل نظری ة الح رب، ف اعتبرت حال ة     

تكی  ف بص  ورة موض  وعیة بغ  ض النظ  ر ع  ن الادع  اءات والمس  میات الت  ي تمنحھ  ا لھ  ا ال   دول            

ك ل ن زاع ی دور ب ین     وب ذلك ف  .المتورطة فیھا حتى تتخلص من مسؤولیاتھا وتتملص من التزاماتھ ا 



كان  ت م  دة  ین  تج عن  ھ اس  تخدام للق  وة العس  كریة س  یعتبر نزاع  ا مس  لحا دولی  ا، أی  ا   ،دولت  ین أو أكث  ر

  .) 1(المواجھة وحجم القوات المسلحة المستعملة، وامتداد وكثافة العملیات العدائیة

فقواع  د الق  انون ال  دولي الإنس  اني المتعلق  ة بالنزاع  ات المس  لحة الدولی  ة تطب  ق لمج  رد الاس  تعمال      

الفعل    ي للق    وة ب    ین دولت    ین دون اھتم    ام بالاعتب    ارات الكمی    ة، أو بمش    روعیة الن    زاع أو ع    دم  

الأط راف الس امیة   "الاتفاقیات تخاطب غیر أن المادة الثانیة المشتركة جعلت أحكام . )2(مشروعیتھ

فم اذا ل و ك ان أح د أط راف الن زاع ل یس م ن          ،les hautes parties contractantes" المتعاق دة 

ل م تك ن    إذا:"...الأطراف السامیة المتعاقدة؟ تجیب المادة الثانی ة نفس ھا ع ن ذل ك ف ي فقرتھ ا الثالث ة       

 إح  دى دول الن  زاع طرف  ا ف  ي ھ  ذه الاتفاقی  ة، ف  إن دول الن  زاع فیھ  ا تبق  ى م  ع ذل  ك ملتزم  ة بھ  ا ف  ي  

علاقاتھ  ا المتبادل  ة، كم  ا أنھ  ا تلت  زم بالاتفاقی  ة إزاء الدول  ة الم  ذكورة إذا قبل  ت ھ  ذه الأخی  رة أحك  ام    

  ".الاتفاقیة وطبقتھا

یظ ل الأط راف   : "الأول ف ي نف س الس یاق    من البروتوك ول  02فقرة  196كما جاءت المادة         

ولو كان أحد أطراف النزاع غی ر م رتبط    في البروتوكول مرتبطین بأحكامھ في علاقاتھم المتبادلة

بھ  ذا البروتوك  ول، ویرتبط  ون فض  لا ع  ن ذل  ك بھ  ذا البروتوك  ول إزاء أي م  ن الأط  راف غی  ر           

  ".المرتبطة بھ إذا قبل ذلك الطرف أحكام البروتوكول وطبقھا

لا تتوق ف ف ي تنفی ذھا عل ى     من ھذا نستنتج أن اتفاقیات جنیف وبروتوكولھ ا الإض افي الأول          

 المش اركة الجماعی ة  وھ دمت ش رط    )3(المعاملة بالمثل، كما أنھ ا تنب ذ فك رة الأعم ال الانتقامی ة      إمبد

Clause si omnes            ال ذي یقض ي ب أن یك ون جمی ع أط راف الن زاع أطراف ا ف ي أي معاھ دة حت ى 

 ي الس ابق ض روریا لتطبی ق اتفاقی ات    ك ون نصوص ھا س اریة المفع ول، وق د ك ان ھ ذا الش رط، ف          ت

متخلی ة عن ھ ومكرس ة أكث ر للقواع د       1949فج اءت اتفاقی ات   ،)4(1906لاھاي واتفاقیة جنی ف لع ام  

      .الإنسانیة

                                         

  :أنظر (1)
 DEYRA (M), Droit international humanitaire, Paris, Gualino Éditeur, 1988, p.40.  

دولة أخرى، دون أن تقع عمليات عدائية البتة،  قد يحدث وأن يتم إعلان الحرب من قبل دولة ما ضد (2)
ومثال ذلك إعلان دول أمريكا اللاتينية الحرب على دول المحور إبان الحرب العالمية الثانية دون الاشتراك 

بعضها  الفعلي في عمليات عدائية ضدها، كذلك إعلان الدول العربية الحرب على إسرائيل دون استعمال 
عض القواعد الواردة في اتفاقيات جنيف واجبة التطبيق خصوصا بشأن المدنيين من هنا تظل ب .القوة ضدها

  ).من اتفاقية جنيف الرابعة 04المادة (رعايا العدو الموجودين على إقليم هذه الدولة 
  .34المرجع السابق، ص ، )عامر( الزمالي :أنظر (3)
  .33المرجع السابق، ص ، )عامر( الزمالي :أنظر (4)



  حــــــالات الاحتــــــــــــــــــــلال -ثانیا

ال  ة اح  تلال جزئ  ي أو كل  ي لإقل  یم أح  د الأط  راف الس  امیة      یع  د نزاع  ا مس  لحا دولی  ا ك  ل ح           

ل ك اح  تلال ألمانی  ا لل  دانمارك  ذمث  ال (المتعاق دة، ول  و ل  م یجاب ھ ھ  ذا الاح  تلال ب  أي مقاوم ة مس  لحة    

  فما ھو الاحتلال؟ . )الذي لم یلق أیّة مقاومة 1940نةس

یم یعتب ر مح تلا عن دما یوج د     قلالإ..."أنّ  1907من لائحة لاھاي لعام 42لقد جاء في المادة        

م الت ي اس تقرت   وإنّ الاح تلال لا یمت د إلاّ عل ى الأق الی    . س لطة الج یش المع ادي بش كل فعل ي      تح ت 

  ".كانت قادرة على مباشرة عملھافیھا ھذه السلطة و

  :)1(ومن ثم فقیام حالة الاحتلال یقتضي توفر شرطین أساسیین ھما

  .في الإقلیم عجز دولة السیادة عن ممارسة سلطاتھا -1

  .وإقامتھ نوعا من الإدارة فیھسیطرة المحتل على الإقلیم  -2

، تبدأ فیھ السلطة المحتل ة بإقام ة ن وع م ن الإدارة     )2(فھو یعقبھ" الغزو" فالاحتلال یتمیز عن        

ف  ي الإقل  یم المحت  ل، ق  د تتمث  ل ف  ي ش  كل حكوم  ة عس  كریة لحف  ظ النظ  ام وإدارة المراف  ق العام  ة         

إذن قی ام حال  ة الاح تلال، س  واء ش  مل كام ل إقل  یم الدول  ة    . عل  ى الحی اة الیومی  ة للس  كان والإش راف  

المحتلة أو فقط جزءا منھ، جابھتھ مقاومة مسلحة أم لا، امتد في الزمن أو قصر، سیقتضي تطبی ق  

، فھ و  )خاصة ما تعلق منھا بظ رف الاح تلال  (الدولیةالقواعد القانونیة المتعلقة بالنزاعات المسلحة 

   . عداء بین دولتین أو أكثر حالة

    حــــــــــروب التحــریـــــــــر الـوطنیــــــــــــــــــة-ثالثا 

قبل صدور البروتوكول  -في البدء، وجب أن نذكّر بأن حروب التحریر الوطنیة كانت سابقا        

ال دول الاس تعماریة لا    إذ أنھ ا حس ب م زاعم   ، "النزاعات المسلحة الداخلیة" تعتبر من قبیل -الأول

الأول ى   الم ادة  ث م ج اءت   .تسمو عن كونھا مجرد شأن داخلي لھا لا یحكم ھ س وى قانونھ ا ال داخلي    

م  ن البروتوك  ول الإض  افي الأول والت  ي قض  ت بأن  ھ یكم  ل اتفاقی  ات جنی  ف بش  أن الأوض  اع الت  ي     

  .نصت علیھا المادة الثانیة المشتركة

النزاعات المسلحة الأوضاع  المشار إلیھا في الفقرة السابقة  تتضمن: "...و جاء في فقرتھا الرابعة

ض د الأنظم ة العنص ریة،    والتي تناضل فیھا الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي 
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الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، دراسة لواقع الاحتلال الإسرائيلي في  ، )تيسير( النابلسي :أنظر (2)

  .77ص مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، الطبعة الثانية، ،ضوء القانون الدولي العام
  



كم ا كرّس ھ میث اق الأم م المتح دة والإع لان        وذلك في ممارستھا لحق الشعوب في تقری ر مص یرھا  

التع اون ب ین ال دول طبق ا لمیث اق الأم م       ولخ اص بالعلاق ات الودیّ ة    المتعلق بمبادئ القانون ال دولي ا 

  ".المتحدة

التحری ر   وھكذا كان ھذا البروتوكول ھو الفیصل بین القائلین بالط ابع غی ر ال دولي لح روب            

، رأي حمل ت ل واءه دول الع الم الثال ث مس تندة ف ي ذل ك        الط ابع ال دولي   بمنحھ ا الوطنیة، والمن ادین  

 02فق  رة  01وال ذي أك ده میث اق الأم  م المتح دة ف ي مادت ھ       الش عوب ف ي تقری  ر مص یرھا   ح ق   إلمب د 

إنم  اء العلاق  ات الودی  ة ب  ین الأم  م عل  ى أس  اس    :"...مب  دأ لا یج  وز خرق  ھ المنظم  ة و كأح  د مقاص  د

". احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب وأن یكون لكل منھا تقریر مصیرھا

 1514 ظم  ة ھ  ذا المب  دأ ف  ي الكثی  ر م  ن قراراتھ  ا خصوص  ا قرارھ  ا الش  ھیر رق  م      وق  د أك  دت المن 

إنھ اء الاس تعمار   رة اس تقلال الأق الیم المس تعمرة و   القاضي بضروو 1960دیسمبر 14الصادر في 

  .بكافة أشكالھ

لقد انتصرت دول العالم الثالث، وتمكنت من الفوز بتطبیق قواع د الق انون ال دولي الإنس اني             

متعلق بالنزاعات المسلحة الدولیة على ھذا النوع من الحروب، لكن بشروط نص ت علیھ ا الم ادة    ال

  :التي جاء فیھامن البروتوكول ذاتھ و 03فقرة  96

مشتبك م ع ط رف س ام متعاق د ف ي ن زاع مس لح م ن الط ابع المش ار           للسلطة الممثِلة لشعب  زیجو" 

الاتفاقی ات وھ ذا البروتوك ول فیم ا یتعل ق       تعھد بتطبیقتإلیھ في الفقرة الرابعة من المادة الأولى أن 

إلى أمانة إیداع الاتفاقیات، ویكون لمثل ھذا  نفراديإإعلان  وذلك عن طریق توجیھ . بذلك النزاع

  :الإعلان إثر تسلم أمانة الإیداع لھ، الآثار التالیة فیما یتعلق بذلك النزاع

طرفا ف ي   التطبیق بالنسبة للسلطة المذكورة بوصفھاتدخل الاتفاقیات وھذا البروتوكول في حیز  -أ

  .ھذا النزاع، وذلك بأثر فوري

تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتھا وتتحمل الالتزامات عینھا التي لطرف س ام متعاق د ف ي     -ب

  .وھذا البروتوكول الاتفاقیات

  .تلزم الاتفاقیات وھذا البروتوكول أطراف النزاع جمیعا على حد سواء -ج

  

ولك  ن ھ  ل ھن  اك درج  ة عن  ف دنی  ا أو ش  روط أخ  رى یج  ب توافرھ  ا ف  ي ح  روب التحری  ر              

  الوطنیة حتى یتم تطبیق أحكام البروتوكول الإضافي الأول علیھا ؟

م ن البروتوك ول الإض افي الأول للق ول بض رورة ت وفر        43یستند البعض إل ى ن ص الم ادة            

: الاتفاقی ات وطنیة حتى تستفید من أحكام ھ ذا البروتوك ول   في حركات التحریر الو التنظیمقدر من 



تتك  وّن الق  وات المس  لحة لط  رف الن  زاع م  ن كاف  ة الق  وات المس  لحة والمجموع  ات والوح  دات          " 

ع ن س لوك مرؤوس یھا قِبَ ـل ذل ك الط رف، حت ى ول و ك ان          قیادة مسؤولة  النظامیة التي تكون تحت

بھ ا الخص م، ویج ب أن تخض ع مث ل ھ ذه الق وات        ذلك الطرف ممثلا بحكومة أو بسلطة لا یعترف 

  ."لنظام داخلي یكفل فیما یكفل إتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح المسلحة

أو أف  راد  المقاوم  ة غی  ر المنظم  ة  إذن اس  تنادا لأحك  ام ھ  ذه الم  ادة، یمك  ن الق  ول ب  أن أف  راد            

الأراض ي المحتل  ة، لا یتمتع ون بالحمای ة المنص  وص     الش عب ال ذین یقوم ون بأعم  ال فردی ة داخ ل     

فھو یشترط درجة من التنظیم في حركات المقاومة والتزامھا بقواعد   )1(!علیھا في ھذا البروتوكولِ

  .القانون الدولي الإنساني

ف ي الدول ة الواح دة، وھ ـذا م ا ح دث فع لا ف ي          إشكالیة تعدد حركات التحری ر  كذلك قد تثور        

 أنغ ولا وفلس طین، فنج د أن م ن ب ین ع دة فص ائل مقاوم ة أو حرك ات تحرری ة،          : دول مثلبعض ال

في ھ ذه   )2()الحركة الشعبیة لتحریر أنغولا ومنظمة التحریر الفلسطینیة(واحدة فقط قد تمثل الشعب

الح ال سیس تفید فق ط أف راد ھ ذه الس لطة م ن تطبی ق أحك ام البروتوك ول الإض افي الأول، ف ي ح  ین             

یخضع للقانون ال داخلي   )3(حسب رأي بعض الفقھاء نزاعا داخلیانزاع مع باقي الحركات سیعتبر ال

  !لیس الدولي و

  :ونـــــلاحــــــظ أن        

وأحكام البروتوكول الإضافي الأول، رغم اعتبارھا لحروب  1949الأربع لسنة  اتفاقیات جنیف -

وبصورة آلیة على جمیع ح روب   تطبق تلقائیالا التحریر الوطنیة كنزاعات مسلحة دولیة، إلا أنھا 

و  01فق  رة  02الم  ادة المش  تركة (، ولك  ن تطب  ق فق  ط بش  أن الأط  راف المتعاق  دة  ةالتحری  ر الوطنی  

تطبی  ق ھ  ذه یَقبَ ل  أو ب  ین ط رف متعاق  د وآخ ر غی  ر متعاق  د   ) م ن البروتوك  ول  01فق  رة  01الم ادة  

، ویتم التعبیر ع ن  )من البروتوكول03فقرة  96والمادة  02فقرة  02المادة المشتركة ( ت الاتفاقیا

  .ھذا القبول بإعلان یوجھ إلى أمانة إیداع الاتفاقیات

م ن البروتوك ول الإض افي الأول بأن ھ یعتب ر م ن ب اب ن زاع مس لح           01الم ادة   ح ددت كذلك، لق د   -

  :دولي النزاعات التي تناضل فیھا الشعوب ضد

  التسلط الاستعماري -1   
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، فتح "متناحرتين"بوجود حركتين  الحركة الممثلة للشعب، بالنسبة لفلسطين قد تختلط الأوراق بشأن  (2) 

  .وحماس
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  الأجنبيالاحتلال  -2    

  الأنظمة العنصریة-3    

فھذا التحدید قد جاء على سبیل الحصر ولیس المثال، مما یعني أن النزاعات التي تقع داخل         

 ال  دول والت  ي لا تنتم  ي إل  ى إح  دى الفئ  ات ال  ثلاث المش  ار إلیھ  ا، لا تخض  ع لأحك  ام البروتوك  ول        

نض ال الش عوب ض د     وك ذلك (1) لص ا لغ ت ح دتھا، وم ن ذل ك ح روب الانف     الإضافي الأول، مھما ب

فحت  ى وإن ك  ان العام  ل  .، ف  رغم التش  ابھ فھ ي نزاع  ات مس  لحة غی  ر دولی ة  )2(الأنظم ة الدكتاتوری  ة 

م ن قب ل الس لطة م ن     المشترك بینھا وبین الأنظمة العنصریة ھو الاعتماد على القھ ر والاض طھاد   

ط جبروت ھ ض د جماع ة معین ة     إلا أن الأمر یختلف لك ون النظ ام العنص ري یس ل     ،أجل بسط نفوذھا

القاس  م المش  ترك ب  ین أفرادھ  ا ھ  و ال  دین أو الع  رق أو اللغ  ة أو    ول  یس عل  ى كاف  ة الش  عب،  ب  ذاتھا،

اللون، فینكر عنھا كل أو بعض حقوقھا السیاسیة أوالثقافی ة أو الاقتص ادیة، لكونھ ا تض م م واطنین      

  .من الدرجة الثانیة حسب معتقده

بس  بب انتم  اء أط  راف " ال  دولي"ھ  ذه الص  ور یكتس  ب طابع  ھ ) ك  لول  یس (ف  نلاحظ أن ج  ل         

معی ارا   "اخ تلاف الجنس یة  " ومن ثم فیع د معی ار  ). دولتان أو أكثر(النزاع المسلح إلى دول مختلفة 

  .ھاما لتصنیف النزاعات المسلحة باعتبارھا دولیة

ح دیث ع ن ح روب    أن الأمر لن یكون دائما بھذه السھولة والوضوح، خصوصا ح ین ال  غیر       

فالنظام العنصري یقوم داخل الدولة الواح دة، مم ا یعن ي    . التحریر الوطنیة ضد الأنظمة العنصریة

 أط راف الن زاع، فھ و یق وم عل ى تص نیف لفئ ة معین ة مختلف ة ف ي ال دین أو الع رق أو             وحدة جنسیة

لك  ن دوم  ا   كم  واطني درج  ة ثانی  ة، ) أو ك  ل ھ  ذه الص  فات أو بعض  ھا مجتمع  ا   ....(الل  ون أو اللغ  ة 

جنسیة أعضاء السلطة الحاكمة ومواطني الدرجة الأولى، فاختلاف الل ون أو ال دین   یتمتعون بنفس 

الن  زاع ول  یس  " ت  دویل"ھ  و معی  ار  " اخ  تلاف العنص  ر "أو إن ص  ح التعبی  ر   أو الع  رق أو اللغ  ة، 

  .اختلاف الجنسیة
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ر أن التمييز بين حروب التحرير الوطنية، وحروب أخرى مثل الحروب الانفصالية هو تمييز يرى الدكتو

غير عادل وكان ينبغي أن تخضع هذه الحروب أيضا للبروتوكول الإضافي الأول لتوفير الحماية اللازمة 
  .للضحايا

ديوان  ، الجزائر،لجنائيالمقدمات الأساسية في القانون الدولي ا ، )عبد االله سليمان( سليمان :أنظر (2)
  .وما بعدها 292ص ،1992المطبوعات الجامعية، 



نظم ة العنص ریة   ورغم وجود نزاعات مسلحة أخ رى تش ترك م ع ح روب التحری ر ض د الأ              

معین ة للانفص ال ع ن دول ة     " أقلیة"في ذات المعیار، مثل حروب الانفصال التي تسعى من خلالھا 

معی ار  "، ومن ثم یبدو لنا أن ھ ل یس ھن اك    النزاعات المسلحة غیر الدولیةما، إلا أنھا تصنف ضمن 

ن الص  وت واض  ح ووحی  د لتمیی  ز م  ا ھ  و داخل  ي عم  ا ھ  و دول  ي، خصوص  ا إذا عرفن  ا أ    " ق  انوني

الموحَّد لدول العالم الثالث ھ و ال ذي دف ع إل ى تص نیف ح روب التحری ر الوطنی ة بص ورھا ال ثلاث           

تلك ضمن النزاعات المس لحة الدولی ة، وھ و ذات الص وت ال ذي رف ض بش دة تطبی ق ق انون دول ي           

م ا  ب) التي ظلت تمزق ھذه الدول بس بب ھشاش ة بنیتھ ا   (على النزاعات المسلحة الداخلیة ) متكامل(

  .فیھا حروب الانفصال

وھكذا فمرة أخرى یتأكد لنا أن الاعتبارات السیاسیة تطغى دوما على الاعتب ارات القانونی ة           

  .وتعوقھا

    

 

 

 

  "المـــــــدوّل"النـــــزاع المسلــــح الداخـــــلي :  الفقرة الثانیة

                                      Conflit armé interne internationalisé  

  

  :من النزاع المسلحصوص الدولیة میزت بین نوعین فقط إن الن        

   نزاع مسلح دولي -1

  .نزاع مسلح غیر دولي -2

  .ت لكل منھما قواعد قانونیة ممیزةوخَصَص

ذھ  ب أبع د م ن ذل ك، فأوج د تص نیفا ثلاثی ا، ف  إلى        -ولض رورات واقعی ة   -أن جانب ا م ن الفق ھ    غی ر  

نوع ا آخ ر      Michel Deyraوعین الس ابقین، یض یف بع ض الفقھ اء مث ل میش ال دای را       جان ب الن   

، ف ي  Conflit armé interne internationaliséأطلق علیھ تس میة ن زاع مس لح داخل ي م دوّل      

  . Conflit mixteاسم نزاع مختلط Schindlerحین یطلق علیھ شیندلر



 مج  رد دع  م م  ادي  م  ن(بع  د ت  دخل أجنب  ي ك  ان ف  ي الب  دء داخلی  ا، و   ن  زاع" :فیع  رّف عل  ى أن  ھ  

  ". )1(سیكتسب تدریجیا خصائص نزاع مسلح دولي) ولوجستیكي إلى حد التدخل العسكري

  )وھي الحالة الأولى التي سندرسھا(وقد ینشأ ھذا التدویل إما بسبب تدخل دولة أجنبیة          

لكن في ). انیة المتناولة بالدراسةوھي الحالة الث(أو بسبب تدخل قوات دولیة كالقوات الأممیة مثلا 

  .كل مرة یظل أھم سؤال یطرح عن القواعد القانونیة الواجبة التطبیق

  تدویـــل النــــــزاع المسلــــح الداخـــلــــي بســبب تدخل دولــــــــــــة أجنبیــــــــــــة -ولاأ

الح رب الب اردة، أی ن كان ت      لقد شھد الع الم الكثی ر م ن ح الات الت دخل ھ ذه، خصوص ا خ لال فت رة         

فیتن ام، أنغ ولا، أفغانس تان، تش اد،     (جد س ائدة    Guerres par procurationالحروب بالتفویض 

  ).نیكاراغوا، الزائیر سابقا، لبنان، بنما، یوغسلافیا السابقة

وفصائل فقد یبدأ النزاع داخلیا بین فصائل متناحرة تنتمي إلى الدولة ذاتھا، أو بین الحكومة         

یتن امى دورھ ا م ع تن امي      أجنبی ة وبتطور النزاع وامتداده في الزمان تظھر عناصر جدیدة  منشقة،

" دولیا"فاستنادا إلى قاعدة كلاسیكیة في قانون المسؤولیة الدولیة، فإن ھذا النزاع سیصبح  .النزاع

 أجنبی ة، ستنس ب   لدول ة  Agents de factoإذا ما ثبت وأن الق وات المنش قة تش كل أعوان ا فعلی ین      

  .)2(أعمالھم إلیھا

  من أجل تدویل النزاع؟ " التدخل الأجنبي"حد المطلوب في للكن ما ھو ا        

ف  ي قض  یة  C.I.Jمحكم  ة الع دل الدولی  ة   لق د ص  ار ھ  ذا الح د منخفض  ا، بع  د الحك  م ال ذي أص  درتھ   

كم ة اكتف ت   حی ث أن المح ) 1986ج وان 27(النشاطات العس كریة وش بھ العس كریة ف ي نیك اراغوا      

وس ببا للق ول   " تدخلا أجنبیا"بمجرد إرسال أموال أو معدات أو مستشارین حربیین حتى یعد الأمر 

الن زاع، فی رى كثی ر     م ن  عا الن و ھ ذ ف ي   القواعد القانونیة الواجبة التطبی ق ن أبش بدولیة النزاع، أما

حكمھ ا  دول ة مح ل الن زاع ، ت   وحكومة ال الأجنبیة الدولة قواتالعلاقة الرابطة بین  أن )3(من الفقھاء

المتعلقة بالنزاع المس لح ال دولي، ذل ك أن ك لا الط رفین یع د شخص ا م ن أش خاص الق انون            القواعد
                                         

  :أنظر (1)
 DEYRA (M.), Op.cit., p.41.     
« … Il s’agit d’un conflit initialement interne qui, à la suite d’intervention étrangère (de l’appui 
financier et logistique jusqu'à l’intervention militaire) acquiert progressivement les 
caractéristiques d’un conflit armé international ». 

 ,.SASSÕLI (M.) et A. BOUVIER (A.), Op.cit                                  :أنظر (2)
pp.114et115.  

  :أنظر (3)
SCHINDLER (D.), « The protection of the Human Rights and Humanitarian law in case of 
disintegration of states », R. E. D.I, vol.52, 1996.pp.16-17. 



ف ي ح  ین أن العلاق ة الرابط ة ب  ین الحكوم ة والث  وار، ف إن القواع د المطبق  ة ف ي النزاع  ات        . ال دولي 

لن  زاع مس  لح غی  ر دول  ي،   غی  ر الدولی  ة ھ  ي الت  ي س  تطبق بش  أنھا، فتل  ك حال  ة نموذجی  ة   المس  لحة 

  .والأمر ذاتھ بشأن علاقات الفصائل المتناحرة داخل الدولة فیما بینھا

الأجنبیة وطرف لا یتمتع  أما بشأن العملیات العدائیة التي قد تدور بین القوات التابعة للدولة        

غی ر ال دولي،   ھو تطبیق قواع د الن زاع المس لح     Schindlerبصفة الدولة، فالمنطقي حسب شیندلر

 .ذلك أن أحد الأطراف على الأقل لا یتمتع بصفة الدولة

ف  ي القض  یة الس  ابقة، حی  ث رأت إلزامی  ة تطبی  ق    الع  دل الدولی  ة   محكم  ةنف  س ال  رأي تبنت  ھ          

القانون الدولي الإنساني في ھذا النوع م ن الن زاع بحی ث یطب ق ق انون النزاع ات المس لحة الدولی ة         

بینم  ا یطب  ق ) الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة ض  د نیك  اراغوا( بص  فة الدول  ة ن الأط  راف المتمتع  ةب  ی

أي ب  ین (المالك  ة لص  فة الدول  ة والمتم  ردین   ق  انون النزاع  ات المس  لحة غیرالدولی  ة ب  ین الأط  راف 

  ). حكومة ماناغا والكونتراس 

إلا أن ھ  یظل منتقدا بسبب تطبیقھ لن وعین م ن القواع د عل ى ذات الن زاع،       المحكمةصحیح أن رأي 

یظل الرأي الأكثر قدرة على منح أعلى قدر ممكن من الحمای ة، وال رأي الأكث ر قب ولا م ن الناحی ة       

رفض تطبی  ق القواع  د المتعلق  ة بن  زاع ی   أغلبھ  اوالت  ي  )1("ذات الس  یادة"السیاس  یة م  ن جان  ب ال  دول

  .مسلح دولي على نزاع كان في الأصل داخلیا

  

  الداخلــي بســبب تدخــــل قــــوات دولیـــــــة تدویـــل النـــزاع المسلــح -ثانیا

والمقصود بھذا التدخل جملة الأعمال القمعی ة والت دابیر المتمثل ة ف ي اس تعمال الق وة الجوی ة                

والبحریة والبریة ض د دول ة تك ون ف ي حال ة ن زاع مس لح داخل ي م ن ش أنھ أن یھ دد الس لم والأم ن              

ادة الأمور إلى نصابھا، منح میثاق الأم م المتح دة لمجل س الأم ن     فمن أجل إع. یخلّ بھماوالدولیین 

  .منھ 42ھذه الصلاحیة من خلال فصلھ السابع، وخاصة المادة 

للمنظمات الدولیة الحكومیة الإقلیمیة القیام بإجراءات قمعیة بجان ب مجل س    53 كما ترخص المادة

  .الأمن أو بالنیابة عنھ

م المتحدة ف ي النزاع ات المس لحة بع د الح رب الب اردة، ق د ارتف ع         والملاحظ أن تدخلات الأم        

 1988-1948ففي حین لم یكن عدد ت دخلاتھا، خ لال الأربع ین س نة الممت دة م ن        )2(بشكل ملحوظ

 39تج  اوز ع  دد ھ  ذه الت  دخلات    2000و  1988ت  دخلا، فإن  ھ خ  لال الفت  رة م  ا ب  ین     13یتج  اوز 
                                         

 .DEYRA (M.), Op.cit., p.41                                                                    :أنظر (1)
  .181المرجع السابق، ص ، )عبد الوهاب( معلمي :أنظر (2)



: الموزمبی   ق ،1992س  نة  ONUTAC: ل كمبودی  ا ثلثاھ  ا ك  ان ف  ي نزاع   ات داخلی  ة مث        ت  دخلا، 

ONOMOZ  الس   الفادور    ،1992س   نة ONUSALالص   ومال1992س   نة ،: ONUTAF 

1992-1995...  

الانقس ام كبی را ب ین    أما عن القواعد القانونیة الواجبة التطبیق على القوات الأممیة، فقد ك ان          

أن الق  وات التابع  ة للأم  م  " Philippe C.Jessup"بس  جوال  بعض أمث  ال فیلی  ب  الفقھ  اء، فی  رى 

  .)1(لا تخضع لقانون الحرب المتحدة حال استخدامھا القوة

لق  انون  "اس  تعمال الق  وة"م  ن الطبیع  ي ألا نس  لم بھ  ذا ال  رأي، فم  ن غی  ر المعق  ول ألا یخض  ع         

 ب ل (الحرب حتى ولو كان مس تعملھا ھ و المنظم ة العالمی ة الأممی ة، ذل ك أن التج اوزات ق د تح دث         

، فل  یس م  ن المقب  ول إیج  اد  )2()1992وات الأممی  ة ف  ي الص  ومال س  نة  ح  دثت فع  لا ف  ي ت  دخل الق    

أج ل تنظ یم اس تعمال    أشخاص أسمى من القانون بع د ك ل ھ ذه الأش واط الت ي قطعتھ ا البش ریة م ن         

  .وأنسنتھ القوة

إل  ى رأي  1952ق  د ذھب  ت اللجن  ة الخاص  ة بدراس  ة المش  اكل القانونی  ة للأم  م المتح  دة س  نة  و       

تعتب ر اللجن ة أن اس تعمال الق وة المس لحة م ن قب ل        : " ، حیث جاء في تقریر لھا ما یل ي لھذا مخالف

الأمم المتحدة لمنع الع دوان یختل ف ف ي طبیعت ھ ع ن الح رب الت ي تخوض ھا ال دول، وأن الأھ داف           

تعمال الح رب لیس ت ھ ي الأھ داف تمام ا الت ي م ن أجلھ ا قُصِ د اس            التي وُضعت من أجلھ ا ق وانین  

ول ذلك فإنن ا لا ن رى الأم م المتح دة مقی دة بك ل م ا ھ و ق ائم م ن            . القوة م ن قب ل ھیئ ة الأم م المتح دة     

ق  وانین الح  رب، ولك  ن علیھ  ا أن تخت  ار بع  ض ق  وانین الح  رب الت  ي تراھ  ا مناس  بة لأھ  دافھا مث  ل      

الت ي تراھ ا،   القوانین المتعلقة بأسرى الحرب والاحتلال الحربي، وتضیف إلیھ ا الق وانین المناس بة    

وترفض ما تراه متعارضا مع أھدافھا، ذلك أن الأمم المتحدة من دون شك تمثل عملیا جمیع الأم م  

  ".التمییز ومن حقھا أن تقوم بإجراء مثل ھذا

صحیح أن الأصل ف ي ت دخل الق وات الأممی ة ھ و حمای ة المص الح الجماعی ة الدولی ة ول یس                   

دى، لكن ھذا لا یعني بتاتا إمكانیة تملصھا م ن التزام ات دولی ة    قومیة، كما تفعل الدول فرامصالح 

رسخت في الضمیر الإنساني، مثل اتفاقیات جنیف حتى ولو ل م تك ن المنظم ة ف ي الب دء طرف ا ف ي        

 تق   اء بع   ض أحكامھ   ا واس   تبعاد ال   بعضھ   ذه الاتفاقی   ات، ف   إن ذل   ك لا یعتب   ر حج   ة لخرقھ   ا أو ان 

                                         

  .38، المرجع السابق، ص )مسعد عبد الرحمن زيدان( قاسم :أنظر (1)
  .38المرجع نفسه، ص (2)



 )1("دول الن زاع "المشتركة الثانیة لاتفاقیات جنیف یتحدث ع ن  فإذا كان النص العربي للمادة.الآخر

مم ا یعن ي    Puissanceف ي ح ین اس تعمل الفرنس ي      Power  فإن النص الإنجلیزي استعمل كلمة 

  .مثلا أن تكون طرفا في الاتفاقیات إذا أبدت قبولھا لذلك" المنظمات "یمكن لغیر الدول أي أنھ 

) البروتوك ول الإض افي الث اني   (ھ ذه الاتفاقی ات ف ي بع ض بنودھ ا      أكثر م ن ذل ك، إذا كان ت            

وتض  ع عل  ى ع  اتقھم التزام  ات وتم  نحھم حقوق  ا، بغ  ض النظ  ر ع  ن ش  رعیة    "المتم  ردین"تخاط  ب

 القضیة التي تمردوا لأجلھ ا م ن عدم ھ، فكی ف یك ون الأم ر إذن م ع ق وات أس اس عملھ ا ص نع أو           

ت بالاتفاقیات الدولیة، حتى لو ل م تك ن طرف ا فیھ ا، فق د      إذن فالأوْلى أن تلتزم ھذه القوا! حفظ السلم

لا یج وز التنص ل    )2(أص بحت بمثاب ة قواع د آم رة    م قواعدھا في الضمیر الإنس اني، و ترسخت معظ

ع  ن رأی  ھ وص  ار ی  رى ب  أن   نفس  ھ ع  دل Jessupب س  أحكامھ  ا تح  ت أی  ة حج  ة، حت  ى أن جو  م  ن

ال  ذي یحت  رم الق  انون الش  رطة  ل رج  لالأممی  ة تخض  ع لق  وانین الح  رب مثلھ  ا ف  ي ذل  ك مث    الق  وات

   .)3(المحلي

المس لم ل دینا، ض رورة خض وع الق وات الدولی ة ح ین ت دخلھا ف ي ن زاع            وھكذا فقد بات من         

مسلح داخلي لقواع د الق انون ال دولي المتعل ق بالنزاع ات المس لحة، لك ن إل ى أي ن وع م ن القواع د            

  غیر الدولي؟ القواعد المتعلقة بالنزاع الدولي أم: ستخضع

ة ض  رور )Schindler)4ی  رى ش  یندلر  محكم  ة الع  دل الدولی  ة اعتم  ادا عل  ى ال  رأي الس  ابق ل          

في حال تدخل دولة أجنبیة أو تدخل ق وات منظم ة   ) لنفس الأسبابو(تطبیق القواعد بنفس الطریقة 

  :دولیة بمعنى

ع ات  النزا لأحك ام وقواع د  ض ع  تخالعلاقة التي تربط قوات المنظمة الدولیة ب القوات الحكومی ة    -1

  .المسلحة غیر الدولیة، لأن كلا الطرفین من أشخاص القانون الدولي

                                         

إذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه : "لاتفاقيات جنيف 3فقرة 2النص العربي للمادة المشتركة (1)
لتزم بالاتفاقية إزاء الاتفاقية، فإن دول النزاع فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة، كما أنها ت

  ".الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة هذه الاتفاقية وطبقتها
  :في حين جاء النص الفرنسي كما يلي

« Si l’une des Puissance en conflit n’est pas partie à la présente convention, les Puissances 
parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles 
seront liées en outre par la convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en 
applique les dispositions ». 

  .40، المرجع السابق، ص )مسعد عبد الرحمن زيدان( قاسم :أنظر (2)
  .47المرجع السابق، ص ، )لمصطفى كام( شحاتة :أنظر (3)
 SCHINDLER (D.), Op.cit., pp.16 et17                                                        :أنظر (4)



تخضع العلاقة الت ي ت ربط الق وات الحكومی ة ب الثوار لقواع د النزاع ات المس لحة غی ر الدولی ة،            -2

  .وكذلك تخضع الفصائل المتناحرة فیما بینھا لذات القواعد

) الث  وار م  ثلا(ة ف  ي علاقاتھ  ا م  ع ط  رف لا یتمت  ع بص  فة الدول  ة  تخض  ع ق  وات المنظم  ة الدولی   -3

  ".دولة"لقواعد النزاعات المسلحة غیر الدولیة، ذلك أن أحد الأطراف على الأقل لا یتمتع بصفة 

  

وعن ضرورة وواجب تقید القوات الأممیة بقواعد القانون الدولي الإنساني قام الأمین الع ام          

 06الدولي الإنساني ف ي  بإصدار وثیقة من أجل احترام قواعد القانون " عنانكوفي "للأمم المتحدة

والج دیر بال ذكر أن ھن اك م ادة      .)1(أوت من نفس السنة 12دخلت حیز النفاذ في التي و 1999أوت

إلا أنھ ا لا تتح دث س وى    ة ھ ذه الوثیق ة   رغ م أھمی   لك ن   ".المدنیین"القوات من ضمن اعتبرت ھذه 

  .لیس كلھوللقانون الدولي الإنساني فقط " اعد الأساسیةالمبادئ والقو"عن 

  
إن ك  ان ھنال  ك إجم  اع عل  ى أن ت  دخل دول  ة أجنبی  ة ف  ي الن  زاع س  یؤدي إل  ى   ف   ف  ي الأخی  ر          

فلیس الأمر كذلك بالنسبة لتدخل القوات الدولیة، فلازال ھناك من یرى أن الأمر لا یغی ر  " تدویلھ"

   .زاعللن" غیر الدولیة"من الطبیعة 

  

: خ  لال ھ  ذا الع  رض لاحظن  ا أن التقس  یم الثن  ائي ال  ذي منحت  ھ نظری  ة الن  زاع المس  لح       م  ن         

فی  ھ، ذل  ك أن  إع  ادة النظ ر نزاع ات مس  لحة دولی ة ونزاع  ات مس لحة غی  ر دولی  ة ربم ا یحت  اج إل ى      

ھ  ي قس  م ثال  ث لا یمك  ن تجاھل  ھ، قس  م یحت  وي م  ن       " المدول  ة" النزاع  ات المس  لحة غی  ر الدولی  ة  

  .ناصر الدولیة والعناصر الداخلیة ما یجعلھ متمیزا بذاتھالع

  

 

 

 

 

                                         

  :أنظر (1)
Nation Unies, ST/SGB/1999/13, Circulaire du Secrétaire général des Nations Unies du 06 août 
1999 ,[En ligne], RICR, N° 836,décembre1999,pp.806-811.Disponible sur :       
<http://cicr.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/5fzg69?opendocument > , (Consulté le 
16octobre2007).   

 

http://cicr.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/5fzg69?opendocument


 الفرع الثاني

التوترات الداخلیةمسلح غیر الدولي عن الاضطرابات وتمییز النزاع ال  

Troubles et tensions intérieurs (internes) 

  

ظامی ة وجماع ة   النزاع المسلح غیر الدولي ھو قتال ینش ب داخ ل إقل یم دول ة ب ین الق وات الن              

لكي یعتبر القتال اعات مسلحة تتصارع فیما بینھا، ومسلحة یمكن التعرف على ھویتھا، أو بین جم

الاض طرابات  نزاعا مسلحا غیر دولي یتعین أن یبلغ مس توى كثاف ة مع ین وأن یمت د لفت رة م ا، أم ا        

  .)1(ك نزاعا مسلحانتیجة أعمال عنف لا تمثل مع ذل الداخلیة فتتسم بتمزق خطیر للنظام الداخلي

لا یسري : "من البروتوكول الإضافي الثاني 02فقرة  01المادة  تفي نفس ھذا السیاق جاء        

الش  غب وأعم  ال العن  ف    مث  ل ھ  ذا البروتوك  ول عل  ى ح  الات الاض  طرابات والت  وترات الداخلی  ة      

  ".ات مسلحةالعرضیة الندرى وغیرھا من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة التي لا تعتبر نزاع

إذن فق د اس  تثنى البروتوك ول الث  اني الت  وترات والاض طرابات الداخلی  ة ص راحة م  ن مج  ال             

تطبیقھ واكتفى بمنح أمثلة عنھا دون إمدادنا بتعریف واضح لھا، یُسھِّل إبراز الحدود الفاصلة بینھا 

  extra )2(ع     ن الاتفاقی     ات وب     ین الن     زاع المس     لح غی     ر ال     دولي، فجعلھ     ا ح     الات خارج     ة     

conventionnelles .  

ل  ن  الاض طرابات والت وترات الداخلی ة    أن حمای ة ض  حایا ب ات أكی دا    عل ى ھ ذا الأس اس فق  د   و       

    .أحكام ھذا البروتوكولمن  ستمدت

فما ھي الاضطرابات والتوترات الداخلیة؟ وما ھ ي القواع د القانونی ة الت ي تحكمھ ا وتس مح               

  بحمایة ضحایاھا؟

  

  تعریف الاضطرابات والتوترات الداخلیة: رة الأولىالفق 

إلى التمییز ب ین الاض طرابات الداخلی ة      C.I.C.Rلقد ذھبت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر        

troubles intérieurs     والت وترات الداخلی ةtensions intérieurs       فعرف ت ك لا منھم ا عل ى

س  نكون بص  دد ا ولایتعل  ق الأم  ر بظ  اھرة واح  دة ب  ل مم  ا یعن  ي أن لك  ل منھم  ا معن  ى متمی  ز  ح  دا، 

  .فلندرس بعض التعاریف  المتعلقة بالظاھرتین .حالتین مختلفتین

  الاضطرابات الداخلیة -ولاأ
                                         

  .04، ص 2003، ماي  C.I.C.Rمنشورات جنيف، ،إجابات عن أسئلتك،  لدولي الإنسانيا القانون :أنظر (1)
  .DEYRA (M.), Op.cit., p.43                                                                    :أنظر (2)



اخ  تلال ج  ذري ف  ي  " بأنھ  ا   Marion Harrof-Tavelتاف  ل  -یعرفھ  ا م  اریون ھ  اروف         

جموعة من الأفراد أو الجماع ات، لإع رابھم   النظام الداخلي نتیجة لأعمال العنف التي تقوم بھا م

  .)1("عن معارضتھم أو استیائھم لوضع معین

دون بی ان للح د ال ذي     "أعم ال عن ف  "لقد جاء التعریف عاما حیث أن ھ اكتف ى بالح دیث ع ن             

یسمح بتمییز الاضطرابات عن النزاع المسلح غیر الدولي، فكلاھما یمكن أن ینطبق علی ھ وص ف   

اخ تلال ج ذري ف ي    "، كما أنھ تحدث عن نتائج أعمال العنف ھذه، فھ ي ت ؤدي إل ى    "أعمال عنف"

  .وھو أمر یحتاج إلى تفسیر أكبر" النظام الداخلي

بش أن الاض طرابات الداخلی ة فق د      اللجنة الدزلیة للص لیب الأحم ر  أما التعریف الذي أوردتھ         

  :جاء فیھ

، إلا أنھ ا تتض من عل ى المس توى     مس لح غی ر دول ي    لا ترقى إلى ن زاع  إن كانتالحالات التي و" 

تش مل أعم ال عن ف، یمك ن أن تنط وي ھ ذه       ي مواجھة تتسم بنوع م ن الخط ورة والش دة و   الداخل

 لتمرد إلى حد صراع بین جماعات منظم ة ) عفوي(من تولّد تلقائي : الأخیرة على أشكال مختلفة

س تلجأ   تتردّى حتما إل ى ص راع مفت وح،   لا  إلى حد ما وبین سلطات الحكم، في ھذه الحالات التي

  .)2("السلطات الحاكمة إلى قوات ضخمة من الشرطة أو حتى الجیش لإعادة النظام الداخلي

إذن حتى یتسنى الحدیث عن اضطراب داخلي یجب أن تكون ھناك مواجھة تتسم         

ن رجال الشرطة بالخطورة والشدة حتى أن السلطة الحاكمة قد تضطر إلى استدعاء عدد كبیر م

  .أو حتى الجیش لإعادة الأمور إلى نصابھا

                                         

لأحمر إزاء ارتكاب الاجراءات التي تتخدها اللجنة الدولية للصليب ا: ")ماريون(تافل -هاروف :أنظر (1)
  .11، ص 1993جوان -ي، ما31العدد  جنيف، ،المجلة الدولية للصليب الأحمر، "أعمال العنف داخل البلاد

  :أنظر  (2)
SASSÕLI (M.)et A. BOUVIER (A.), Op.cit., vol.1, p.116     

  :أنظرأيضا 
Commentaire de l’article 1 par 2 du protocole II, par 4475-4476, p.1379,[En ligne] disponible 
sur:  <http://www.cicr.org/dih.nsf/COM/475-760004?OpenDocument >.( Consulté le 16 
octobre2007). 
 « Il s’agit de situation, où, sans qu’il y ait à proprement parler de conflit armé non international, 
il existe cependant, sur le plan interne un affrontement qui présente un certain caractère de 
gravité ou de dureté et comporte des actes de violence. Ces derniers peuvent revêtir des 
formes variables, allant de génération spontanée d’actes de révolte à la lutte entre des groupes 
plus ou moins organisés et les autorités au pouvoir. Dans ces situations qui ne dégénèrent pas 
nécessairement en lutte ouverte, les autorités au pouvoir font appel à de vastes force de police, 
voire aux forces armées pour établir l’ordre intérieur … ». 

http://www.cicr.org/dih.nsf/COM/475-760004?OpenDocument


تلقائي تقوم بھ جماعات ما تخلو من أي لأمر بحالة ھیجان أو تمرد عفوي ووقد یتعلق ا        

یمكن قبول حد بسیط من التنظیم حتما لن یرقى إلى درجة  -حسب ھذا التعریف -تنظیم، غیر أنھ 

وإلا خرجنا من حالة الاضطراب وأصبحنا بصدد نزاع مسلح  )1(القیام بعملیات متواصلة ومنسقة

  .غیر دولي

كن نلاحظ أن التعریف یحصر أطراف أي اضطراب داخلي في السلطة الحاكمة من جھة ل        

وجماعات ما من جھة أخرى، في حین یمكن احتمال وجود اضطرابات لا تكون السلطة الحاكمة 

فقد تتخذ ، )حالات النزاع المسلح غیر الدوليل بعض تماما مث(أحد أطراف المواجھة فیھا 

 )2(ون أي مشاركة مباشرة للدولة فیھاد" متحزبة"الاضطرابات أحیانا شكل مواجھات بین فئات 

حتى یوصف الأمر على أنھ حالة  فلا یھم أن یكون أو لا یكون ھناك قمع من جانب الدولة

  .اضطراب داخلي

  
  Tensions intérieurs (internes)التوترات الداخلیة -ثانیا

 ینیة،عرقیة،،دسیاسیة: حالات توتر خطیرة )3(ابأنھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عرفتھا        

كما یمكن أن تكون مخلفات  ،یمكن أن تسبق أو تلحق فترات نزاع...اقتصادیة، ،اجتماعیة إثنیة،

  :وتتمیز ھذه الحالات بــ  ،نزاع مسلح أو اضطرا بات داخلیة

  .عدد مرتفع من التوقیفات -

                                         

  :أنظر (1)
BOUCHET-SAULNIER (F.), Dictionnaire pratique du droit humanitaire, 2ème édition, Paris,       
Édition La Découverte, 2000, p.449. : « La différence avec le conflit non international réside 
dans le fait qu’il n’existe pas encore des forces armées dissidentes constituées en tant que telle 
ou de groupes armés organisés menant des opérations continues et concertées bien que des 
groupes dissidents organisés et visibles peuvent exister. » 

دار الغرب بيروت،  لطبعة الأولى، ا ،تطور تدوين القانون الدولي الإنساني ،) عمر(االله  سعد :أنظر (2)
  .208، ص 1997 الإسلامي،

  :أنظر (3)
 Commentaire de l'art 1, par 2 du protocole II, par 4475,4476, p.1379, Op.cit., 
  « … On peut dire qu'il s'agit notamment de situations de tension grave (politique, religieuse, 
sociale, raciale, économique,etc…) ou encore de séquelles d'un conflit armé ou de troubles 
intérieurs,Ces situations présentent l'une ou l'autre de ces caractéristique ,sinon toutes à la fois: 
-Des arrestations massives. 
- Un nombre élevé de détenus politiques. 
-L'existence probable de mauvais traitement ou de conditions inhumaines de détention. 
-La suspension des garanties judiciaires fondamentales en raison soit de promulgation d'un état 
d’exception, soit d'une situation de fait. 
-Des allégations de disparitions. 



  .عدد مرتفع من المعتقلین السیاسیین  -

  .ت سیئة أو ظروف اعتقال لاإنسانیةوجود محتمل لمعاملا -

  .ادعاءات بحالات اختفاء -

  .تعلیق للضمانات القضائیة الأساسیة سواء بسبب إعلان الحالة الاستثنائیة أو بسبب حالة فعلیة -

  )1(حالة التوترات مجرد إجراء وقائي ات الحاكمة إلى استعمال القوة فيویعد لجوء السلط        

mesure préventive  واضحة ویندر فیھا أن تكون المعارضة منظمة بطریقة.  

الداخلی ة وأن كلیھم ا لا    ة م ن الاض طرابات  ق ل ح دّ  أ إذن من الواض ح أن الت وترات الداخلی ة           

وبالت  الي ل ن تس  ري   .ن  زاع مس لح غی  ر دول ي   ا إل  ى ح دّ یرق ي م  ن حی ث درج  ة العن ف الس  ائدة فیھ     

القواع د الت ي    إذن فم ا ھ ي   .ال واردة ف ي البروتوك ول الث اني     الدولي الإنس اني  بشأنھا قواعد القانون

  تحكم حالات العنف ھذه؟

   

  الاضطراب الداخليوالقواعد القانونیة المطبقة في حالات التوتر : الفقرة الثانیة

أینا فإن البروتوكول الثاني وض ع جمل ة م ن الش روط ف ي الن زاع المس لح حت ى         كما سبق ور        

وإمكانی  ة القی  ام بعملی  ات   قی  ادة مس  ؤولة،  رت  وف: وم  ن ب  ین ھ  ذه الش  روط   ،حكام  ھأیتس  نى تطبی  ق  

إذ أن  .ش  رطان یص  عب توافرھم  ا ف  ي ح  الات الاض  طراب ال  داخلي ...عس  كریة متواص  لة ومنس  قة

خصوصا إذا كان دافعھ رفض لأوض اع   ،ت لواء مسؤول موحدالھیجان الشعبي قد لا ینضوي تح

لأعم  ال العن  ف الص  ادرة ع  ن   "تنس  یق"و" ھیكل  ة"مم  ا یعن  ي انع  دام   اجتماعی  ة واقتص  ادیة م  ثلا، 

قد یكون عنیفا جدا مما قد ی ؤدي إل ى    من جانب الحكومة الردفي حین أن  ،"الشعبیة"المجموعات 

 ،ل  ینتقمع(لح یخض  ع لش  روط البروتوك  ول الث  اني أحیان  ا ض  حایا ن  زاع مس   ع  دد ض  حایا ق  د یف  وق

  .لا یمكنھم الإستفادة من أحكامھ ھمأن دَیْبَ...) قتلى مفقودین،

ف إن كثی را م ن الفقھ اء     " وج ود ن زاع مس لح    "ض ي  تأما عن المادة الثالثة المشتركة والتي تق        

درج  ة إل  ى  ىلی  ة لا ترق  ف التوترات والاض  طرابات الداخ  أیض  ا ف  ي ھ  ذه الح  الات، یس تبعد تطبیقھ  ا 

ف ي قض یة الأعم ال العس كریة وش بھ العس كریة ف  ي         محكم ة الع دل الدولی ة   غی ر أن   .ن زاع مس لح  

" ح دا أدن ى للإنس انیة   "نیكاراغوا قد اعتبرت أن القواعد الواردة في المادة الثالثة المشتركة تعك س  

                                         

 .BOUCHET – SAULNIER (F.), Op.cit., p.450:                                               أنظر (1)
  



ا طبق   ا للق   انون وھ  ذ  لك   ن ف  ي ك   ل الح  الات والظ   روف  لا یطب  ق فق   ط ف  ي النزاع   ات المس  لحة و   

  .)1(العرفي

ی ة أكب ر   م ن أج ل ت وفیر حما    حقوق الإنس ان إلى قواعد یكون ھناك حل إلا باللجوء إذن فلن         

 لاو ،اأدن ى مس تویاتھ  إل ى   ضلأسف نج د أن ھ ذه القواع د ذاتھ ا س تخفَّ     للكن  ،لضحایا ھذه الحالات

ف إذا ك ان    ،حال ة اس تثنائیة   حال ة الط وارئ أو  س اري المفع ول بس بب وج ود      منھ ا  ل س وى ج زء  ظی

لحق وق   ة الص لبة االن و یق حقوق الأفراد إل ى ح د لا یش كل س وى     ضیمصیر الأمة في خطر فسیتم ت

 ،قھ ي حق وق غی ر قابل ة للتعلی      و،  )le  noyau dure des droits de l’homme  )2الإنس ان 

ل دول الت ي ل م    ، وم ن ث م س تطبق حت ى ف ي ا     كقواعد عرفیةوأكثر من ھذا، ھي في مجموعھا تعتبر 

 1969م ن اتفاقی ة فیین ا     53ھ ذا م ا أكدت ھ الم ادة     . (تصادق على الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان

  ).حول قانون الاتفاقیات

م  ن العھ  د ال  دولي للحق  وق المدنی  ة   04ف  ي الم  ادة " المقدس  ة"ق  د ج  اء تع  داد ھ  ذه الحق  وق  و        

 06ل من الالتزام ات المنص وص علیھ ا ف ي الم واد      لیس في ھذا العھد ما یجیز التحل"  :والسیاسیة

 08، )معاملة القاسیة وغیر الإنسانیة والمھینةالحظر التعذیب والعقوبات و(07، )ةالحق في الحیا(

، )السجن لع دم الوف اء ب التزام تعاق دي    ( 11، )الاتجار بالرقیق، حظر الاستعبادحظر الاسترقاق و(

ح  ق الجمی  ع ف  ي التمت  ع   (16، )ة الق  وانین الجنائی  ة ش  رعیة الجریم  ة والعقوب  ة وحظ  ر رجعی     (15

  ).حریة الفكر والمعتقد والدیانة(18، )بالشخصیة القانونیة

ھذه المواد السبعة المتضمنة للحقوق غیر القابلة للتعلیق، یبدو جلیا أنھا ستظل جد عاجزة عن منح 

ممكن ة والت ي تح دث فع لا     حمایة كافیة لضحایا التوترات والاضطرابات الداخلیة أمام الخروق ات ال 

  .في ھذه الحالات

فلیس ت بالس لم الت ام ولا     تعتبر حالات التوتر والاضطرابات الداخلیة حالات مبھم ة،  وھكذا         

م  ن حی  ث تزای  د درج  ة العن  ف فیھ  ا م  ن   -كأعم  ال عن  ف داخل  ي -ویمك  ن ترتیبھ  ا  ،الح  رب التام  ة

فف ي ح ین تبتع د الت وترات ع ن       .غی ر دول ي  توترات داخلیة ثم اضطرا بات داخلیة ثم ن زاع مس لح   

                                         

  :أنظر (1)
Cour  Internationale de Justice, Affaires des activités militaires et paramilitaire au Nicaragua et 
contre celui-ci (Nicaragua .C. États Unis d'Amérique), fond, Arrêt du 27 Juin 1986, [En ligne],  
disponible sur : 
< http://www.icj-cij.org/icj.www/lcases/;Nus/inusfarme.htm>, (Consulté le 16 octobre 2007). 

 .SASSÕLI ( M) et A. BOUVIER ( A): Op.cit., Vol.1, p.345                                 : أنظر )2(
  
 

http://www.icj-cij.org/icj.www/lcases/;Nus/inusfarme.htm


نجد أن الاضطرابات تقت رب من ھ كثی را، وإذا ك ان الفاص ل       خصائص النزاع المسلح غیر الدولي،

 فإن وسائل القمع ق د تك ون متطابق ة تمام ا،     ة أو المتمردة،قما ھو درجة تنظیم الجماعات المنشبینھ

ت الداخلیة قد یفوق ما ھو علیھ في بعض بل حتى أن عدد الضحایا وحجم الخسائر في الاضطرابا

  .النزاعات المسلحة غیرالدولیة

وإذا كانت التوترات والاضطرابات الداخلیة لا تس تفید م ن قواع د الق انون ال دولي الإنس اني               

ذل ك أن ج زءا فق ط     ،قواعد حقوق الإنسان لیس أفض ل  منفإن نصیبھا  ،المتسمة بالدقة والوضوح

فالتن اقض الموج ود    .الغیر قابلة للتعلی ق  المقدسة ویتعلق الأمر بالحقوق مفعول،منھا یظل ساري ال

بین الحجم الھائل للخروقات المقترفة في ح الات الت وترات والاض طرابات الداخلی ة وھ ذه الحمای ة       

)  حس ب رأي ال بعض   والمادة الثالثة المشتركة(المتواضعة جدا التي توفرھا قواعد حقوق الإنسان 

دیس  مبر  02ف  ي  ھ  ذا م  ا ت  م فع  لا م  ن خ  لال إع  لان تورك  و   و ع  ادة النظ  ر ف  ي الأم  ر، إیس  توجب 

بم ا ف ي ذل ك ح الات العن ف       الح الات  والمتعلق بقواعد إنسانیة دنیا قابلة للتطبیق ف ي ك ل   )1(1990

ولا یمك  ن تعلیقھ  ا ف  ي أي حال  ة ویج  ب احترامھ  ا    الاض  طرابات والت  وترات والأزم  ات،  ،ال  داخلي

ط ب الحكوم ات   اكما أن أحكام ھ لا تخ  ،)01المادة (عن حالة الطوارئ أو لم یتم م الإعلان تسواء 

ش خاص ال ذین   الأم ا فی ھ أن ھ یمی ز ب ین      وأھ م   . )02الم ادة ...(بل ك ل الأش خاص والجماع ات    فقط،

كم  ا أن  ھ اقت  بس الكثی  ر م  ن أحك  ام    .یش  تركون ف  ي أعم  ال العن  ف وأولئ  ك ال  ذین لا یش  تركون فیھ  ا 

نس  اني حت ى المتعلق  ة بالنزاع ات المس  لحة الدولی ة فم  ثلا حظ ر نش  ر ال ذعر ب  ین      الق انون ال دولي الإ  

المحتج زین وظ روف   واھ تم بحال ة الأش خاص     .)07الم ادة  (وحظر ت رحیلھم   )06المادة (السكان 

إلا أن ھ تعبی ر ص ریح ع ن الاتج اه       عملا فقھی ا  ورغم أن الإعلان لیس إلا )...11ةالماد(احتجازھم 

وأن الوق ت ق د ح ان     ،حمایة أكبر لضحایا التوترات والاضطرابات الداخلیة المنادي بضرورة منح

 .حالالمتعلقة بھا وأن الأمر بات ملتوسیع أحكام القواعد القانونیة 

  

  

  

 

 

                                         

 Déclaration de Turku adoptée par une réunion d'experts organisée par l'institut      :أنظر (1) 
des droit de l'homme de l'Abo Akademi qui a eu lieu à Turku/Finlande du 30 novembre au  
02 décembre 1990 ), R.I.C.R,Genève, N° 789,  Mai- Juin 1991, pp.350-356. 



   الفرع الثالث 

  "Les conflits déstructurés" )1("النزاعات الفوضویة "

  حة غیر الدولیةإحدى صور النزاعات المسل                              

  

قد تشترك النزاعات المسلحة غیر الدولیة جمیعھا في كونھا استعمالا للقوة یدور داخل إقلیم         

 وأس  الیبھ، ،ة الن  زاعی  ر أن ح  دّ غ .جنس  یة نفس  ھا لالدول  ة ذاتھ  ا ب  ین عناص  ر تش  ترك ف  ي حملھ  ا ل     

 يدی ؤ مم ا   لف من ن زاع لآخ ر،  تخت ....)الاقتصادیة، الإیدیولوجیة، ،السیاسیة(وخلفیاتھ  وامتداده،

إح دى ھ ذه    les conflits déstructurés النزاع ات الفوض ویة   وتع د   .إلى تعدد صوره وتنوعھ ا 

حت ى إن إع ادة الس لم عل ى إثرھ ا ق د یع د ض ربا         " تھدیما" و ربما تعد من أكثرھا خطورة الصور،

  .من ضروب المستحیل 

م ن  كْمَوأی ن    ؟فم ا ھ ي ھ ذه النزاع ات     خیرة بش دة، لقد تنامت ھذه النزاعات في السنوات الأ        

  ؟ة تحكمھا رغم الفوضى التي تسودھا؟ وھل ھناك قواعد قانونیفیھا الخطر

  النزاع الفوضوي وخصائصھ  :الفقرة الأولى

  لى ماھیة النزاع الفوضوي ثم نبین خصائصھإ سنتطرق

  ماھیة النزاع الفوضوي -أولا

وش عبا، وحكوم ة بإمكانھ ا إب رام علاق ات رس میة م ع         ا مح ددا، الدولة ھ ي كی ان یض م إقلیم             

ف إذا م س    ،أو أن یخت ل أح دھا عل ى الأق ل     ،لكن قد یحدث وأن تختل ھ ذه الأرك ان   .كیانات مشابھة

أو عل ى الإقل یم    ،الفعلی ة عل ى ج زء م ن إقل یم الدول ة      ھذا الخلل الحكوم ة الش رعیة وفق دت رقابتھ ا     

 ،الس لطة والق انون والنظ ام السیاس ي فیھ ا س ینھار      : لك أن بنیتھاذ ،ستصبح الدولة في خطر ،كاملا

فتنح ل أھ م رابط ة      Une désintégration de l'Étatنحلال وتفس خ لھ ذه الدول ة    اكون بصدد نف

 ،ثنی  ةإ" فتض  محل أم ام تن امي واس تفحال رواب ط أخ رى       "الجنس یة "تجم ع أف راد الش عب ألا وھ ي     

   .مزید من التفكك والتفتیت ىإل إلا لن تؤدي..." عرقیة، دینیة،

                                         

  :، راجعلا زال غير مضبوط بدقة "conflit déstructuré»لفظ  )1(
Droit international humanitaire, réponses à vos questions, Genève, CICR, avril 2003, p. 18. 
« …L’emploi de guillemets témoigne d'ailleurs d'un certain flou dans la terminologie 
actuellement en usage ». 

إجابات ، القانون الدولي الإنساني: بقافي الإصدار العربي للكتاب الس"  نزاع فوضوي" عمل لفظ ُـستوقد أُ
  .18ص ، 2003 ماياللجنة الدولية للصليب الأحمر،  إصدار ،جنيف، عن أسئلتك

 



ھي أیضا لیست إلا نتیجة لظروف سیاسیة، اقتص ادیة،  .. .بوقد یكون سبب ذلك ھو ثورة أو انقلا

فتخ تلط الأس باب والنت ائج مؤدی ة      . ستطفو إلى السطح من جدید مع انھی ار وتفس خ الدول ة   ... ،إثنیة

 حال ة  ىإل   تت ردى " ف راغ  " و" نظ ام  لا "إلى فترة غیاب للدولة، وتفتیت للسلطات ین تج عن ھ حال ة    

یخت  ار لنفس  ھ فیھ  ا ال  دور ال  ذي یری  د وحت  ى أن یفرض  ھ عل  ى   أن ، یمك  ن لأي ك  انعارم  ةفوض  ى 

  ."القوة والسلاح" وسیكون أھم مؤھل حتما ھو  . كل حسب مؤھلاتھ....غیره

  ."نزاع فوضوي" سنكون بصدد  فوضى وسلاح :توفر العنصرینوب إذن        

  

  ص النزاع الفوضوي خصائ -ثانیا

  :)1(تتمیز النزاعات الفوضویة بجملة من الخصائص یمكن جمعھا في النقاط الأربع التالیة        

تفكك أجھزة الحكومة المركزیة التي تفقد القدرة على ممارسة حقوقھا والتزاماتھا عل ى إقلیمھ ا    -1

  .وشعبھا

  .ائل مسلحةصوجود عدة ف -2

  .لدولةرقابة مجزأة على إقلیم ا -3

  .یشیات التابعة لھاائل المختلفة والمیلصتفكك التسلسل القیادي على مستوى الف -4

ي الآخ ر ویج ب توفرھ ا    فنلاحظ أن ھذه الخصائص جد مرتبطة فیما بینھا وك ل منھ ا یقتض            

وق  د تت  وفر ھ  ذه الخص  ائص ف  ي جمی  ع مراح  ل الن  زاع   .ص  فة الفوض  ویةبالن  زاع ینع  ت مع  ا حت  ى 

كم  ا یمك  ن أن تجتم ع فق  ط ف  ي مرحل  ة   م  ن بدایت  ھ حت  ى نھایت ھ، " فوض ویا "ون الن  زاع الزمنی ة فیك   

أو مراح  ل متقطع  ة م  ن الن  زاع تتن  اوب فیھ  ا حال  ة الفوض  ى م  ع ح  الات اس  تعادة     ،زمنی  ة مح  دودة

  .)2(تدریجیة للنظام

 

  

                                         

  :أنظر (1)
SASSÕLI (M.) et A. BOUVIER (A.), Op.cit., Vol.2, p. 621.    

  :أنظر أيضا  
"Les conflit armés liés à la désintégration des structures de l'État", Document  préparatoire du 
Comité International de la Croix-Rouge pour la première réunion périodique sur le droit 
international humanitaire,  [En ligne],  Genève, 19-23 janvier 1998, disponible sur : 
<http://www.cicr.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/5fzgzz?opendocument>,(Consulté le 
16octobre2007) 

  .الأمثلة على ذلك كثيرة ومن بينها ما يحدث في الصومال (2)

http://www.cicr.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/5fzgzz?opendocument>


  

  المطبقة فیھ قواعد القانونیةالو النزاع الفوضوي نتائج :الفقرة الثانیة

  لنزاع الفوضويا نتائج -ولاأ

  م انھیار أھم السلطات في البلاد وعلى رأسھا ثن تفكك أجھزة الحكومة المركزیة ومن إ -1

فت داخل   ،سیؤدي إلى انتشار الجریمة بكل صورھا وأنواعھا ،"الجھاز القضائي"و" جھاز الأمن "

ام فانع د  ،)1(النش اط الإجرام ي  السیاسیة والخاصة س ینجم عن ھ خل ط ب ین الن زاع المس لح و      الأھداف 

ائل المتن احرة لاس تنزاف ث روات ال بلاد والأم وال العام ة وك ذلك        ص  الرقیب سیفتح المج ال أم ام الف  

حت ى   .فیصبح النھب والتھریب نظاما اقتصادیا مشروعا لبقاء ھذه الفص ائل واس تمرارھا   .الخاصة

ب  رى فكثی را م ا رأین ا ش ركات ك    " " privatisation" خصخص ة "أن الن زاع ق د ی دخل ف ي ط ور      

ى الح  رب حت  ى أنھ  م  رح  لاس  تغلال البت  رول ، الغ  از والمن  اجم وم  لاك الأراض  ي الكب  ار ی  دیرون   

المحاربون  ویتحول "تجاریا "فیكتسب النزاع طابعا ، )2(یملكون میلیشیات خاصة لضمان حمایتھم

  . الإجرام المنظمیحترفون  )des entreprises de guerre(3"  ةحربی تمقاولا" إلى 

ال ذین   الس كان الم دنیین  وتفكیك ا أش د لمجم وع     أكب ر، " ش رذمة " لفصائل المتناحرة یعن ي  تعدد ا -2

والسلبیة التي ق د ینتھجھ ا    دذلك أن الحیا ،یلة دون أخرىصسیجدون أنفسھم مجبرین على موالاة ف

بح د ذاتھ  م  ھ  دفا فیص بح الم دنیون    ،)4(ھ ؤلاء ستش كل ف  ي ح د ذاتھ  ا جرم ا ف ي نظ  ر ھ ذه الفص  ائل      

مما سیضطرھم إلى ھجرة كثیفة نح و من اطق أخ رى داخ ل ال بلاد أو نح و        .)5(ضحایا مجردولیس 

  .التھدید فإن النتائج ستكون وخیمةوسواء تم ذلك بتلقائیة أو تحت  ،الخارج

                                         

  :أنظر (1)
« Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits amés contemporains », 
Extrait du Rapport préparé par le CICR pour la  28eme conférence internationale de la Croix – 
Rouge et du Croissant Rouge, Genève, décembre 2003, R.I.C.R, Genève,  vol.86,  N°853, 
mars 2004,  p. 248. 

 HARROF –TAVEL (M.) : "Promouvoir des normes visant à limiter la violence en         أنظر (2)
situation de crise, un défi, une stratégie, des alliances", R.I.C.R, Genève,  n°829, 31 mars 
1998, pp. 5-20.  

   PFANNER (T.) « Asymmetrical warfare from the perspective of humanitarian law and:أنظر (3)
      humanitarian action », R.I.C.R, Genève, Vol. 87, n°857, mars 2005, pp.149-174.  

 
   .SASSÕLI (M.) et A. BOUVIER (A.), Op.cit., p.623                                         :أنظر (4)

 ,DOMESTICI- MET ( M-J.), « Cent ans après la Haye, Cinquante ans après Genève    :أنظر(5) 
  le droit international humanitaire au temps de la guerre civile », R.I.C.R, Genève, n° 843, 

juin1999,  pp.227-301 



تص بح ك ل مجموع ة ب ل      ،بل انعدامھ أحیانا التسلسل القیاديفي ظل الفوضى الشاملة وھشاشة  -3

ه ض غوطات القت ال والخ وف    ذكي ن ارَ فغیاب النظام حین تُ .لخاصكل مقاتل لا یخضع إلا لقانونھ ا

ع ن الق انون ال  دولي   ویص بح الح  دیث   ،الش دید س ینتج عن ھ حتم  ا أعم ال عن ف أش  د قس وة وفظاع ة       

وتص  بح الن  داءات وال  دعوات لاحت  رام  .وس  راب مج  رد وھ  م" أخلاقی  ات الح  رب"الإنس  اني وع  ن 

الت  ي م  ن  و) ف  ي النزاع  ات الكلاس  یكیة  (ادات الت  ي ع  ادة م  ا توج  ھ للقی      ق  وانین وأع  راف الح  رب  

  .المفروض أن تتولى نشرھا بین أتباعھا ستصبح مجرد ھدر لا یجد لھ أذنا صاغیة

التمیی ز ب ین المق اتلین وغی ر المق اتلین      واض حة للفص ائل المتن احرة س یجعل      "ھیكل ة "إن انعدام  -4

أس لوبا    guérillas حرب العصاباتفكثیرا ما تتخذ ھذه الفصائل  .)1(أمرا صعبا بل ربما مستحیلا

وینصھر المقاتلون في السكان المدنیین فن ادرا م ا یك ون لھ م      ،لھا معتمدة على قاعدة شعبیة واسعة

  .زي خاص أو علامة ممیزة 

  

  لتطبیق االقواعد القانونیة الواجبة  -ثانیا

ذل ك أنھ ا تقتض ي     ،لا یمكن الحدیث عن تطبی ق قواع د حق وق الإنس ان    في ظل تفكك الدولة         

وجود أجھزة حكومیة ھي المخاطب ة بتنفی ذ أحك ام الص كوك الدولی ة والنص وص الداخلی ة المتعلق ة         

 des zonesوبما أنھ من غیر الممكن ترك ھذه النزاع ات خ ارج مج ال الق انون      .بحقوق الإنسان

hors de droit           غی ر أن حال ة    .فسیص بح الق انون ال دولي الإنس اني ھ و الأكث ر مناس بة للتطبی ق

الفوضى العارمة ستكون سببا كافیا لھدم العناصر المطلوب توافرھا لتطبیق البروتوكول الإضافي 

  :قتضيمنھ والتي تتحدث عن مجال تطبیقھ المادي ت 01حیث أن المادة  ،الثاني

  .وجود قیادة مسؤولة تشرف على سیر العملیات العسكریة  -

  .ومتواصلة ر فیھ عملیات منسقةلیم الدولة تباشَأن تكون ھناك سیطرة على جزء من إق -

  .أن تكون الجماعات المسلحة قادرة على تطبیق أحكام ھذا البروتوكول -

  .زیادة درجة الفوضى والتفككتماما مع  يحوھي عناصر تختفي تدریجیا حتى تمّ 

غی ر أن الإش كال    ،المادة الثالثة المش تركة  مما یعني أن النص الوحید الذي یمكن تطبیقھ ھو        

مقارن  ة م  ع (الأدن  ى ذه الم  ادة والت  ي ت  نخفض إل  ى الح  د  یتمث  ل ف  ي درج  ة الحمای  ة الت  ي تمنحھ  ا ھ    

                                         

 .SASSÕLI (M.) et A. BOUVIER (A.), Op.cit.,p .623                                         :أنظر (1)
 

 



رغ  م أن الن  زاع ق  د یك  ون م  ن أكث  ر أن  واع النزاع  ات      )الحمای  ة الت  ي یمنحھ  ا البروتوك  ول الث  اني  

  !خطورة وأعنفھا وأكثرھا ھتكا بالمدنیین

ال ذي ح اول ت دارك ھ ذه الثغ رة        San Remoس ان ریم و  إع لان  ص در   1990ف ي ع ام              

 وكان ت أھ م نقط ة تحس ب ل ھ أن ھ تخط ى فك رة         ،الكبرى في قانون النزاعات المسلحة غی ر الدولی ة  

د بین م ا ورد ف ي البروتوك ول    ، ووحّ للنزاعات المسلحة غیر الدولیة  Catégorisationتصنیف 

ا كان ت  ة لض حایا النزاع ات المس لحة غی ر الدولی ة أیّ       فمنح نفس درجة الحمای ،الثاني والمادة الثالثة

  .بل حتى أنھ استقى بعض أحكامھ من البروتوكول الأول ،صورھا وأشكالھا

  .صائبة، فإنھا تظل مجرد عمل فقھي لكن للأسف مھما كانت القواعد في ھذا الإعلان            

  

           

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  ـــــــــــانيالمبحــــــــــــــــــث الث

  النزاع المسلح غیر الدوليحمایتھم ومفھومھم في أساس : نالمدنیو

  
  

بق ي أن نبح ث ف ي     لمھ،بعد أن بحثنا في ماھیة النزاع المسلح غیر الدولي وقمنا بضبط معا         

مفھ وم بس یط   الن أوق د یب دو لأول وھل ة    ، للدراسة النطاق الشخصي مفھوم المدنیین والذي سیشكل

  .ةیحتاج إلى كل ھذا الكم من الدراسولا 

لازال ت اللجن ة الدولی ة للص  لیب     2005نةن  ھ حت ى س   ألك ن ل ن یظ ل الأم ر ك ذلك إذا علمن ا                

تس مح بض مان حمای ة     ،ت دقیق ھ ذا المفھ وم بكیفی ة أعم ق     و جل ضبطأالأحمر تعقد المؤتمرات من 

ات المس  لحة الدولی  ة وغی  ر  النزاع   ت تح  ت وط  أةیلاأوف  ر للم  دنیین ال  ذین لا یزال  ون یتكب  دون ال  و 

  .الدولیة

بل ھو اقتناع بضرورة فعل ذلك  ،، سیكون من باب التقلید الأعمىولیس تعمقي في المفھوم        

وسد كل ثغرة في المفاھیم من شأنھا أن تسمح بتسرب عوامل التش كیك ف ي الص فة المدنی ة ل بعض      

أھ م وأخط ر عناص رھا    أح د  ع د  الت ي یُ ، ةفي النزاعات المسلحة غی ر الدولی   خصوصا  ،الأشخاص

، الأم ر ال  ذي ق د یف  تح   دھم عل ى قاع  دة ش عبیة واس  عة  واعتم  ا" انص ھار المق اتلین ض  من الم دنیین   "

  .بریاء حیث یختلط الحابل بالنابلالباب على مصراعیھ لارتكاب الجرائم ضد الأ

  :ھكذا سنحاول أن ندرس المسألة من خلال المطلبین التالیین        

لمطل ب  ا ث م ف ي   .الم دنیین ن كأساس لحمای ة  غیر المقاتلیومبدأ التمییز بین المقاتلین : مطلب الأولال

  .والأعیان المدنیة مفھوم المدنیین: الثاني

  

   المطلب الأول

  كأساس لحمایة المدنیین مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین
  

المق  اتلین حص انة تم نح لھ ذه الفئ ة الأخی رة بحی  ث       التمیی ز ب ین المق اتلین وغی ر     إیقص د بمب د          

  .حظر معھا توجیھ العملیات العدائیة ضدھمیُ

ونعني بغیر المقاتلین أولئك الأشخاص الذین لا یشتركون في العملیات العدائیة لطبیعتھم أو         

كون ف ي العملی ات   الذین لا یشتر: (أما الفئة الأولى .لم یعودوا قادرین على الاشتراك فیھا لسبب ما



بینم ا تش مل الفئ ة الثانی ة     . فتشمل النساء والأطفال خصوص ا، والم دنیین عموم ا   ) العدائیة لطبیعتھم

أف راد الق وات المس لحة أو المق اتلین     ) الذین لم یعودوا قادرین على الاشتراك في العملیات العدائیة(

  .سرالأ الذین تخلوا عن السلاح بسبب المرض أو العجز أو الجرح أو

 إذن ،أي نص ر عس كري   إفتوجیھ العملیات العدائیة ضد ھ ذه الفئ ات ل ن یحق ق بحس ب المب د              

، ل ذا ك ان ھ ذا    ا الوحی د ھ و التش في والوحش یة    ھ دفھ فلن ین درج إلا ض من الأعم ال الانتقامی ة الت ي      

ارت ل ھ  ، ولكن كیف تش كل ھ ذا المب دأ حت ى ص      بادئ في القانون الدولي الإنسانيالمبدأ من أھم الم

وھل یجد بعض جذوره في الشرائع السماویة؟ وإن كان الأمر كذلك فكیف انتق ل   ؟كل ھذه الأھمیة

  فیھا ؟ سّخإلى قواعد القانون الدولي وتر

  :ف عنھ من خلال الفرعین الموالیینھذا ما سنحاول الكش        

 الف رع الث اني   ث م ف ي  . السماویة دیاناتقاتلین وغیر المقاتلین في المبدأ التمییز بین الم: الفرع الأول

   .مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین في القانون الدولي الإنساني سندرس

  

  

  الفرع الأول

  السماویة دیاناتقاتلین وغیر المقاتلین في المبدأ التمییز بین الم 

religions monothéistes            Les    

شدة بخیرة عدد النزاعات المسلحة التي یظھر فیھا ة الألقد تزاید في ھذه العشری        

وحتى ضمن معتنقي الدین الواحد صار  ،نیةثممتزجا ببواعث عرقیة وإ" الدیني"الباعث

ولم یسلم  ت في حق المدنیین العزل باسم الدین ،یلارتكب الوفتُ .الاختلاف المذھبي مدعاة للنزاع

 الشمالیة، رلندایإ( أي منطقة على وجھ الأرض  سلم منھتكاد تولا  ، أي دین من ھذا الأمر

  ؟ن السماویة قتل الأبریاءالأدیا تستبیح فھل یا ترى...) نكا، الھند، نیجریا، ، السودان ،لایسر

عند المسلمین بقتل من لا " االله"عند المسیحیین أو " الرب"و أعند الیھود " یھوه "وھل یرضى 

  یقاتلون؟

" الح رب "ع من الدراسة محاولین إبراز فكرة رث فیھ من خلال ھذا الفھذا ما سنحاول البح        

  . التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین إفي كل دین ثم الكشف عن نظرتھ لمبد

  

  مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین في الیھودیة: الفقرة الأولى



) أو العھ  د الق  دیم( ف  التوراة .اة والتلم  ودالت  ور: تس  تند الیھودی  ة إل  ى مص  درین ش  رعیین ھم  ا         

l'ancien testament    ساس ھا م ا أت ى    أثم أطلقت على الدیان ة الت ي ك ان    " الینبوع " تعني كانت

وھ و م ن وض ع     ،أما التلمود فھو ذلك الكت اب ال ذي یعتب ر ش رحا للت وراة     . )1(علیھ السلام ىبھ موس

حي غی ر المكت وب ال ذي ترك ھ موس ى علی ھ الس لام        الیھود أن ال و  ىویر ، بارھمحعلماء الیھود وأ

ویتك ون م ن عنص رین أساس یین ھم ا       ،فار الیھودی ة سوتفوق قدسیتھ التوراة وسائر الأ ،ھو التلمود

  .)2("والجمارا" المشنا"

  فماذا جلبت التوراة والتلمود للإنسانیة؟ وكیف یري الیھود غیرھم من الشعوب ؟         

  یز بین المقاتلین وغیر المقاتلین في الیھودیة؟ التمی إما ھي ملامح مبدو

  

  حقوق غیر الیھود في الدیانة الیھودیة -أولا

كم ا تبین ھ    )3("دی ن خ اص  " فتس تند إل ى    ،ش عب االله المخت ار   تقوم الیھودیة على أساس فك رة         

  :نصوصھم

فق ط،   ي ألقیتھ علیكمأنا رب العالم كافة، غیر أن اسم: فقال ذات القدوس المبارك، لشعب إسرائیل(

  .)03-29:شموت ربا().لإسرائیلإنما أعرف ربا لا یدعونني رب الوثنیین، و

الوحی د ف ي   ب ھ ل ھن اك م ن یش بھ ق وم بن ي إس رائیل، الش ع        : یقول روح الق دس بص وت جھ وري   (

  )21-17تواریخ الأیام  :الكتاب الأول(. )العالم 

بش ریعة ھ ي می راث جماع ة      ىأمرنا موس: نھ قیلالوثني المنھمك في تعلم التوراة واجب القتل لأ( 

   .)أ59سھندرین (. )وھذا الأمر یتعلق بنا ولیس بھم (، )33:04سفر التثنیة ). (یعقوب 

فھ م ش عب مق دس أم ا س ائر       ،إذن فالیھود حسبما یذھبون إلیھ یقع ون ف ي قم ة ھ رم البش ریة             

زھم ع ن ش عوب الع الم ف ي ك ل ش يء،       االله میّف ،قل درجةأھم طبعا  )الأمیون الأغیار أوأو (الناس 

ف أرواحھم ج زء م ن االله كم ا الاب ن       ،ونسبھم المتصل بالأنبیاء كاف لتفضیلھم عل ى الن اس أجمع ین   

وأما أرواح باقي الأمم فھ ي أرواح ش یطانیة أو    جزء من أبیھ، لذا كانت أرواحھم عزیزة على االله،
                                         

، مؤتمر كلية "وقت الحرب بين الشريعة والقانون حقوق الإنسان" ،)عبد المحسن قاسم(حمود  :أنظر )1( 
 جامعة الزرقاء الأهلية،  عمان، ،)التحديات والحلول(ريعة والقانون الش حقوق الإنسان في :الحقوق الثاني

  .377ص ، 2001أوت  09 -08
عمان، الطبعة الأولى،  ،حقوق الإنسان في الأديان السماوية ،)عبد الرزاق رحيم صلال(الموحى :أنظر )2(

  .61، ص 2001 دار المناهج للنشر التوزيع،
الطبعة الأولى، بيروت،   ،لحقوق الإنسانية بين الإسلام والمجتمع المدنيا ،)مصطفى محقق(داماد :أنظر )3(

  .117ص، 2001دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، 



إلھ ك لتك ون ل ھ ش عبا أخ ص       إی اك ق د اخت ار ال ربُّ     إلھكَ لأنك أنت شعب مقدس للربِّ(  )1(حیوانیة

  .)سفر التثنیة الإصحاح السابع)( من جمیع الذین على وجھ الأرض 

بم  ا أن الح  ق ف  ي الحی  اة ھ  و أس  مى ح  ق ولا مج  ال للح  دیث ع  ن الحق  وق الأخ  رى إلا ب  ھ     و        

ما روح أحد الأغی ار  ، أمقدسالله، فإنقاذھا واجب فلنركز علیھ، فإذا كانت روح الیھودي جزء من ا

أم ا  (...فیجب الامتناع عن إنقاذھا كما یشرح ذلك أحد الیھود وھ و الطبی ب اب ن میم ون     ) الأمیون(

فینبغي ألا نتس بب ف ي م وتھم ولك ن إنق اذھم      ... بالنسبة إلى الأغیار الذین لسنا في حالة حرب معھم

ث ال یس قط ف ي البح ر ینبغ ي      ف إذا ش وھد أح دھم عل ى س بیل الم      ،ممنوع إذا كانوا على وشك الموت

. )2()وأنت لن تقف ض د دم اء قرین ك لأن الأغی ار لیس وا أقران ك      ... الامتناع عن إنقاذه لأنھ مكتوب

أم  ا إذا وق  ع بھ  ا أح  د  ،وأبع  د م  ن ھ  ذا ف  إذا وق  ع كل  ب ف  ي حف  رة فعل  ى الیھ  ودي إخراج  ھ وإطعام  ھ  

ب ھ فوھ ة الحف رة ویحرس ھا      الأغیار فعلیھ اتباع ما أمر ب ھ ال رب ب أن یحض ر حج را ثق یلا ویغط ي       

  .)3(لعا وجوعا وعطشا فلیبارك لھ الربسبعة أیام حتى یتأكد من أنھ مات خوفا وھ

ف إذا ك ان حف ظ الحی اة ھ و أس اس ك ل ح ق          ذن فقتل غیر الیھ ودي فع ل یك افئ علی ھ ال رب،     إ        

، فحتما ستنطبع فس الكیفیة للیھودي وغیر الیھوديا كان ھذا الحق غیر مكفول بنإنساني آخر، ولمّ

  ، فكیف یكون حالھا في الحرب؟ قد تجاه باقي الأمم حتى في السلمالنفس الیھودیة بالكراھیة والح

  

  الیھود والحرب ومبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین -ثانیا

ی ة  إن شعب االله المختار لا یمكنھ أن یس توعب فك رة الدول ة المؤلف ة م ن فئ ات عرقی ة أو دین               

وھ ي الس بیل لتحقی ق وع د ال رب       ،فبقاء الیھ ود م رتبط بطب ول الح رب فھ ي عم ل مق دس        ،مختلفة

س فر  ( .)كم لیخلص كم ول تكن ح ربكم مقدس ة    ءر معكم لكي یحارب عنكم أع دا ئلأن الرب إلھكم سا(

س فر التك وین   ( .)رض من نھر مصر إلى النھ ر الكبی ر نھ ر الف رات     الألتسلك ھذه (. )4:20ةالتثنی

  .)17سفر التكوین ( .)عھدي معھ عھدا أبدیا لنسلھ من بعده إسحاق أقیمُ(ولأنھ . )15

ولأعط  ي ل  ك ولنس  لك م  ن بع  دك أرض ذریت  ك ك  ل أرض كنع  ان ملك  ا أب  دیا      (فتحقی  ق الوع  د آت  

  .)17سفر التكوین ( .)وأكون إلھھم

                                         
  .80المرجع السابق، ص  ، )عبد الرزاق رحيم صلال(الموحى  :أنظر )(1
  .88، ص المرجع نفسه )(2
  .66المرجع نفسه، ص  )3(
  



الح  رب ھ  ا إلا بق رع طب  ول  ورض المیع  اد أرض خالص ة لبن  ي إس  رائیل، ول ن یحوز  أإذن ف          

  .وإراقة الدماء

متى أتى بك الرب إلھ ك إل ى الأرض الت ي داخ ل إلیھ ا لتمتلكھ ا وتط رد ش عوبا كثی رة م ن أمام ك            (

یین والیبوسیین سبع شعوب أكثر بالحثیین والجرجاشیین والأموریین والكنعانیین والعرزیین والحو

س فر  )(ھم عھ دا ولا تش فق عل یھم   م لا تقطع لھُمُرُحْك وضربتھم فإنك تَإلھك إمامُ وأعظم منك الربُّ

  ).20التثنیة 

قون منھم أشواكا ف ي أعی نكم ومن اخس    بْتَسْوإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم یكون الذین تَ(

أفع ل بك م كم ا ھمم ت      يفي جوانبكم، ویضایقونكم على الأرض التي أنتم ساكنون فیھ ا، فیك ون أن    

  .)33سفر العدد ( . )فعل بھمأأن 

ب  ل تحرمھ  ا  ق منھ ا نس  مة بْتَتسْ   ھ  ؤلاء الش عوب الت  ي یعطی  ك ال  رب إلھ ك نص  یبا ف  لا  أم ا م  دن  (...

وا حس  ب جمی  ع أرجاس  ھم الت  ي عمل  وا  مل  م  وكم أن تعتحریم  ا كم  ا أم  رك ال  رب إلھ  ك، لك  ي لا یعلّ  

  .)20سفر التثنیة الإصحاح(. )لآلھتھم فتخطئوا إلى الرب إلھكم

لیھود استرداد ملكھم الضائع من نھ ر مص ر   من الواضح من ھذه النصوص أن من واجب ا        

أم ا ع ن ش عوب ھ ذه      ،إلا عن طری ق إض رام نی ران الح رب    ذلك ولن یتسنى لھم  ،إلى نھر الفرات

  )1(!والتحریم ھنا یعني القتل العام أي الإبادة) ق منھا نسمة بل تحرمھا تحریماتبْفلا تسْ( المنطقة

بق ي  ف ي نصوص ھم ھ ي ح رب إفن اء وإب ادة لا تُ       إذن فالحرب مع ھذه الشعوب حس بما ورد          

س واء ك انوا أس رى ح رب أم      ،فھي مبنیة عل ى القت ل الع ام ومح و س كان ال بلاد المفتوح ة        ،ولا تذر

فالكل یذھبون  ،مسالمین صلحا، ولا فرق بین رجل مسلح محارب أو شیخ أعزل أو امرأة أو طفل

قف إنس ان ف ي وجھ ك حت ى تفن یھم ت دریجیا       تمحو اسمھم من تحت السماء، لا ی(  )2(لسیوفل اطعام

دع وة للص لح    لا عھ د ولا وھذه النصوص تأمر بالقتل دون إنذار . )لبریة ا لئلا یكثر علیك وحوش

كم ا لا یس مح لھ م بالرحی ل والج لاء ع ن دی ارھم،         ،"دالتھ وّ "أو الأمان، فلا یقبل من ھذه الشعوب 

 إلا أث ر لمب د  م ن ھن ا نج د أن     .م ا أغتص ب م نھم   حتى لا یتمكنوا من تنظیم أنفسھم ثانی ة واس ترداد   

  .حرب الإفناء والإبادة الجماعیة"المقدسة"التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین في ھذه الحرب 

                                         

  ،الطبعة الأولى ،ق الإنسان بين الشريعة والقانون ، نصا ومقارنة وتطبيقاحقو ، )محمد( عنجريني :أنظر (1)
  .152ص  ، 2002 دار الفرقان للنشر والتوزيع ، الأردن،

العربي المسيحي السوري  لامةالع  وري،خعن الأستاذ فارس ال ،151، 150ص ص، نفسه المرجع )2(
  .مرات ورئيسا للبرلمان السوري  عدةالدمشقي الذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء في سورية ل

  



ھ ي   أن ھ ذه الح رب    Norman Solomon نورم ان س ولومون   ویعترف الكات ب الیھ ودي          

النص وص الت ي تس تند     نكم ا أ  ،م م الس بع  إلا أنھ ا محص ورة ف ي الأ    إفناء لا تع رف أي قی د،   حرب

  ) 1(!"وأنھ لا یمكن اعتمادھا كنموذج للیھودیة"إلیھا لیست لھا أھمیة إلا من الناحیة التاریخیة 

حین تقترب من  (أما البلاد والمدن البعیدة الخارجة عن الحدود المذكورة سابقا فقد جاء فیھا        

فك ل الش عب الموج ود     ل ك  فإن إجابتك إلى الصلح وفتح ت  مدینة لكي تحاربھا استدعھا إلى الصلح

فیھا یكون للتسخیر ویستعبد لك وإن لم تسالمك بل عملت مع ك حرب ا فحاص رھا وإذا دفعھ ا ال رب      

 الأطفال والبھائم وكل ما في المدین ة و جمیع ذكورھا بحد السیف أما النساء إلھك إلى یدك فاضرب

أعدائك التي أعطاك الرب إلھك، ھكذا تفعل بجمیع المدن  كل غنیمتھا فتضمھا لنفسك وتأكل غنیمة

  .)20سفر التثنیة ....) ( البعیدة منك جدا التي لیست من مدن ھؤلاء الأمم ھنا

التمیی  ز ب  ین المق  اتلین وغی  ر المق  اتلین لك  ن بطریق  ة        إف  ي ھ  ذا ال  نص بع  ض ملام  ح مب  د             

یمك  ن دعوتھ  ا للص  لح، قب  ل إع  لان   " دأرض المیع  ا"فالمن  اطق والم  دن البعی  دة ع  ن   ،"محتش  مة"

ل ن ینج و للأس ف     ، فإن قبلت مع الیھود صلحا فإن شعبھا سینجو من حد السیف لك ن الحرب علیھا

، ف  لا یقتل ون  فك ل ذكورھ ا   أم ا إذا اخت ارت ھ ذه الم دن خ وض غم ار الح رب،        ،م ن نی ر الاس تعباد   

 قاتلین وغی ر المق اتلین م ن ال ذكور    التمییز بین الم في النص ما یشیر إلى لیس ، ومنھم أحد ىستبقیُ

تخلى عن سلاحھ أو جریح بین مقاتل یھاجمك وأسیر  ،أي بین شاب مدجج بالسلاح وبین شیخ فان

  .قتلونیُ كلٌّ ،لا حول لھ

النساء والأطفال والبھائم لكن لا یشیر النص لكن نجد في النص دعوة إلى الإبقاء على حیاة         

  !نیمة للیھودلسبب آخر لذلك غیر أنھم غ

  

  المسیحیةمبدأالتمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین في  :لفقرة الثانیةا

رغم أن المسیحیة جاءت إثر الیھودیة، وترعرعت في كنفھا، إلا أنھ ا تمكن ت م ن ال تخلص             

  لا تظنوا أني جئت لأبطل الشریعة" .من التعصب الدیني الذي ابتدعھ أحبار الیھود وكھنتھم

                                         

  :أنظر (1)
SOLOMON (N.), « Judaism and the ethics of war », R.I.C.R, Genève,   Vol.. 87, N° 858, Juin 
2005, p  .296 .«war against Canaanites is based on the "herem” , or holy ban , law of anathema,  
it's a war of extermination  that knows no restraint …the text itself limits the herem  ban to the 
"seven nations", this kind of war is of historical interest only , and does not serve as a model 
within  Judaism ; a formal declaration that the seven nations are no longer identifiable was 
made by Joshua ben Hananiah around 100 C.E». 



ماجئت لأبطل بل لأحكم بحق أقول لكم لن یزول حرف أو نقطة من الش ریعة حت ى   ... الأنبیاء أو  

فكان  ت المس  یحیة ف  ي   .ھك  ذا ق  ال یس  وع علی  ھ الس  لام "ی  تم ك  ل ش  يء أو ت  زول الس  ماء والأرض  

لكنھا انتھت إل ى دی ن    ،الأساس دین سلام ودعوة للتسامح والمساواة ومحبة الإنسان لأخیھ الإنسان

  لحروب باسمھ ولأجلھ فكیف كان ذلك ؟تقام ا

  سلامالالمسیحیة دین  -أولا

 أما أنا فأقول لكم،) أحبب أخاك وابغض عدوك( ل یمعتم أنھ قس( للقد جاء في تعالیم الإنجی        

یطل ع شمس ھ   وا من أجل مض طھدیكم لتص یروا اب ن أب یكم ف ي الس ماوات لأن ھ ُ       وصلّ أحبوا أعداءكم

  ).5:إنجیل متى( ).وینزل المطر على الأبرار والفجار على الأشرار والأخیار 

لك م   : أم ا أن ا ف أقول    ) العین بالعین والسن بالس ن  ( سمعتم أنھ قیل ( وكذلك ورد في موضوع آخر 

، وم  ن أراد أن یحاكم  ك م  ن لطم  ك عل  ى خ  دك الأیم  ن ف  اعرض ل  ھ الآخ  ر لا تق  اوموا للش  ریر ب  ل 

 ....)فسر معھ میلین  اخرك أن تسیر معھ میلا واحدومن س لیأخذ قمیصك فاترك لھ رداءك أیضا،

  .)5/39:إنجیل متى(

ر وع  دم مقابل  ة الإس  اءة بالإس  اءة ب  ل ش  أتباع  ھ إل  ى نب  ذ ال المس  یح ت  دعو تع  الیم ھك  ذا ج  اءت        

من ضربك على خدك الأیمن فاعرض ل ھ خ دك    ،ضكماغأحسنوا إلى ب أحبوا أعداءكم،( بالإحسان

ل م یك  ن   ،فك ان المؤمن ون الأوائ ل بھ ذا ال  دین م ن المستض عفین       .)6/35: إنجی ل لوق ا   (). الأیس ر  

ط وبى للودع اء ف إنھم یرث ون     "  ،)1(یقنتون ویتقونیشغل بالھم إلا أن ینعزلوا في كھوف یتعبدون و

).  لا تقت ل ...أنت تعرف الوصایا (، تحریم قتل النفسفمن الوصایا العشر للسید المسیح  ،"الأرض

 فحرم قتل النفس البشریة وكفل ھذا الحق للمس یحي ولغی ره دون تمیی ز،   . )10/19:مرقصل إنجی(

اب  ن الإنس  ان ل  م ی  أت لیھل  ك أنف  س الن  اس ب  ل   (، ذل  ك أن ح  ق الحی  اة ھ  و أس  اس الحق  وق الأخ  رى ف

ل  ذا كت ب الق  دیس   ،فالمس اواة ب  ین البش ر مب  دأ ھ ام ف  ي المس یحیة     . )9/55 :ق  اإنجی ل لو ( ).ل یخلص 

ل یس ھن اك یھ ود وإغری ق     (مستنكرا التفری ق ب ین الن اس ق ائلا      ل غلاطیةرسالتھ إلى أھولیس في ب

  .)2()أنثى فكلھم سواء في یسوع المسیح لا عبد ولا ذكر ولاوولا حر 

ل م یك  ن ھن  اك   ،فف ي ظ  ل ھ ذه التع  الیم الداعی  ة للتس امح ب  ین ال  دیانات ونب ذ الحق  د والض  غینة             

فك  رة  ذاتھ  ا الح  رب ن وغی  ر المق  اتلین، ببس  اطة لأنالتمیی  ز ب  ین المق  اتلی إمج  ال للح  دیث ع  ن مب  د

 :مت ى   إنجی ل ( .)طوبي لصانعي الس لام ف إنھم أبن اء االله ی دعون      ( ، إذنمستنكرة في ظل ھذه القیم

ل ى مكان ھ لأن ك ل    إرد س یفك  (فالكلمة الطیبة ھي السلاح الوحید لمقاوم ة الع دوان والظل م،     .)5/9
                                         

  .96، المرجع السابق ، ص ) عبد الرزاق رحيم صلال(الموحى  :أنظر )(1
  .107، ص نفسه لمرجعا )2(



إدان ة ص ریحة للح رب     افف ي ھ ذ  ،  )26/52:إنجی ل مت ى  ( ).سیف یھلكون لالذین یأخذون السیف با

لا تخافوا من یستطیعون قتل الجسد ولك ن ال نفس لا    (فالفضیلة تدعم العزل تجاه الأعداء ، والعنف

فالمس یحي ال ذي یلج أ للعن ف والح رب لا یمك ن ل ھ أن        ) 5/11:إنجی ل مت ى   (. )یقدرون أن یقتلوھا 

   .)1(مبررا لأفعالھ" المسیح " یجعل 

  .ظلت المسیحیة والسلام توأمان لا یفترقان ،وھكذا طیلة ثلاثة قرون الأولى        

  المسیحیة والحرب ومبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین  -ثانیا

ل م تع د ك ذلك ح ین اعتنقھ ا      ) م ا لقیص ر لقیص ر وم ا الله الله     (المسیحیة التي كان ت ق د ترك ت            

فتحالفت الدول ة   ،م313سنة  للإمبراطوریة الرومانیةاعتمدت دینا رسمیا الإمبراطور قسطنطین و

حمل ت الكنیس ة ل واء المن  اداة    و ،ا المش  تركةموالكنیس ة من ذ ذل ك الت اریخ م  ن أج ل حمای ة مص الحھ       

وطورھ ا الق دیس توم ا    ، رب العادل ة عل ى ی د الق دیس أغس طین     وظھرت نظریة الح ،بفكرة الحرب

لاء إمكانیة اللجوء إلى القوة وخوض غم ار الح رب م ن أج ل حمای ة      فشرع ھؤمن بعده،  الأكویني

واس تندوا ف ي    ،غلت نظ ریتھم حت ى لحم ل معتنق ي ال دیانات الأخ رى عل ى اعتناقھ ا        واستُ ،المسیحیة

ء ح املا  ىني لم أجإلا تحسبوا أني جئت أحمل السلام على الأرض  (ذلك إلى ما جاء في الإنجیل 

  .)26: إنجیل متى( ).ؤخذ یبالسیف بالسیف  ما أخذو... بل السیف  السلام

إلا أنھم لم  ،دعا حوارییھ لتقلد السیوف وھم یصحبونھ إلى حدیقة الزیتون ورغم أن المسیح        

                                                                                                                                                                                                                   .)2(یستخدموھا أبدا

  جل تبریر إمكانیة اللجوء لاستعمالأفحاول القدیس أغسطین أن یربط بین الحرب والسلام من 

أو القتال لا یفعلون أولئك الذین یخوضون غمار الحرب من خلال القیادة "  ، حیث اعتبر أنالقوة

  .)3("ذلك إلا لأجل السلم

                                         

  : أنظر (1)
 KÜNG (H) : "Religion, violence et guerres saintes", R.I.C.R, Genève,   Vol.87, 2005, p.114. 

  .110المرجع السابق، ص  ،) عبد الرزاق رحيم صلال(لموحى ا :أنظر (2)
  ":مدينة الرب"راجع رأي القديس أغسطين في الحرب في كتابه الشهير  (3)

 SAINT AUGUSTIN, La cité de dieu, Traduction nouvelle par l’Abbé Gabriel Vidal, impression à 
Alger, Librairie Brunet, Arras ( Pas-de- calais), 1930, p.528. 
« … Ainsi ceux qui veulent la guerre ne veulent pas autre chose que vaincre: leur désir est donc 
de parvenir, en faisant la guerre, à une paix glorieuse. La victoire est-elle autre chose que le 
brisement de la résistance : ce résultat obtenu c’est la paix. C’est donc dans l’intention de la 
paix que font la guerre ceux qui s’appliquent à l’exercice de vertus guerrières par le 
commandement et le combat. Il est donc certain que la paix est la fin souhaitable de la guerre. 
Tout homme recherche la paix même en faisant la guerre ; nul ne cherche la guerre en faisant 
la paix… ». 



الأول ى  صاغیة كثیرة، معاكسة لم ا ن ادت ب ھ المس یحیة      اوھكذا كانت دعواتھ التي لاقت آذان        

 ،الحرب عادلة ھذا القدیس إمكانیة جعل ىنبذ العنف،  ففي حین كان یرمن قیم التسامح والسلام و

   .نار الحرب ا بإمكانیة إضرامكانت المسیحیة الأولى لا تعترف تمام

الأرض "ج  ل حمای  ة  أباس  م المس  یح م  ن   " الح  روب الص  لیبیة   "وف  ي نف  س الس  یاق قام  ت            

. وقتل  ت الأبری  اء ول  م یس  لم منھ  ا حت  ى مس  یحیو الش  رق    ،"المس  لمین"م  ن أی  دي الكف  ار  " المقدس  ة

 نذلك الغربی  و فھ  دمت ھ  ذه الح  روب الدینی  ة المس  یحیة ك  ل ق  یم ال  دین المس  یحي كم  ا یعت  رف ب             

  .)1(أنفسھم

نظام  ان عرفی  ان للح  د م  ن وی  لات      17و 16وف  ي خض  م ھ  ذا الظ  لام ظھ  ر ف  ي الق  رنین               

أم ا الس لام   . La trêve de dieu الھدن ة الإلھی ة  و la paix de dieu الس لام الإلھ ي   الحروب إنھ

غی ر المق اتلین   لین والتمیی ز ب ین المق ات    إبمب د الح الي المع روف    إترجم ة واض حة للمب د   الإلھ ي فھ و   

رج  ال ال  دین والنس  اء والأطف  ال     :وال  ذي یحم  ي فئ  ات معین  ة ض  د اعت  داءات المح  اربین فیحم  ي      

وأعی اد     Le carêmeم القتال في أیام معینة مث ل أی ام الص یام    أما الھدنة الإلھیة فتحرّ ،والفلاحین

 .)2(المیلاد

  تلین في الإسلاممبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقا :الفقرة الثالثة

لا فض ل لعرب ي عل ى أعجم ي ولا لأب یض       ،ینظر الإسلام لبني الإنسان عل ى أنھ م سواس یة           

ن  ھ یجی  ز لغی  ر المس  لمین الالتح  اق رس  میا ب  دار الإس  لام وتش  كیل أم  ة واح  دة،    أحت  ى  ،عل  ى أس  ود

س لمون وأھ  ل  فع اش الم  ،)3("الذم ة "ف ي الفق ھ الإس  لامي   ى الت  ي ت دع  المواطن ة  فیم نحھم نوع ا م ن   

الكت اب ف ي دول ة واح دة ط  وال الت اریخ الإس لامي، من ذ عھ د النب  ي ص لى االله علی ھ وس لم بموج  ب            
                                         

  :أنظر (1)
 KÜNG (H.), Op.cit., p. 113 : 
 «… l'esprit des croisades a pris à contre-pieds le sens véritable de la croix …Même à cette 
époque on se demandait si ce Jésus qui avait prononcé le sermon sur la montagne et avait 
prêché la non-violence, l'amour de son ennemi et le reniement à l'argent approuvé de telles 
compagnes militantes».  

، "عاصربادئ الأصولية للقانون الدولي الجنائي في الفكر المالم دراسة "، )عبد الرحيم(صدقي :أنظر )2(
  .9 -8ص ص  ، 1984، 40عدد رقم  ،المجلة المصرية للقانون الدولي

  :يعترف حتى الغربيون بسماحة الإسلام في هذا الشأن أنظر )3(
 KÜNG (H.), Op.cit., pp.115,116.   
«…et le fait que le statut de la personne protégée (Dhimmi) a toujours laissé beaucoup de 
places à la tolérance qu'il y en avait habituellement dans le monde chrétien». 
«Le cliché selon lequel l'islam s'est propagé par le feu et l'épée, n'est pas juste, les premières 
conquêtes visaient à étendre le territoire de l'Etat islamique et non à convertir le peuple à la foi 
islamique ». 



فكان ت لغی ر المس لمین    ، )1(الوثیقة التي كتبھا في المدینة بین المسلمین والیھ ود وس ائر أھ ل المدین ة    

نص  وص ف  ي علاق  ة المس  لمین بغی  رھم بمقتض  ى    فالأص  ل .حق  وق معت  رف بھ  ا وعل  یھم واجب  ات  

ی ا أیھ ا ال ذین    : "قال تعالى: السلام القرآن وأقوال الرسول صلى االله علیھ وسلم وعملھ وحروبھ ھو

ف إن ك ان ھن اك اعت داء م ن أف راد أو جماع ات حینھ ا          .)308البق رة  " (آمنوا ادخلوا في الس لم كاف ة  

  .)2(الحربتكون العلاقة ھي 

حنابلة وإلیھ جمھور الفقھاء من مالكیة وحنفیة  فالباعث على القتال في الإسلام حسبما ذھب        

لا إكراه في الدین ق د تب ین الرش د م ن     " ولیس الكفر، قال تعالى  )3(الاعتداءھي الحرابة والمقاتلة و

لا ینھ اكم االله ع  ن ال ذین ل  م یق اتلوكم ف  ي ال دین ول  م یخرج وكم م  ن      " وق  ال . )256البق رة  " (الغ ي  

، فلا یجوز قتل شخص لمجرد اختلاف دینھ إنما )08الممتحنة( "تقسطوا إلیھمكم أن تبروھم ودیار

وقاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم ولا تعت دوا  :"قال تعالى ،یقتل لاعتدائھ على الإسلام والمسلمین

ج اء الأم ر بالقت ال فیھ ا      ،، وھي آیة محكمة غیر منسوخة)190البقرة " (إن االله لا یحب المعتدین 

رة ن لا إلى غیرھم ممن لم یقاتل، ث م ج اء بع د ھ ذا الأم ر نھ ي ع ن الاعت داء إش ا         لمن قاتل المسلمی

  .)4(إلى عدم جواز قتل من لم یقاتل

إذن فمبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المق اتلین ھ و مب دأ ھ ام ف ي التش ریع الإس لامي التزم ھ                 

  . د صحابتھ وخلفاؤهالنبي صلى االله علیھ وسلم في حروبھ، ونھج نھجھ في ذلك من بع

قت ال المش تركین وث م قت ال أھ ل البغ ي       : من خلال النقطتین الت الیتین  إسنكشف عن ملامح ھذا المبد

  .والخوارج

لق د   )الن زاع المس لح ال دولي   ( المشركین ومبدأ التمییز بین المق اتلین وغی ر المق اتلین    قتال -أولا

ض  رورة تق  در  ب مج  ردرم  ا جع  ل الح    علی  ھ وس  لم م  ن القواع  د الحربی  ة   أرس  ى النب  ي ص  لى االله 

                                         

، مؤتمر كلية الحقوق "حقوق الإنسان وقت الحرب في الشريعة الإسلامية"، )ذنون عبد الواحد( طه :أنظر (1)
 09 – 08، جامعة الزرقاء الأهلية  ،عمان ، )التحديات والحلول(القانون وحقوق الإنسان في الشريعة : الثاني
  .349ص ،  2001أوت 

  دار الكلم الطيب، بيروت، -دمشق عة الثانية، بالط ،حقوق الإنسان في الإسلام ، )محمد( زحيليال :أنظر )(2
  .وما بعدها 322، ص 1977، دار ابن كثير

دراسة ، حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة ، )أبو الخير أحمد(عطية  :أنظر (3)
  .05، ص  1998 النهضة العربية،القاهرة،  دار ، طبعة الأولىال ،مقارنة بالشريعة الإسلامية

المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب ، مع دراسة تطبيقية على  ، )حسام عبد الخالق(الشيخة  :أنظر )(4
كلية ، لنيل درجة دكتوراه في الحقوق ، جامعة القاهرة  ، رسالةجرائم الحرب في البوسنة والهرسك 

  .105، ص 2001 ،الحقوق



ال ذي تكف ي ص فتھ     ،لمسلم أن یتجرد من إنسانیتھ حتى اتجاه عدوه المشركل، فلا یجوز فیھا بقدرھا

آدم وحملن اھم ف ي    بن ي  من ا ولق د كرّ : " قال تع الى  ،لجعلھ مكرما وخلیفة الله في الأرض" الإنسانیة"

 .)70الإس  راء( ."مم  ن خلقن ا تفض یلا    الب ر والبح ر ورزقن  اھم م ن الطیب ات وفض  لناھم عل ى كثی ر      

ولا تقتل وا  :" ، ق ال تع الى  هفالإسلام ینبذ العنصریة، وحیاة الفرد تعتبر مقدسة أی ا ك ان دین ھ وانتم اؤ    

  .)151الأنعام"( النفس التي حرم االله إلا بالحق 

  .)32المائدة "( إنھ من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعا" :لوقا

قت  ل غی  ر المقات  ل، فف  ي ظ  ل تع  الیم الإس  لام تتمت  ع فئ  ات عدی  دة م  ن غی  ر المق  اتلین     إذن لا یُ        

بالحص انة والحمای  ة ض  د العملی  ات العدائی ة، فع  ن أن  س رض  ي االله عن ھ، أن النب  ي ص  لى االله علی  ھ     

لوا شیخا فانیا، ولا رسول االله، لا تقتعلى ملة و ،وباالله ،انطلقوا باسم االله): "موصیا جنده(وسلم قال

إن االله یح   ب   ،، وأص   لحوا وأحس   نوا  وض   عوا غن   ائمكم  ، ولا تغل   وا  ،طف   لا ص   غیرا، ولا ام   رأة   

  .)1("المحسنین

                                                                    :فالفئات التي یحمیھا الإسلام ھي        

فقد ثبت  ،متع بحصانة خاصة من القتل بحكم أنھا لا تقاتلتت "المدنیین "ھذه الفئة من : النساء-1

أنھ رأى امرأة مقتولة في إحدى المعارك فغضب غضبا شدیدا  ،عن النبي صلى االله علیھ وسلم

 .)2("ما كانت ھذه لتقاتل: "أرسل إلى قائد جنده خالد بن الولید ینھاه عن ذلك، وقالق ،لذلك

أم ا مت ى س اھمت     ض فیھن الرقة وعدم الق درة عل ى القت ال،   فھذا ھو الأصل بشأن النساء لأنھ یفتر

  .)3(املیات الحربیة فیجوز عندئذ قتلھالمرأة مساھمة فعلیة في الع

ء كمق اتلات مث ل   ونلاحظ ف ي العص ر الح دیث لج وء بع ض الجی وش النظامی ة لتجنی د النس ا                 

  .الجیش الإسرائیلي

  

ن س  ، وق  د حددت  ھ معظ  م الم  ذاھب ب  بل  وغ الش  رعي بھ  م م  ن ل  م یبلغ  وا ال   والمقص  ود: الأطف  ال -2 

  یقاتلون فھم ضعفاء لا ،عن قتل الأطفال ،عشر، فقد نھى النبي صلى االله علیھ وسلم الخامسة

                                         

  .2002، الطبعة الأولى، الكويت، دار غراس، سنن أبي داوود ،)سليمان بن الأشعث(السجستاني : أنظر (1) 
  .2616، رقمباب في دعاء المشركينأخرجه أبو داوود، السنن، كتاب الجهاد، 

، 14د  لالمج، المجلة المصرية للقانون الدولي، "نظرية الحرب في الإسلام": )محمد(زهرة أبو : أنظر (2)
  .05ص  ،1958

كتاب الجھاد، باب الغارة والبیات وقتل النساء  ،،  السنن)أبوعبد االله محمد بن یزید(ابن ماجة  :أنظر أیضا
  . 947، دون بلد، دون تاریخ، ص02، الجزء 2841والصبیان،

  .110ص ، المرجع السابق ، )حسام عبد الخالق(الشيخة  :أنظر (3)



ی  ا رج  ل  فق  ال "ھم القت  ل حت  ى قتل  وا الذری  ة م  ا ب  ال أق  وام تج اوز " :، فق  الولا رأي لھ م ف  ي القت  ال 

ث م ق ال ألا لا تقتل وا    "  إن خیاركم أبن اء المش ركین  ألا:"رسول االله أولیس ھم أولاد المشركین ؟ قال

ق ال   .وإنما دفع الاعتداء" الإفناء"فالحرب في الإسلام لیست غایتھا .  )1( الذریة ألا لا تقتلوا الذریة

 .ل الصغار آثام الكبارفلا نحمّ .)164الأنعام(."ولا تزر وازرة وزر أخرى :" تعالى

  

ل  م ینصّ  بوا أنفس  ھم لع  داء المس  لمین و  یج  وز ق  تلھم م  ا ل  م    ھ  ؤلاء أیض  ا لا : العج  زةالش  یوخ و-3

لا یج وز قتل ھ إلا إذا قات ل    ل م یك ن أھ لا للقت ال لا یُقت ل، و      یشاركوا في قت الھم، فالأص ل أن ك ل م ن    

إذا كان منھم من كان لھ رأي یستعین الكفار برأی ھ ف ي   ف، )2(حقیقة أو كان معنیا بالرأي أو المشورة

ھو بیعة بن رفیع السلمي یوم حنین، و، و دلیلھم أن درید بن الصمة، قتلھ رتدبیر الحربُ قتل قطعا

ل ذلك استص حبھ قوم ھ    و رأي و ص احب خب رة ف ي المع ارك، و    شیخ كبیر لا یس تطیع القت ال لأن ھ ذ   

فالرأي والخبرة من أعظم المعونة في الحرب، وم ن ث م فالمستش ارون    . لیھتدوا برأیھ، وأقره النبي

 .م الحربیون یجوز قتلھ

  

ورد النص صراحة على عدم قتال رجال الدین في وصیة أبي بكر لیزید بن أب ي  : رجال الدین -4

فھ ؤلاء ق د   " وما زعموا فدعھم ستجد قوما زعموا أنھم حبسوا أنفسھم في الصوامع للعبادة"سفیان 

فالإس لام  . جنود المس لمین طالم ا التزم وا ذل ك    إلیھم أیدي  اندفع شرھم بانصرافھم للعبادة، فلا تمتد

س لم أن جن ازة م رت ب ھ     ق د روي ع ن النب ي ص لى االله علی ھ و     لا یعادیھم لمجرد اختلاف دیانتھم، ف

، وق  ال )3()رواه البخ  اري ( إذا رأی  تم الجن  ازة فقوم  وا   :إنھ  ا جن  ازة یھ  ودي، فق  ال  : فق  ام، فقی  ل ل  ھ  

نھم قسیس ین ورھبان ا   نّ ا نص ارى ذل ك ب أن م      ولتجدنّ أقربھم مودة للذین آمن وا ال ذین ق الوا إ   :"تعالى

ول  ولا دف  ع االله الن  اس بعض  ھم ب  بعض لھ  دّمت  "وق  ال أیض  ا  ).85:المائ  دة". (أنھ  م لا یس  تكبرونو

 لق وي  صوامع وبیع و صلوات ومساجد یذكر فیھا اسم االله كثی را ولینص رنّ االله م ن ینص ره إن االله    

  ).  40: الحج". ( عزیز 

  

                                         
 . 435ص ، دون طبعة، دون تاريخ،، المجلد الثالثالمسند ،)بن محمد أحمد( ابن حنبل: أنظر )(1

 ،قواعد الحرب في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، )عواض بن محمل بن حمدان(الوذيناني :أنظر )(2
  .161، ص2005الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة الرشد ناشرون، 

لجنائز، باب من قام لجنازة يهودي، ، كتاب االصحيح ،)أبو عبد االله محمد بن اسماعيل(البخاري: أنظر )3(
1323.   



م ن حی ث الاحت رام ب ین المس جد ال ذي ھ و معب د          جود فرق أو تف اوت نستنبط من ھذه الآیة عدم وو

 .)1(معابد الأدیان الأخرىسلمین وبین الم

أما إذا كان لھ م رأي وب اع     )2(إن معیار الفقھاء في تحریم قتل رجال الدین ھو انعزالھم و انزواؤھم

 .)3(في الحرب فیُـقتلون

  

، وھ  م "العس  فاء" م ع  ن قت  لتك  رر نھ  ي النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  ل  :العم  ال والتج  ار وال  زراع -5

، ویلحق بھم التج ار وال زراع، لأن   )4(ولیس لھم في الحروب ید ولا عمل العمال الذین لا یحاربون

ھؤلاء ھم بناة العمران ولم توجد الحرب في الإسلام لإزال ة العم ران، وإنم ا ھ ي ل دفع ق وى الش ر        

تق وا االله ف ي الفلاح ین ال ذین لا     ا: وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عن ھ أن ھ ق ال   . الفسادو

 .ینصبون لكم الحرب

  

وم ن ث م   ، )5(م دني أع زل   اعتبر الإس لام أس یر الح رب بع د وقوع ھ ف ي الأس ر بمثاب ة        : ىالأسر -6

ممنوع قتل ھ كم ا ح رص عل ى جم ع ش مل الأُسـ َـرِ وع دم ج واز التفری ق ب ین الأم وول دھا، أو ب ین              

ولا ب  ین ك  ل ذي مح  رم  ، ولا ب  ین الأخ  وین والأخت  ین،ج  ده أو جدت  ھوول  ده، أو ب  ین الول  د و الوال  د

  . )6(ابن أخیھا أو الخالة وابن أختھا كالعمة و

وإلى جانب ھذه الفئات التي كفل لھا الإسلام حمایة خاصة لع دم مش اركتھا ف ي القت ال، فإن ھ              

: رض ق ال تع الى  أص لا الإفس اد ف ي الأ   تكمیلا ودعما لھذه الحمایة، ولأنھ یمن ع   منع بعض الأفعال

فم  ن ض  من وص  ایا الص  دیق    . ، فمن  ع التخری  ب )60: البق  رة". (ولا تعث  وا ف  ي الأرض مفس  دین  "

ولا تقطع ن ش جرا مثم را، ولا تخ ربن ع امرا، ولا تعق رن ش اة ولا بعی را إلا         : (....رضي االله عن ھ 

س  كریة، فطالم  ا ل م توج  د ض  رورة ع ، حمای ة للأعی  ان المدین  ة فھ  ذه ...) لمأكل ھ، ولا تح  رقن نخ  لا  

                                         
  .56المرجع السابق، ص ،) مصطفى محقق(داماد  :أنظر )(1
  .59المرجع نفسه، ص )(2

  .23المرجع السابق، ص ،) محمد(زهرة  أبو :أنظر (3)
  .413، المجلد الثالث،المرجع السابق، صالمسندوهو حديث أخرجه ابن حنبل،  )(4
  .111المرجع السابق، ص  ،) حسام عبد الخالق(الشيخة  :أنظر )(5

حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني  ،) عبد الغني عبد الحميد( محمود :أنظر (6)
 .55، ص 2000مطابع أنترنا شيونال برس، بدون بلد،  ،والشريعة الإسلامية



كم ا یمن ع   . )1(ن الم دنیین إل ى الن زوح ع ن دی ارھم     فیمنع تخریبھا لمجرد إغاظة الع دو ول دفع الس كا   

إذا ق در المس لمون عل یھم    الإسلام في مجال تقیید وسائل الإض رار بالع دو، تحری ق الأع داء بالن ار      

، لا ض  د فی  رى الش  افعي أن بالإمك  ان اس  تخدام المنجنی  ق ض  د ق  لاع الع  دو وحص  ونھ     ، )2(ابغیرھ  

  .)3(البیوت والمناطق السكنیة

إل  ى الأم  وات، فمن  ع منع  ا بات  ا التمثی  ل    لام عن  د احت  رام الأحی  اء ب  ل تع  داه ول  م یتوق  ف الإس           

  ".إیاكم والمثلة ولو بالكلب المعقور: " قال صلى االله علیھ و سلم. القتلىب

ب   دأ مترس   خ ف   ي روح الش   ریعة   إذن فمب   دأ التمیی   ز ب   ین المق   اتلین وغی   ر المق   اتلین ھ   و م           

الإسلامیة، كفل للمشركین والكفار من غیر المقاتلین حقوقا في ذمة المسلمین لا یعتدون علیھ ا ولا  

  ."الحرب" یتجاوزونھا، حتى في أعنف الحالات 

  فكیف یكون الأمر إذا كان القتال بین المسلمین أنفسھم ؟        

  

  )ع المسلح الداخلي النزا( قتال البغاة و الخوارج  -ثانیا

ل النب ي ص لى االله   وق ا  )4("دمھ، ومالھ، وعرض ھ : كل المسلم على المسلم حرام" أن  الأصل        

رس ول االله م ا    ی ا : القاتل والمقتول ف ي الن ار، ق الوا   إذا التقى المسلمان بسیفیھما، ف: علیھ وسلم أیضا

 ،م ی دعو إل ى الوح دة وینب ذ الفرق ة     لافالإس  .  )5("ھكان حریصا على قت ل ص احب  :"بال المقتول ؟ قال

 غیر أن الشقاق قد یتسلل إلى صفوف المسلمین فینشب القتال بینھم كصورة حیة لما یصطلح علیھ

ق  دیما بقت  ال أھ  ل البغ  ي   ، أو م  ا اص  طلح علی  ھ  )أو غی  ر ال  دولي (ح  دیثا ب  النزاع المس  لح ال  داخلي   

  .والخوارج

وی رون خلع ھ لتأوی ل س ائغ،     ) الح اكم  أي (الإم ام  فھ م ق وم خرج وا ع ن طاع ة      : أم ا البغ اة          

  .)8/526:المغني( ، یحتاج في كفھم إلى جمع الجیشوفیھم منعة

فغ ایتھم   فھم قل ب نظ ام الحك م،   ھ د . إذن فھم قوم مسلمون تمردوا على الحاكم أو الحكومة الشرعیة

ة أي أنھ م بلغ وا   قط ع الط رق، وف یھم مَـنْعَ  ـ   تمردھم مجرد حالات من اللصوصیة وسیاسیة، ولیس 

                                         

 .57ص لمرجع السابق، ، ا)عبد الغني عبد الحميد( محمود :أنظر (1)
 .173المرجع السابق، ص  ،) عواض بن محمل بن حمدان( الوذيناني :أنظر (2)
 .37المرجع السابق، ص  ،) مصطفى محقق( داماد :أنظر (3)

، دار  3933كتاب الفتن، باب حرمة دم المؤمن ومالھ السنن،، )أبو عبد االله محمد بن یزید(ابن ماجة: أنظر )4( 
 .1298ة، دون تاریخ، صالفكر، دون طبع

كتاب الإيمان، باب وإن طائفتين من المؤمنين  الصحيح،، )يلعأبو عبد االله محمد بن اسما(البخاري :أنظر )5(
  .31رقم دون بلد، دون تاريخ، اقتتلوا فأصلحوا بينهما،



ھم جماع ة ذات رأي أو معتق د   ، فتع دّوا مج رد ك ون   واس تعمال الق وة المس لحة ح دا ھام ا     من التنظیم 

حس ب   -فحال ة البغ ي   . ش ولیس مجرد إج راءات أمنی ة عادی ة   ، فلا یوقفھم إلا تجھیز الجیومخالف

  .غیر دولي ع مسلحنزا إنھا حالة ،ى حالة التوتر والاضطراب الداخليتتعد -ھذا التعریف 

كان یقصد بھم ف ي الت اریخ الإس لامي أولئ ك ال ذین خرج وا عل ى الإم ام          وإن أما الخوارج فھم بغاة

وتجمعوا في مكان یق ال ل ھ   . علي بن أبي طالب حینما وافق على التحكیم مع معاویة بن أبي سفیان

ق د قام ت فئ ة    االله ب ن الك واء وش بث التمیم ي، و     وعل ى رأس ھم عب د   . فسموا بالحروری ة " حروراء"

إذ ك انوا یرفض ون   " (لا حك م إلا الله :" منھم بمقاطع ة الإم ام عل ي وھ و عل ى منب ره یخط ب منادی ة        

  ).حكم الحكومة الشرعیة ممثلة في الإمام علي

لانم نعكم مس اجد االله أن   :"لك م علین ا ث لاث    " كلمة حق أری د بھ ا باط ل   : "فرد علي رضي االله عنھ 

أي أنھ لن یلجأ لقمعھ م طالم ا ل م یب ادروا     (ولا نبدؤكم بقتال ) بتكفیرھمفلم یقم (تذكروا فیھا اسم االله 

فل  ن (م  ا دام  ت أی  دیكم معن  ا  ) أي لا نح  رمكم م  ن الغن  ائم (ولا نم  نعكم الف  يء ) ھ  م باس  تعمال الق  وة 

  ).یعزلھم عن الجھاد في صفوف الجیش الشرعي

تواج ھ فیھ ا ق وات مس لحة     تمن ھنا نرى أن حالة البغي ھي صورة لنزاع مسلح غی ر دول ي           

قوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامیة مسلحة أخ رى، أم ا ع ن القواع د القانونی ة الت ي       حكومیة و

وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأص لحوا بینھم ا   (تحكم حالة القتال ھذه فنجدھا في الآیة الكریمة 

  ).9الحجرات). ( أمر االله فإن بغت إحداھما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى

) الح اكم (، إذن ف لا یب دأ الإم ام    أولا ب الطرق الس لمیة   في الآیة دعوة واضحة لضرورة حل المسألة

حقن ا  ي النص ح والموعظ ة دفع ا ب التي ھ ي أحس ن و      ھؤلاء القوم البغاة بالمقاتلة، بل یتدرج معھ م ف   

 .وا مظلمة أزالھا، أو شبھة كشفھا لھملدماء المسلمین، فیبعث إلیھم من یسألھم ما ینقمون، فإن ذكر

ف إن ل م یع ودوا    وإن لم یذكروا شیئا و أصروا بعد إزالة العل ة، نص حھم ووعظھ م وخ وّفھم القت ال،      

  .)1(إلى الطاعة قاتلھم

مج الا واس عا،   غی ر المق اتلین   مب دأ التمی ز ب ین المق اتلین و    فإن اندلع القتال، فحتما سیجد فی ھ          

یة التي تحمي غی ر المس لمین ف ي النزاع ات م ع المش ركین طالم ا ل م یق اتلوا كم ا           فالشریعة الإسلام

عدائی ة ف ي الن زاع    حمایة المدنیین الذین لا یشتركون في الأعمال ال باب الأولىسبق بیانھ، فإن من 

  .ھذا بنفس الكیفیة التي سبق شرحھاو) قتال أھل البغي( )2(المسلح الداخلي

                                         

 .30المرجع السابق، ص ،) عواض بن محمل بن حمدان( الوذيناني :أنظر (1)
  .72المرجع السابق، ص  ،) د الغني عبد الحميدعب( محمود :أنظر (2)
 



  : الله عنھ لجنده في حربھ مع معاویةذكر ما وجھھ الإمام علي رضي اقد یجدر بنا ھنا و        

ولا تجھزوا على ج ریح ولا  ) أي مقاتلا فارا وھاربا(فإذا ھزمتموھم بإذن االله فلا تقتلوا مدبرا .. .(

تقتل وا أس  یرا ولا تھتك  وا ع ورة ولا تمثل  وا بقتی  ل ولا تھتك وا س  ترا، ولا تقرب  وا م ن أم  والھم إلا م  ا      

وم ا  ) النھ ب فلیس ت الح رب س ببا للس لب و    (و أم ة  أ ي عسكرھم م ن س لاح أو ك راع عب د    تجدونھ ف

ف ي ھ ذا مراع اة حت ى     (سوى ذل ك فھ و می راث ل ورثتھم عل ى كت اب االله، ولا تھیج وا النس اء ب أذى          

  ).وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم) للجانب النفسي والمعنوي للعدو

ھم یام الیھودیة على فكرة أن الیھود شعب االله المختار، دفعمن خلال ما تقدم یتضح لنا أن  ق        

تعصبیة تج اه الأم م الأخ رى، كم ا أن إیم انھم ب أرض المیع اد جع ل         إلى التمسك بنظرة استعلائیة و

واقتن اعھم بتف وقھم عل ى ب اقي الأجن اس أدى إل ى       . م وواقعھ م طبول الحرب تقرع دوما ف ي أفك ارھ  

ورغ م ھ ذا نج د ملام ح بس یطة ج دا لمب دإ التمی ز ب ین المق اتلین           . نیةابتعادھم كثیرا عن القیم الإنس ا 

وغیر المق اتلین ف ي ح روبھم م ع الم دن البعی دة، لك نھم یحص رون فئ ات غی ر المق اتلین ف ي النس اء              

والأطفال والبھائم، وربما لیس مردّ ذلك أسباب إنس انیة بق در أنھ م یعتب رونھم غن ائم، أم ا ح روبھم        

  .ودون نقاش حروب إفناء فھي" الأمم السبع"مع 

وعكس ذلك، فقد ارتبطت المسیحیة وتعالیمھا بفك رة الس لام بش دة، وربم ا حت ى بل غ الس لام                

فیسوع ھو رب السلام والمحبة، لكن الفقھ الكنسي، وف ي محاول ة من ھ للتوفی ق     ! فیھا حدّ الاستسلام

خاص ة، رأى أن یتخ ذ موقف ا وس طا،      بین مبادئ ھذا الدین السمحاء وواقع الحیاة في الق رن الراب ع  

التي أثبت التاریخ أنھ ا ل م تك ن أب دا عادل ة، وق د عان ت البش ریة م ن          " الحرب العادلة" فابتدع فكرة

ال ذي  -یحیة والرج وع ب المجتمع المس یحي    ویلاتھا كثیرا، فك ان م ن الض روري إحی اء تع الیم المس       

شاء نظامین ھامین ھم ا الس لام الإلھ ي    إلى قیم التسامح، فتم إن -صار بإمكانھ خوض غمار الحرب

ومنحت حصانة للنساء والأطفال :  وھدنة الرب، كإحیاء لمبدإ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین

  .ورجال الدین والفلاحین

  أما عن الإسلام،  فمن المغالطة أن یدعي البعض بأن الإسلام یھدف من خلال الحرب        

ا الدین الأمم على اعتناقھ، فلا إكراه في الدین، فالباعث إلى الحرب في ھذإلى إجبار " الجھاد"أو  

واعت راف الإس لام ب أن اب ن آدم مك رّم لص فتھ ھ ذه، جعل ھ         . الاعتداء لا غیرھو الحرابة والمقاتلة و

غی ر المق اتلین   ان مب دأ التمیی ز ب ین المق اتلین و    ینبذ أي تعصب أو إجحاف تجاه غی ر المس لمین، فك    

من ذ غزوات ھ الأول ى، وتبع ھ ف ي ذل ك أص حابھ        ) ص لى االله علی ھ وس لم   (ساھا النبي ى أرركیزة كبر

بیھھا بالنزاع  ات المس  لحة  یمك  ن تش   (لمش  ركین وخلف  اؤه ول  م یحی  دوا أب  دا عن  ھ ف  ي ح  روبھم م  ع ا    

ا بالنزاع ات  یمك ن تش بیھھ  (الإنس انیة ف ي الح روب م ع البغ اة      كما وضعوا مب ادئ ف ي قم ة    ) الدولیة



م الح اكم بالنص ح والموعظ ة، أي    فكان التدرج مطلوبا في معاملتھم، فیبدؤھ) لدولیةالمسلحة غیر ا

. م  ن واجب  ھ اللج  وء أولا للط  رق الس  لمیة لح  ل الن  زاع، فالمقص  ود كفھ  م ودف  ع ش  رھم لا ق  تلھم    أن

أما عن غیر المقاتلین منھم، فإن ك ان  . وحتى وإن نشب قتال معھم فالغایة منھ ردعھم و لیس قتلھم

ذن فمب  دأ التمی  ز ب  ین إ  الإس  لام وإنس  انیة، فم  ا بال  ك وھ  ؤلاء بن  و  یعام  ل المش  ركین برف  قالإس  لام 

جلی ا ف ي تع الیم ھ ذا ال دین الق یم، فل م        نزاعات المسلحة ب دا واض حا و  غیر المقاتلین في الالمقاتلین و

االله، والق  ول الم  أثور ع  ن النب  ي   یظھ  ر عَ  ـرَضا ف  ي بع  ض الأق  وال، ب  ل ك  ان راس  خا ف  ي كت  اب       

  .حابة، وفي فعلھم وقتالھم طبعاالصو

  

  لفرع الثانيا

  غیر المقاتلین في القانون الدولي الإنسانيومبدأ التمییز بین المقاتلین 

  

لقد كانت الشرائع السماویة ملھمة للقانون الوضعي بش أن مب دإ التمیی ز ب ین المق اتلین وغی ر               

فنما وتطور إلى م ا ھ و    ور منذ عدة قرون،فبدأت بذوره في الظھ .المقاتلین في النزاعات المسلحة

محط ة كب رى    1949علیھ الآن بعد أن اجتاز أشواطا ھامة، وشكلت اتفاقیات جنی ف الأرب ع لس نة    

فكیف كانت حالھ قبل اتفاقی ات جنی ف؟ وم ا الجدی د ال ذي أض افتھ اتفاقی ات جنی ف         . في ھذا التطور

دولیة وتزكّیھ النصوص والاتفاقیات أم ام م ا   وھل ظل المبدأ مجرد شعار تتنادى بھ المحافل ال  لھ؟

  صادفھ من عقبات في أرض الواقع؟

  :ھذا ما سنتناولھ من خلال النقطتین التالیتین        

  .العقبات التي تواجھھ خصوصا في النزاعات المسلحة غیر الدولیة: تطور المبدأ، ثم ثانیا: أولا

  

  غیر المقاتلینوتلین التمییز بین المقا إتطور مبد: الفقرة الأولى  

محطة ھامة في تاریخ القانون الدولي الإنساني  1949لقد كانت اتفاقیات جنیف الأربع لعام         

  .عموما، وفي تطور مبدإ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین خصوصا

   

   1949سنة لقبل اتفاقیات جنیف مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین  -ولاأ 

لم یبلغ مب دأ التمیی ز ب ین المق اتلین وغی ر المق اتلین المكان ة الت ي ھ و علیھ ا الآن ف ي الق انون                     

ال دولي إلا بع  د أن اجت از أش  واطا طویل ة، تباین  ت فیھ  ا الآراء بش أنھ، فتط  ور ب الموازاة م  ع تط  ور       

ب ضد رئ یس  یرى في إعلان الحر   grotius جروتیوسفمثلا كان ا، الحرب ونظریاتھا وأسالیبھ



، إذن فل م یف رق مب دئیا ف ي قی ام حال ة       )1(كل فرد من رعایاھ ا بص فتھ الفردی ة   الدولة إعلانا لھا ضد 

العداء بین مقاتل وغیر مقاتل كمبدإ مطلق یجب مراعاتھ في كل ظرف وفي ك ل وق ت، لكن ھ رغ م     

ض الفئ ات  ، ف دعا بش مول بع    )2(الح رب  أثن اء  التص رفات الأخلاقی ة   ذلك كان ین ادي بتوس یع نط اق   

س نة  ( De jure belli oc pacis" الس لم وق انون الح رب   "غیر المقاتل ة بالرحم ة وھ ذا ف ي كتاب ھ      

أولئك ال ذین لا  و...النساء إلا إذا ارتكبن أشیاء جد خطیرةویجب دوما استبعاد الأطفال، ): "1625

  .)3(.."الأسرىو...التجارو ...الفلاحونو ...ینشغلون إلا بالأشیاء المقدسة أو الآداب،

مب ادئ الق انون الطبیع ي المطبق ة     "و" قانون الشعوب"في    Vattelفاتیل  و كذلك قد حاول        

توس یع أفك ار جروتی وس وإدراج فئ ات جدی دة لغی ر       ) 1758" (ف ي س لوك وش ؤون الأم م والحك ام     

  .)4(الشیوخ والمرضى والعجزة: مقاتلینال

التمیی  ز ب  ین  إالس  ابع عش  ر، أث  ر ب الغ عل  ى مب  د  رنف ي الق    الجی  وش النظامی  ة وك ان لظھ  ور         

الأعم  ال العدائی  ة والقت  ال حك  را عل  ى المح  اربین       المق  اتلین، فأص  بحت مباش  رة   ین وغی  رالمق  اتل

  .)5(لحكومات كوحدات متمیزة عن الشعوبومن ثم صارت الحرب نزاعا بین الدول وا النظامیین،

) 1762س نة  ("العق د الاجتم اعي  "اب ھ  ف ي كت   J.J.Rousseauجان جاك روس و   وجاءت نظریات

في نفس السیاق مؤكدة أن الحرب ھي صدام ومواجھة بین الدول عن طریق قواتھا المس لحة، ف لا   

  .یجب أن یكون المدنیون فیھا محلا للھجوم

وشھد القرن التاس ع عش ر اس تقرارا وترس یخا لمب دإ التمیی ز ب ین المق اتلین وغی ر المق اتلین،                   

علاقة دولة بدولة، لا فرد بفرد، والأفراد ال ذین تتك ون   " بورتالیس كما عبر عنھا فصارت الحرب

  .)6("منھم الدول المتحاربة لا یكونون أعداء إلا بصفة عرضیة بوصفھم جنودا

لتك ریس مب دإ التمیی ز ب ین      أول وثیق ة رس میة   ثم ش ھد منتص ف الق رن التاس ع عش ر ص دور              

 لنك ولن الذي أصدره ال رئیس الأمریك ي    100مثلت في الأمر العام رقم المقاتلین وغیر المقاتلین، ت

  خ لال ح رب الانفص ال ف ي الولای ات المتح دة الأمریكی ة لج یش الش مالیین،          1863أفریل  24في 

فض منھ أفك اره المتمثل ة ف ي التقلی ل       Francis Lieberفرانس یس لیب ر   والذي ص اغھ البروفیس ور   

                                         

  .123المرجع السابق، ص  ،) حسام عبد الخالق(الشيخة  :أنظر (1)
  .22المرجع السابق، ص  ،) مصطفى كامل(شحاتة  :أنظر(2) 
  :أنظر (3)

 BELANGER (M), Droit international humanitaire, Paris, Gualino éditeur, 2002, pp.15et16.        
 .Ibid., p.16                                                                                  :    أنظر(4)
  .124المرجع السابق، ص  ،) حسام عبد الخالق(الشيخة  :أنظر (5)
  .125المرجع نفسه، ص  (6)



ورغ م الطبیع ة   . )1(التمییز بین أفراد القوات المس لحة والم دنیین  قدر الإمكان من ویلات الحرب، و

  .عالمیا لھذه الوثیقة، إلا أن أثرھا كان كبیرا في ترسیخ ھذا المبدإ الإقلیمیة

: نص ت ص راحة عل ى أن    ك ـأول وثیق ة دولی ة    1868س نة   إعلان س ان بطرس بورغ  ثم جاء         

ن تس عى لتحقیق  ھ خ  لال الح رب ھ  و إض  عاف   الھ دف المش  روع الوحی د ال  ذي یج  ب عل ى ال  دول أ   "

، ومن ثم مَنَح حصانة لغیر المق اتلین عموم ا والم دنیین خصوص ا م ن أن      "القوات العسكریة للعدو

  .توجھ إلیھم عملیات عدائیة

م ن التنظ یم الملح ق باتفاقی ة      25ثم توالت النصوص الدولیة في ھذا المج ال، فكان ت الم ادة            

مھاجمة المدن والق رى والمنش آت غی ر الم دافع عنھ ا       قصف أو" تحظر 1899لاھاي الثانیة لسنة 

م ن التنظ یم الملح ق باتفاقی ة لاھ اي الرابع ة المتعلق ة         27وك ذلك ج اءت الم ادة    " بأی ة وس یلة كان ت   

، فمنع ت حص  ار وقص  ف الأم  اكن المع  دة  )1907أكت  وبر  18( بق وانین وأع  راف الح  رب البری  ة  

لأعم   ال الخیری  ة والنص   ب التاریخی  ة والمستش   فیات وأم  اكن تجمی   ع    للعب  ادة والفن   ون والعل  وم وا  

حمایة ھذه الأماكن حمایة لغی ر   وفي. المرضى والجرحى، بشرط عدم استعمالھا لغرض عسكري

  .المقاتلین

الت ي تش كلت بن اء عل ى طل ب الم ؤتمر البح ري         -من مشروع لجنة الفقھاء  22كذلك المادة         

القص ف الج وي بنیّ ة إرھ اب     " الت ي ج اء فیھ ا أن     -1922واش نطن س نة    لنزع السلاح المنعقد في

الإض رار بالممتلك ات الخاص ة الت ي ل یس لھ ا ط ابع عس كري          السكان المدنیین من خلال ت دمیر أو 

  .)2("یعتبر عملا محظورا

على تأكی د ھ ذا المب دإ ع دة م رات، وم ن ذل ك قرارھ ا الص ادر ف ي            عصبة الأمم كما عملت        

  :الذي جاء فیھ 1938ة جویلی

  .قصف السكان المدنیین حظر -1

  .الأھداف المسموح بمھاجمتھا ھي الأھداف العسكریة فقط والتي یحبذ تحدیدھا بدقة -2

 ، إذا ك انوا ف ي حال ة قص ف المواق ع العس كریة     ، یجب عدم التسبب في إضرار السكان الم دنیین  -3

  .)3(القاطنین بجوارھا

                                         

 ,.BELANGER(M.), Op.cit                                                                                        :أنظر (1)
p.31. 

  .115المرجع السابق، ص  ،) عباس هاشم(السعدي  :أنظر(2) 
  .116المرجع نفسه، ص  (3)
  



  

  1949بعد اتفاقیات جنیف المقاتلین وغیر المقاتلین  مبدأ التمییز بین -ثانیا

متوجة الجھود السابقة، فكان ت الاتفاقی ة الرابع ة المتعلق ة      1949اتفاقیات جنیف سنة جاءت         

بحمایة الأشخاص المدنیین ف ي وق ت الح رب ك أكبر دلی ل عل ى رس وخ مب دإ التمیی ز ب ین المق اتلین            

  .ھمن منووغیر المقاتلین خصوصا المدنی

، قام  ت اللجن  ة الدولی  ة للص  لیب الأحم  ر بص  یاغة قواع  د لحمای  ة الس  كان     1956فف  ي س  نة         

وتم اعتمادھا في المؤتمر الدولي للصلیب . المدنیین من آثار الأعمال الحربیة، كتكریس لھذا المبدإ

نعق د  ال ذي ا  ،أصدر الم ؤتمر ال دولي لحق وق الإنس ان    1968وفي عام . 1957الأحمر في نیودلھي 

ق رار الجمعی ة العام ة للأم م المتح دة       وال ذي أی ده   ،1968ماي  12في  23قراره رقم  ،في طھران

احت رام حق وق الإنس ان    " تحت عن وان   ،في دیسمبر من نفس السنة، )23(في دورتھا  2444رقم 

، وأوص  ى الق  رار ب  أن یتخ  ذ الأم  ین الع  ام بالتش  اور م  ع اللجن  ة الدولی  ة       "ف  ي النزاع  ات المس  لحة  

ص  لیب الأحم  ر الخط  وات اللازم  ة بھ  دف تطبی  ق أفض  ل للاتفاقی  ات الدولی  ة الإنس  انیة، واعتم  اد   لل

اتفاقیات إضافیة لتوفیر حمایة أفضل للضحایا وحظر استخدام بع ض الوس ائل والأس الیب الحربی ة     

  .       والحد منھا

الإنس  ان أثن  اء   احت  رام حق  وق "، اتخ  ذت الجمعی  ة العام  ة للأم  م المتح  دة    25وف  ي دورتھ  ا          

كلھ ا تؤك د    ،توص یات ف ي ھ ذا الش أن    خم س  أحد مواضیعھا الرئیس یة وأق رت   " النزاعات المسلحة

المتعلق  ة بحمای  ة رج  ال   ) 25(2673التوص  یة رق  م  : مب  دأ التمیی  ز ب  ین المق  اتلین وغی  ر المق  اتلین    

، 2674الصحافة ال ذین یقوم ون بمھ ام خطی رة ف ي من اطق النزاع ات المس لحة، والتوص یات رق م           

. وك   ان موض   وعھا احت   رام حق    وق الإنس   ان أثن   اء النزاع   ات المس    لحة      ، ) 25(2677، 2676

وك  ان موض  وعھا المب  ادئ الأساس  یة لحمای  ة الس  كان الم  دنیین ف  ي      ،)25(2675والتوص  یة رق  م  

  .النزاعات المسلحة

ماس ي م ن   بعد الم ؤتمر الدبلو  1977لاتفاقیات جنیف سنة  البروتوكولان الإضافیانثم جاء         

 1974أجل إنماء وتطویر القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة المنعقد من سنة 

، واحتوى البروتوكولان من المواد ما یدل صراحة على ضرورة احترام مبدإ التمییز 1977حتى 

  .بین المقاتلین وغیر المقاتلین في كلا النوعین من النزاع المسلح

اتج   ھ اھتم   ام الأم   م المتح   دة ف   ي س   نوات الثمانین   ات   والجھ   ود ف   ي ھ   ذا الش   أن،  وتوال   ت         

، فف ي  "غیرُ المقاتلین"التي لا یسلم من أضرارھا  للحد من استخدام الأسلحة العشوائیة والتسعینات

 1993صدرت اتفاقیة بشأن تح ریم اس تخدام بع ض أن واع الأس لحة التقلیدی ة، ث م س نة          1981سنة 



بش أن حظ ر اس تعمال وتخ زین      1997ریم الأسلحة الكیمیائیة، واتفاقیة أوتاوا س نة  اتفاقیة بشأن تح

  .وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمیر تلك الألغام

إس  ھاما واف  را ف  ي   أس  ھمت، ب  دأت خط  وة جدی  دة  1989وبع  د انتھ  اء الح  رب الب  اردة ع  ام           

ین خصوص ا ف ي النزاع ات المس لحة غی ر الدولی ة،       ترسیخ مبدإ التمییز بین المق اتلین وغی ر المق اتل   

إنھ  ا الق  رارات الص  ادرة ع  ن مجل  س الأم  ن والت  ي تعتب  ر الانتھاك  ات الخطی  رة لحق  وق الإنس  ان          

والقانون ال دولي الإنس اني عل ى المس توى ال داخلي لل دول، تھدی دا للس لم ال دولي ی ؤدي إل ى تطبی ق             

 929بش أن الص ومال، والق رار     1992ع ام   794الق رار  : الأم م المتح دة  الفصل السابع من میثاق 

 1244 بش  أن البوس  نة والھرس  ك، والق  رار  1992س  نة  770بش  أن روان  دا، والق  رار  1994لع  ام 

  ).وسنعود إلیھا لاحقا(بشأن كوسوفو  1999سنة 

على ضرورة احترام أھ م مب ادئ الق انون ال دولي      -صریحة كانت أو ضمنیة -وكلھا تضم تأكیدات 

نزاع  ات المس  لحة غی  ر الدولی  ة وعل  ى رأس  ھا مب  دأ التمیی  ز ب  ین المق  اتلین وغی  ر        الإنس  اني ف  ي ال 

  .المقاتلین

  

التمیی ز ب ین المق اتلین وغی ر المق اتلین ف ي النزاع  ات        إالعقب ات أم ام تطبی ق مب د    : الفق رة الثانی ة  

  المسلحة غیرالدولیة

ونھ، ورغ م أھمیت ھ البالغ ة    رغم بساطة مبدإ التمییز بین المقاتلین وغی ر المق اتلین ف ي مض م            

عقبات تتمیز . في القانون الدولي الإنساني، إلا أنھ یلاقي عقبات خطیرة لتطبیقھ على أرض الواقع

بھا النزاعات المسلحة غیر الدولیة بطبیعتھا، أو تشترك فیھ ا م ع النزاع ات المس لحة الدولی ة، وق د       

غط ي ھ ذا الن وع م ن الن زاع، أو واقعی ا       یكون مرد ھذه العقبات قانونیا یع ود إل ى النص وص الت ي ت    

  .تفرضھ ظروف النزاع المسلح غیر الدولي

  

  العقبات القانونیة-ولاأ

إن انع  دام التع  اریف الواض  حة والمض  بوطة ف  ي النص  وص المتعلق  ة بالنزاع  ات المس  حة غی  ر         -

لم دنیین  الدولیة، یؤدي في كثیر من الأحیان إلى التحای ل واس تھداف غی ر المق اتلین ذل ك أن فئ ات ا      

  .غیر محددة بدقة

في النصوص المتعلقة بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة سیؤدي إلى ن وع  " نظام مقاتل"إن انعدام  -

الحكومة الشرعیة س تعتبر التم رد المس لح جرم ا خطی را، وأن      ف :بین أطرافھ من اللاتماثل القانوني

ن فم ن جھ ة، س یكون ھن اك     المتمردین لیسوا أكثر م ن جماع ة لص وص خ ارجین ع ن الق انون، إذ      



مقاتل نظامي یعتبر نفسھ الوحید الذي یسمح لھ بالقتل، وأن عملھ ھذا مش روع وع ادل، وم ن جھ ة     

 .)1(مج رم ق انون ع ام   یدرك أن الخص م لا یعتب ره أكث ر م ن      الذي !) المقاتل (أخرى ھناك المتمرد 

ھمجی ة م ن الن زاع المس لح     س یجعل م ن الن زاع المس لح ال داخلي أكث ر وحش یة و        انعدام التكافؤ ھ ذا 

انتھ اج  إلى  -من أجل تعویض النقص  -فھو سیدفع بالمتمردین  ،وأكثر فتكا بغیر المقاتلین الدولي،

ف  ي الأم  اكن ض  د الم دنیین  تص ل إل  ى ح  د القی ام بأعم  ال إرھابی ة     )2(أس الیب ح  رب غی ر مش  روعة  

  .العمومیة، لا لشيء أحیانا إلا للفت انتباه الرأي العام الدولي

، ق  د تلج   أ  العملی  ات الس  ریة  وم  ن جھ  ة أخ  رى، فانع  دام المواجھ  ة المفتوح   ة، وردا عل  ى               

الحكومة إلى إجراءات قمعیة عشوائیة من أجل إعادة بس ط نفوذھ ا، ستس تھدف ھ ي الأخ رى فیھ ا       

  .طالما أن الخصم غیر معروف بالتحدید المدنیین عددا ھاما من

كثی را   لیة بشأن حظر أو تقیید استعمال بع ض الأس لحة، إلا أن  رغم الكم الھام من الاتفاقیات الدو -

ج  ال منھ  ا لا یش  مل إلا النزاع  ات الدولی  ة، وتظ  ل النزاع  ات المس  لحة غی  ر الدولی  ة خارج  ة ع  ن م   

 armesوالت  ي یك  ون الم  وت فیھ  ا محقق  ا    الأس  لحة الفتاك  ة  :تطبیق  ھ، وم  ن ض  من ھ  ذه الأس  لحة  

irrémédiablement létalesلیة فیھا، تتجاوز الھدف العسكري إلى كل ما یح یط  ، فمساحة الفعا

الأس لحة  :والمقاتلین على حد سواء، ولا تمییز فیھا، مثل المدنیینبھ فتقضي علیھ، فھي خطر على 

ھھ  ا ھ ي تل  ك الأس  لحة الت ي لا یمك  ن توجی  و الأس  لحة العش  وائیةك ذلك    .النووی ة والغ  ازات الخانق  ة 

الأس  لحة : ت  د آثارھ  ا لتش  مل غی  ر المق  اتلین أیض  ا مث  ل فتم )3(دبیق  ین ت  ام نح  و ھ  دف عس  كري مح  د 

  ...وبعض الشراك الخداعیة، السموم والأسلحة الحارقة  البیولوجیة،

  

  العقبات الواقعیة-ثانیا

تطبیق مبدإ التمییز بین المقاتلین وغی ر المق اتلین عل ى المی دان، وت زداد      في  ھناك صعوبةحقا  -   

في أنواع محددة من النزاعات المس لحة غی ر الدولی ة، وم ن      إفرض احترام ھذا المبد الصعوبة في

إنك  ار ح  ق الآخ  ر ف  ي  "والت  ي تك  ون أساس  ا مبنی  ة عل  ى فك  رة    العرقی  ة أو الإثنی  ةبینھ  ا النزاع  ات 

  ، إذن فمجرد الوجود سیعد ذنبا یستحق العقاب الجماعي، فیصبح التمییز بین المقاتل "الوجود
                                         

                                                                                    CASSESE (A.), Op.cit., p.556: أنظر (1) 
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                                                                         .DEYRA (M.), Op.cit., pp.66-67      :  أنظر  (3)
                                                                                                                                    



س  تحق الم  وت، ویص  بح غی  ر المقات  ل ھ  و الض  حیة الأفض  ل     وغی  ر المقات  ل أم  را وھمی  ا، فالك  ل ی  

  !خصوصا إذا كان أعزلا

، ذلك أن مجموع الس كان الم دنیین ھ م عب ارة ع ن      ما بعد النزاع المسلح تمتد ھذه الصعوبات إلىو

  .الأعمال الانتقامیة سلسلة خلیط سریع الالتھاب، أدنى حادث سیؤدي لاشتعالھ وتنامي

وھ ذا الأم ر ل ھ ت أثیر م زدوج       ـتجنید الأطف ال ات المس لحة غی ر الدولی ة ب     یتمیز الكثیر من النزاع -

الأطف ال الجن ود أھ دافا    على مب دإ التمیی ز ب ین المق اتلین وغی ر المق اتلین، فم ن جھ ة یص بح ھ ؤلاء           

 مشروعة یمكن مھاجمتھا، رغم أن الأصل فیھم أنھم فئة من فئات المدنیین التي تحتاج إل ى حمای ة  

ى صغر سن ھؤلاء الجنود سیمنعھم م ن التمیی ز ب ین م ا ھ و مش روع وغی ر        من جھة أخر. خاصة

مش  روع ف  ي الح  رب، ول  ن یك  ون بالت  الي لمب  دإ التمیی  ز ب  ین المق  اتلین وغی  ر المق  اتلین ف  ي أذھ  ان     

  .وأفعال ھؤلاء أي مكان

إذا كان  ت الحكوم  ات الش  رعیة تلج  أ إل  ى عق   د ص  فقات مش  روعة م  ن أج  ل الت  زود بالس   لاح،            -

ف ي النزاع ات المس لحة غی ر الدولی ة      التس لح  لنزاعات المس لحة الدولی ة، ف إن وض ع     خصوصا في ا

لیس كذلك، فكثیرا ما ینتشر الاتجار غیر المشروع بالسلاح في ھ ذا الن وع م ن الن زاع، مم ا یعن ي       

سھولة بالغة في التسلح، فالكل یجب أن یملك سلاحا إما للدفاع عن نفسھ أو لمھاجم ة غی ره، وم ن    

وإن لم یستعملھ فعلا، قد یصبح ھدفا یجب مھاجمت ھ لأن ھ   لمقاتل الذي یملك سلاحا، حتى ثم فـغیر ا

  ".خطر محتمل"

ح روب العص ابات    في النزاعات المسلحة غیر الدولیة مث ل  أسالیب الحرب إن اللجوء إلى بعض -

les guérillas             لا یزی د م ن ص عوبة التمیی ز ب ین المق اتلین وغی ر المق اتلین، فح رب العص ابات 

وم ن ث م لا تع رف أم اكن خلفی ة       )1(دة، فھي تتحرك في الزمان والمك ان تعرف مجالا أو جبھة محد

یسودھا السلام یمكن أن ینسحب إلیھ ا غی ر المق اتلین، فانص ھار المح اربین ض من الم دنیین یجع ل         

  .ھؤلاء دوما عرضة للخطر

                                         

  :أنظر  (1)
VEUTHEY (M.), Guérillas et droit international humanitaire, Genève, Collection scientifique de 
l’institut Henry Dunant, 1976, p.39. 



اع  ات المس  لحة، م  ن أج  ل بقائھ  ا   كم  ا أن الكثی  ر م  ن النزاع  ات الداخلی  ة، تعتم  د فیھ  ا الجم            

لمق اتلین یتج ردون    )1(والس طو، فیص بح الم دنیون الع زل أفض ل الض حایا       النھ ب  واستمرارھا على

، فحتم ا  "قل ب نظ ام الحك م   "إذا كان الھدف الرئیسي من النزاع ھ و   أما. شیئا فشیئا من كل المبادئ

جان ب الحكوم ة الش رعیة أو    طبع ا، س واء م ن     "الم دنیون "ستكون أھم ورقة رابح ة ف ي ظل ھ ھ ي     

  .المتمردین فكلاھما قد یستعملھا كوسیلة ضغط على الطرف الآخر

  

ف إن المب دأ یظ ل یمث ل     العقبات التي تواجھ مبدأ التمیی ز ب ین المق اتلین وغی ر المق اتلین       رغم         

ن قب ول أی ة   ف لا یمك   . الدولي الإنساني، وبانھیاره ینھ ار ھ ذا الق انون كل ھ     حجر الأساس في القانون

فحتى لو اضطررنا للاعتراف بصعوبة تطبیقھ، فإن الص عوبة  . تخطاه الزمن وھم فكرة تزعم بأنھ

لا تعني الاستحالة، والثغرات الموج ودة خصوص ا ف ي النص وص القانونی ة یمك ن س دھا وجبرھ ا،         

  .محددة ودقیقة البحث عن تعاریفوبدایة الجبر ھي 

ھ  م م  ا یج  ب البح  ث فی  ھ، فس  نتناولھ ف  ي المطل  ب الم  والي      ولك  ون تعری  ف الم  دنیین م  ن أ           

  .بالدراسة

  

  

  المطلب الثاني

  والأعیان المدنیة المدنیون 

  
رغم أن مبدأ التمییز بین المقاتلین وغی ر المق اتلین ق دیم ف ي تكوین ھ ونش أتھ، إلا أن تط وره                

الق  وات الأس  رى م  ن  ف  ي الق  انون ال  دولي ك  ان یحص  ر غی  ر المق  اتلین ف  ي المرض  ى والجرح  ى و     

وك ذا اتفاقی ة    لأي أحكام بشأن المدنیین، 1864فلم تتطرق اتفاقیة جنیف لعام . المسلحة في المیدان

فكان  ت . ف  ي لائحتھ  ا المتعلق  ة ب  الحرب البری  ة، ل  م تتن  اولھم إلا عرض  ا   1899لاھ  اي الثانی  ة لع  ام  

لحة أكث ر ق دما وتك املا م ن     النصوص الدولیة التي اھتمت بحمایة غی ر المق اتلین م ن الق وات المس      

ف لا  . ذلك أن الأصل في الحروب الكلاس یكیة أنھ ا لا تتع رض لھ م     .تلك التي عنت بحمایة المدنیین

                                         

                                           .SASSÕLI (M.) et A.BOUVIER (A.), Op.cit., Vol.1, p.150 :أنظر (1) 
         

  



ویرج ع أول ن ص تط رق لھ م     . حاجة بالتالي لخلق نصوص تحمیھم، لكن الواق ع أثب ت عك س ذل ك    

بی ق الأحك ام   ال ذي تض من نص ا یقض ي بتط     1934لع ام  " مشروع طوكی و "إلى وثیقة تعرف باسم 

عل  ى الم  دنیین المعتقل  ین ف  ي أراض  ي دول  ة  1929الأساس  یة لاتفاقی  ة معامل  ة أس  رى الح  رب لع  ام 

ث م ج اءت اتفاقی ة جنی ف الرابع ة لس نة        .)1(معادیة، عند نشوب الأعمال العدائیة بین أطراف النزاع

  . صصت للمدنیینوخُ 1949

مقارنة بغی رھم م ن    ات المسلحة یعتبر حدیثاموضوع حمایة المدنیین في النزاعوھكذا فإن          

    .فئات غیر المقاتلین

  ا ھي الأعیان المدنیة؟ ــــــن ھم السكان المدنیون؟ ومــــــــن ھو المدني؟ ومــــــــفم        

مفھ وم الم دني والس كان    : الف رع الأول :ھذا ما سنتناولھ في ھذا المطلب من خلال الف رعین الت الیین  

  .الأعیان المدنیةمفھوم  :لفرع الثانيا .المدنیون

  

  الفرع الأول

  السكان المدنیونمفھوم المدني و

  

لق  د أدى تط  ور الق  انون ال  دولي الإنس  اني، إل  ى اس  تقرار مب  دإ التمیی  ز ب  ین المق  اتلین وغی  ر              

المقاتلین، خصوصا الم دنیین م نھم اس تقرارا لا یقب ل أي نق اش أو ج دل، وق د كان ت اتفاقی ة جنی ف           

المتعلقة بالمدنیین، أھم كاشف لھ، غیر أنھا اكتفت بسرد أحكام تض من حمای ة    1949الرابعة لسنة 

  . تعریفا واضحا ومحددا للمدنیین أن تدرج دون ھذه الفئة،

ولربما كان انعدام ھذا التعریف في الاتفاقیة متعمدا، وذلك مساندة لجانب من الفق ھ ی رى أن           

ت أكثر م ن  ثر تحدیدا وأكثر دقة، كلما أدى ذلك إلى إقصاء أشخاص وحالاالتعاریف كلما كانت أك

  .)2(المرجوة لضحایا النزاعات المسلحة، مما یعني تقلیصا أكبر للحمایة مجال تطبیق الاتفاقیات

للم دنیین، الأم ر ال ذي بدون ھ      إیج اد تعری ف   غیر أن الجانب الأكبر من الفق ھ ی رى ض رورة           

  .)3(قررة لحمایتھم غیر ذات جدوى، وانتھاك حقوقھم أمرا شائعاتصبح القواعد الم

                                         

  .165المرجع السابق، ص  ،) عمر(االله  سعد :أنظر (1)
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تعریف  ا انقس  م الفقھ  اء م  رة أخ  رى ح  ول طبیع  ة ھ  ذا التعری  ف، ف  اقترح ال  بعض أن یك  ون     و        

لك  ن إیج  اد ص  یغة كھ  ذه ك  ان أم  را ش  بھ  . یغط  ي جمی  ع الس  كان الم  دنیین، ومختل  ف فئ  اتھم  إیجابی  ا

قد یُغفل بعض الفئات المدنیة ولو عن غیر قصد، الأم ر ال ذي   مستحیل، ذلك أن التعریف الإیجابي 

  .قد یترجم على أنھ إخراج لھا من دائرة الحمایة، ومن ثم إباحة مھاجمتھا

لذا تم اقت راح الأخ ذ بتعری ف إیج ابي ت رد فی ھ بع ض فئ ات الم دنیین فق ط وذل ك عل ى س بیل                      

 تعریفا س لبیا كان الاتجاه الغالب من الفقھ یفضل ف .ولم یلق ھذا الاقتراح بدوره مساندة قویة. المثال

  یتم فیھ تعریف الأشخاص الذین یعتبرون 

  : فكما یقول بعض الفقھاء القدامى. )1(من السكان المدنیین أھدافا عسكریة، ومن عداھم یعد

  des sujets الرعایا المس المون م ن الخص م   أو ھم  الشخص المدني ھو كل شخص غیر مقاتل

paisibles de l’adversaire)2( ،       وحتما لا یمكننا الاكتف اء بھ ذا التعری ف البس یط إذ لا أھمی ة ل ھ

  .في المیدان العملي

  تعریف المدنیین: الفقرة الأولى

  بشأن تعریف المدنیین  C.I.C.R اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر جھود -ولاأ      

ف ي ھ  ذا    C.I.C.Rلی  ة للص لیب الأحم ر   لق د ج اءت ج ل الأعم  ال الت ي ق دمتھا اللجن ة الدو              

، فف ي  مش روع القواع د المح ددة للأخط ار الت ي یتكب دھا الس  كان        )تعری ف س لبي للم دنیین   (الس یاق  

للص  لیب الأحم  ر المجتم  ع ف  ي    XIXالم  دنیون ف  ي زم  ن الح  رب، ال  ذي قدمت  ھ للم  ؤتمر ال  دولي  

  :، في مادتھ الرابعة، جاء التعریف التالي1957نیودلھي عام 

ن  ي بالس  كان الم  دنیین ف  ي ھ  ذه القواع  د، ك  ل الأش  خاص ال  ذین لا ینتم  ون إل  ى إح  دى الفئ  ات   نع"

  :التالیة

  .أفراد القوات المسلحة أو التنظیمات الملحقة أو المكملة لھا -أ

الأشخاص الذین دون انتمائھم إل ى الق وات المش ار إلیھ ا ف ي الفق رة الس ابقة یش تركون ف ي           -ب

  ""… prennent néanmoins part au combat… القتال 

أن الفقرة ب تتعلق  اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لتعلیق المرفق بھذا المشروع أقرتوفي ا        

بالعناصر المنتمیة للسكان المدنیین والذین یشتركون في العملی ات العدائی ة س واء ك ان الأم ر عل ى       

  .)partisans non organisés)1شكل نھضة شعبیة أو مقاتلین غیر منظمین 

                                         

  .130المرجع السابق، ص  ،) حسام عبد الخالق(الشيخة  :أنظر (1) 
                                                                                       .BETTATI (M.), Op.cit., p.57 :أنظر (2)

      



لكن تم انتقاد ھذا التعریف ذلك أن ھ اعتب ر الأش خاص الموج ودین مؤقت ا ف ي حال ة عس كریة                 

 مق اتلین، كم ا أن  ھ یعتب ر ك  ل م ن یس اھم بنص  یب م ا ف  ي المجھ ود الحرب ي كالع  املین ف ي المص  انع         

لعس كریة ف  ي  وب  ذلك فھ ذا التعری  ف ی دخل بع  ض الفئ ات الت  ي لا تحتم ل الص  فة ا     .الحربی ة مق اتلین  

  .ومن ثم ینزع عنھم الحمایة المقررة للمدنیین )2(المقاتلین دادـــــــع

ولتفادي ھذا النقد قدم السكرتیر العام للأم م المتح دة ف ي تقری ره الث اني ح ول احت رام حق وق                 

  :الإنسان في زمن النزاعات المسلحة التعریف التالي

یحملون السلاح لصالح أحد من طرفي الن زاع المس لح   السكان المدنیون ھم الأشخاص الذین لا "

وك  ذلك الأش  خاص ال  ذین لا یعم  دون إل  ى مس  اندة أح  د الأط  راف ع  ن طری  ق القی  ام بأعم  ال مث  ل     

  ". التخریب والتجسس وأعمال التجنید والدعایة

  . وأضاف أن أي تعریف یجب ألا ینطوي على أي تحدید یتعلق بالجنسیة أو الوضع الجغرافي

یحم ل الس لاح لأح د طرف ي الن زاع وك ل        لاذا التعریف بأنھ یضفي الحمایة على ك ل م ن   ویتمیز ھ

 ، فھو تعریف سلبي أكثر واقعیة م ن س ابقھ، لك ن یع اب    إلى مساندة أحد أطراف النزاع لا یعمد من

یس مح ببس ط الحمای ة عل ى ك ل فئ ات الم دنیین حت ى ل و ل م ی تم تحدی دھا              معی ارا علیھ بأنھ ل م ی ورد   

خ  لال م  ؤتمر الخب  راء الحك  ومیین لتط  ویر الق  انون ال  دولي   -ذا ذھ  ب بع  ض الخب  راء لھ   .حص  ریا

 العناص ر المدنی ة  إلى ضرورة الاعتماد على  -1971الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة سنة 

éléments civils     والعناص ر العس كریةéléments militaire   لتعری ف الس كان الم دنیین     مع ا

  .)3(نوالأفراد المقاتلی

أف  راد الق  وات المس  لحة النظامی  ة والمیلیش  یات   المق  اتلون ھ  م وعل  ى ھ  ذا الأس  اس یك  ون          

أم ا م ن   .وفرق المتطوعین وس كان الأراض ي غی ر المحتل ة ال ذین یھب ون تلقائی ا لمواجھ ة الع دو         

                                                                                                                     

-VEUTHEY (M.), Op.cit., pp.266                                                                            :أنظر (1)
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لكن مثل ھذا التعری ف ق د یتناس ب م ع نظری ة الح رب دون نظری ة        . )1(سواھم فسیعتبرون مدنیین

ن  زاع المس  لح الت  ي تعت  رف بأش  كال عدی  دة م  ن النزاع  ات المس  لحة، یتس  ع فیھ  ا نط  اق العناص  ر     ال

 یجع ل  )2(د الحرب ي ال ذین یقوم ون بأنش طة مؤی دة للمجھ و     " شبھ المق اتلین "وظھور فئة .  العسكریة

  .ھذا التعریف متجاوزا

در ع ن الجمعی ة   الص ا ) 25(2675لقد جاء في الق رار  . وھكذا وجب البحث عن معیار آخر        

  :العامة للأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسیة المتعلقة بحمایة السكان المدنیین زمن النزاع المسلح

 خلال سیر العملیات العسكریة في فترة نزاع مسلح ما، یجب دوم ا التمیی ز ب ین الأش خاص ال ذین     "

  " والسكان المدنیین العملیات العدائیةفي  یشاركون بفعالیة

« Dans la conduite des opérations militaires en période de conflit armé, 

une distinction doit toujours être faite entre les personnes qui prennent part 

activement aux hostilités et les populations civiles »   

كمعی  ار لتعری  ف الم  دنیین أو  " عال  ةالمش  اركة الف"لك  ن ل  م یك  ن م  ن الممك  ن اعتم  اد معی  ار           

حمایتھم، ذلك أن فعالیة المشاركة لا یمكن التحقق منھا إلا بتحقق النتائج المتوخاة منھا وتقی یم تل ك   

النتائج ومدى إسھامھا الإیجابي في العملیات العدائیة، وھ و أم ر مرف وض حتم ا، وعملی ا لا یمك ن       

  .تحققھ

خ  لال انعق  اد م ؤتمر الخب  راء الحك  ومیین س  نة   ص  لیب الأحم  راللجن  ة الدولی ة لل لھ ذا قام  ت          

الس  كان الم  دنیون ھ  م  : " الأول یتمث  ل ف  ي. ف  ي دورت  ھ الأول  ى ب  اقتراح تع  ریفین جدی  دین   1971

أولئ  ك ال  ذین لا یش  كلون ج  زءا م  ن الق  وات المس  لحة أو الھیئ  ات المرتبط  ة بھ  ا ولا یش  تركون       

                                         

من اتفاقية جنيف الثالثة والتي تتحدث عن توافر شروط في  40دة اعتمد التعريف على ما جاء في الما  (1)
  :  الميليشيات أو الوحدات التطوعية بما فيها حركات المقاومة المنظمة

  . أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه -أ
  . أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها عن بعد -ب
  .أن تحمل السلاح جهرا -ج
  .ياتها بقوانين الحرب و عاداتهاأن تلتزم في عمل-د

وهي شروط قلما تتوفر في الجماعات المسلحة التي تخوض نزاعا مسلحا غير دولي، لذا فإن هذا التعريف 
وربما حتى النزاعات المسلحة الدولية في صورها (بعيد كل البعد عن جوهر النزاعات المسلحة غير الدولية 

  ).الحديثة
من نظرية  ،نقلا عن الدكتور زكريا عزمي( 67المرجع السابق، ص  ،) حمدأبو الخير أ( عطية :أنظر (2)

  ). 264، ص 1978نزاع المسلح، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، لالحرب إلى نظرية ا



س  كري ولا یس  ھمون بطریق  ة مباش  رة ف  ي نش  اط   اش  تراكا مباش  را ف  ي العملی  ات ذات الط  ابع الع  

الأشخاص ال ذین لا یش كلون ج زءا م ن الق وات      : " وتمثل الاقتراح الثاني في ." المجھود الحربي

المسلحة أو الھیئات المرتبطة بھا ولا یشتركون اشتراكا مباشرا في العملی ات العس كریة أو ذات   

  ". سكان المدنیینالطابع العسكري ھم مدنیون بتلك الصفة ویشكلون ال

 الف  رق كأس  اس للتمیی  ز، إلا أن" الاش تراك المباش  ر "رغ م أن ك  لا الاقت  راحین یتح  دث ع  ن          

المجھود أن الاقتراح الأول یتحدث عن الاشتراك في العملیات العسكریة ونشاط  ، ذلككبیربینھما 

، ومعل  وم أن لعس  كریةع  ن الاش  تراك ف  ي العملی  ات ا ینم  ا الاقت  راح الث  اني یتح  دث فق  ط  الحرب  ي، ب

ق  د تش  مل حت  ى الص  ناعات    ف )1(واس  عة ج  دا "  l’effort militaireالمجھ  ود الحرب  ي  "عب  ارة 

المص انع الحربی ة لا ین درجون ض من الم دنیین ویمك ن بالت الي         من ثم یصبح العمال فيالحربیة، و

 opérations" العملی   ات العس   كریة"ف   ي ح   ین أن عب   ارة   .اس   تھدافھم مباش   رة خ   لال الھجم   ات 

militaires  ھي جد ضیقة، وتفترض فقط تلك العملیات التي تباشرھا القوات النظامیة.  

بینم ا  . إذن فالتعریف الأول وسع كثیرا من دائرة المقاتلین ومن ثم ضیق من دائ رة الم دنیین          

أج ل  التعریف الثاني ضیق جدا م ن دائ رة المق اتلین، ووس ع كثی را م ن دائ رة الم دنیین، لھ ذا وم ن           

ف ي ال دورة الثانی ة      C.I.C.Rالموازنة ب ین مب دإ الض رورة العس كریة ومب ادئ الإنس انیة، عم دت        

  :إلى حل وسط فاعتمدت التعریف الموالي 1972سنة 

  ".العملیات العدائیةفي  لا یشترك مباشرةیعتبر مدنیا كل شخص لا ینتمي للقوات المسلحة، و"

« est considérée comme civil toute personne qui ne fait pas partie des 

forces armées et qui, en outre, ne participe pas directement à des 

hostilités » (2).                                                                                               

  للتمییز بین المقاتلین )3(-أو معیارا مزدوجا-ن أن ھذا التعریف استعمل معیاریو نلاحظ         

حال  ة أو ص  فة الش  خص بمعن  ى إن ك  ان عض  وا أم لا ف  ي الق  وات         والم  دنیین، الأول یتمث  ل ف  ي   

الاش تراك المباش ر ف ي العملی ات     "لش خص أي  المسلحة،  والثاني ھو معیار النشاط الذي یق وم ب ھ ا  

البروتوك  ول  مش  روع م  ن 25ج  اء ف  ي الم  ادة ولاس  تكمال التعری  ف یمك  ن أن ن  ورد م  ا  ".العدائی  ة

                                         

  .VEUTHEY (M.), Op.cit., p.268:                                                               أنظر (1)
  :أنظر (2)

Projet de protocole additionnel aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949, art 41 
(définition de la population civile), al.1.  

   .71المرجع السابق، ص  ،) أبو الخير أحمد( عطية: أنظر  (3)
  



وقد جاءت موافق ة لم ا   ) والتي تم حذفھا للأسف في الصیاغة النھائیة للبروتوكول(الإضافي الثاني 

  :من البروتوكول الأول 50ورد في المادة 

  .یعتبر مدني كل شخص لیس من أفراد القوات المسلحة أو مجموعة مسلحة منظمة -1

  . یون كل الأشخاص المدنیینیشمل السكان المدن -2

إن وج   ود أش   خاص معزول   ون لا ینطب   ق بش   أنھم تعری   ف الش   خص الم   دني ض   من الس   كان     -3

  .المدنیین، لا یجرد ھؤلاء من صفتھم تلك

  .في حال الشك یعتبر الشخص مدنیا -4

  :كالآتي الدراسة الذي سنعتمده من أجل ھذه تعریف المدني والسكان المدنیین ن سیكونإذ

ر مدنیا كل ش خص لا ینتم ي للق وات المس لحة أو مجموع ة مس لحة منظم ة، ولا یش ترك         یعتب -1

  .مباشرة في العملیات العدائیة

أي أن مجموع ة أو تجمع ا لأش خاص    (یندرج في الس كان الم دنیین كاف ة الأش خاص الم دنیین       -2

  ).مدنیین سیطلق علیھ تسمیة سكان مدنیین

  .ن المدنیین لا یجرد ھؤلاء من صفتھم تلكإن وجود أفراد غیر مدنیین ضمن السكا -3

  .إذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنیا أم غیر مدني فإن ذلك الشخص یعد مدنیا -4

للأس ف إن ش رط اش  تراط الط ابع الم  دني ف ي ح  ال الش ك غی ر مص  رح ب ھ ف  ي ق انون النزاع  ات         (

  .)المسلحة غیر الدولیة

وھو    la participation directe "المشاركة المباشرة"وأھم معیار في ھذا التعریف ھو         

م ن البروتوك ول    03فق رة   13و 04ن اذات المعیار الذي اعتمدتھ الم ادة الثالث ة المش تركة والمادت     

  .الإضافي الثاني

  في العملیات العدائیة؟ المشاركة المباشرةماذا نعني بـ لكن        

  ملیات العدائیةمفھوم المشاركة المباشرة في الع -ثانیا

كمعیار لتمییز المدنیین " المشاركة المباشرة في العملیات العدائیة"لقد اعتُمد معیار         

ومن أجل توضیح ھذا المفھوم یجب استحضار . المتمتعین بالحمایة عن غیرھم من المقاتلین

ففي حین یرى . ، التي سبق شرحھا  participation active" المشاركة الفعالة"مفھوم آخر ھو 

وكذلك  المفھومین مختلفان، فإن التعلیق بشأن البروتوكول الإضافي الأولبعض الفقھاء أن 

 كمترادفینتعتبر اللفظین القانونیین   TPIR المحكمة الدولیة الجنائیة لرواندالأحكام القضائیة ل



من خلال  ضبط ھذا المفھوماللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  وقد حاولت .)1(لأسباب عملیة

 2004أكتوبر  26-25و  2003جوان  02مؤتمرین غیر رسمیین للخبراء عقدا في لاھاي في 

الأفعال التي فكان ھناك إجماع من الخبراء بشأن بعض . TMS Asserبالمشاركة مع معھد 

قوات مھاجمة أو محاولة القبض على أفراد من ال :ومن ذلك مثلا. اعتبرت مشاركة مباشرة بحتة

  .عتادھم، كذلك زرع الألغام وتخریب خطوط الاتصالات العسكریةللعدو أو أسلحتھم والمسلحة 

أیضا لم یسجَّل أي اعتراض على اعتبار جمع المعلومات لأغراض عسكریة یشكل في ظل         

كذلك كان الإجماع كلیا على اعتبار المدنیین . ظروف معینة مشاركة مباشرة في العملیات العدائیة

في مخازن ومطاعم لتوزیع الغذاء والألبسة للقوات المسلحة بأنھم لا یشتركون مباشرة العاملین 

  .في العملیات العدائیة

فلم یعتبرھا " حیازة الأسلحة"أما الأمثلة التي كانت محلا للجدل فھي كثیرة، ومن ذلك         

الفئات من غیر البعض اشتراكا مباشرا، ذلك أن القانون الدولي الإنساني ذاتھ یسمح لبعض 

  ).التابع للوحدات والمؤسسات الصحیةمثل الطاقم (السلاح المقاتلین بحمل 

مثال آخر أثار الكثیر من الجدل في المؤتمر، إنھ مثال سائق الشاحنة المدني الذي یتولى         

ھ فرأى البعض أن ؟ ھل یمكن أن یستھدف مباشرة أم لا. سیاقة شاحنة للذخیرة في منطقة المعارك

لا یمكن أن یستھدف السائق مباشرة، وأن شرعیة الھجوم ضد الشاحنة إن كان سیؤدي لجرح 

في حین رأى آخرون أن السائق یفقد مؤقتا  .السائق المدني یجب أن تقیَّم حسب مبدإ التناسب

حصانتھ ضد الھجمات وھذا طیلة الفترة التي یشارك فیھا في العملیات العدائیة، بینما یرى آخرون 

  .ھ یفقد نھائیا الحصانة، فیمكن مھاجمتھ حتى في بیتھأن

                                         

  :أنظر  (1)
" Participation directe aux hostilités " : Rapport préparé par le C.I.C.R,[En ligne],Genève, 
septembre 2003, disponible sur : 
<http://www.cicr.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/5TNJSR/$File/Direct_participation_in_hostilitie
s_Sept_2003_fre.pdf  > ,(Consulté le 16 octobre2007). 

  :أيضا أنظر
TPIR, Le Proureur  C.Jean Akayesu.Dossier N° ICTR-96-4-T, [En ligne]  Décision du 02 
septembre 1998, par. 626,disponible sur : <http://www.ictr.org > ou sur  
<http://69.94.11.53/FRENCH/index.htm >,(Consulté le 16 octobre 2007) : "… Pour des raisons 
de commodités, le présent document n’utilisera que le terme de participation directe aux 
hostilités plutôt que le terme de participation active. Ce choix a été opéré pour des raisons 
purement pratique et ne doit pas être interprété comme préjugeant d’aucune des positions 
exprimées …".  

http://www.cicr.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/5TNJSR/
http://www.ictr.org
http://69.94.11.53/FRENCH/index.htm


نوع    ا م    ن القیم    ة  أیض    ا مس    ألة قَنْبل    ة محط    ات الإذاع    ة والتلفزی    ون باعتب    ار أن لھ    ا            

ك  ذلك خبی  ر الإع  لام الآل  ي الم  دني المتواج  د ف  ي مك  ان بعی  د ویس  اھم ف  ي عملی  ة    الاس  تیراتیجیة، و

 Computerم  ن خ  لال ھج  وم م  ن ن  وع      عس  كریة م  ن خ  لال تجمی  ع وترجم  ة معلوم  ات أو       

Network Attack CNA          والذي یمكن تعریفھ على أن ھ عملی ة تھ دف إل ى عرقل ة أو تش ویش

  .)1(أو إفساد أو تخریب معلومات كامنة في حواسیب أو شبكات معلوماتیة

فلا اعتراض أن مثل ھذه الھجمات المعلوماتیة یمكن أن تساوي ھجمات مس لحة حت ى إن كان ت لا    

فوفق  ا للنت  ائج المترتب  ة عنھ  ا یمك  ن اعتب  ار نش  اط ھ  ؤلاء     . تض  ي اس  تعمالا لق  وة مس  لحة حقیقی  ة   تق

  .الخبراء المدنیون مشاركة مباشرة

  :ومن خلال ھذه الأمثلة یمكن أن نعرف المشاركة المباشرة كما یلي        

لأف راد أو  ارتكاب أفعال حربیة والتي بطبیعتھا أو بسبب الغرض منھا تھ دف إل ى ض رب م ادي     "

  .)2("عتاد القوات المسلحة للخصم

ن الخس   ائر الناتج   ة وب   ین   یمث   ل ھم   زة الوص   ل والارتب   اط ب   ی   " مباش   رة"إذن فمص   طلح         

، فمتى كان الفعل المرتكب سیؤدي إلى إصابة الخصم إصابة مادیة في أفراده وعتاده، )3(المشاركة

الخس ارة  " ك ان الفع ل لا ی ؤدي إل ى مث ل ھ ذه       اعتبر الفاعل مقاتلا ومن ثم یجوز مھاجمت ھ، أم ا إذا  

  .تظل صفة مدني لصیقة بالفاعل" المادیة

لكن إذا ما حدث وقام أحد المدنیین بالاشتراك مباشرة في عملیات عدائیة ضد الخصم، فإنھ         

  .سیفقد حتما حصانتھ ضد الھجمات

  

  فئات المدنیین: الفقرة الثانیة

 ملاحظ ة بالغ ة الأھمی ة   لفئات المختلفة للمدنیین، یجب أن ن ذكر أولا ب  ـ قبل أن ندرج قائمة با        

تتمثل في الاختلاف الج وھري ب ین ق انون النزاع ات المس لحة الدولی ة وق انون النزاع ات المس لحة          
                                         

  .« Cyber-_guerre »تدخل هذه العمليات في إطار ما يعرف بـ  (1)
:أنطر  (2)  

TPIR, Le procureur C.Alfred Musema, Affaire ICTR -96-13-T, jugement de la chambre de 
première instance I,[En ligne],  27 janvier 2000, par 278-280 disponible sur :  
< http://www.ictr.org > ou <http://69.94.11.53/FRENCH/index.htm>,(Consulté le 
16octobre2007). 
« … Participer directement aux hostilités c’est commettre des actes de guerre qui leur nature ou 
leur objet destiné à frapper concrètement le personnel ou le matériel des forces armées de 
l’adversaire… ». 

  .132المرجع السابق، ص  ،) حسام عبد الخالق(الشيخة :أنظر (3)

http://www.ictr.org
http://69.94.11.53/FRENCH/index.htm


لا  -عكس ما ھو علیھ الأمر بالنسبة لقانون النزاعات المسلحة الدولی ة   -غیر الدولیة، فھذا الأخیر 

، فلا یعرِّف المقات ل، ولا یحت وي أي الت زام خ اص       statut de combattant تلمقا"یضم نظام 

، ول یس ھ ذا إلا نتیج ة لك ون ألا أح د ل ھ       "مقات ل "تستأثر بھ ھذه الفئة، فأحكامھ لا تش مل حت ى لف ظ    

في الاشتراك في العملیات العدائیة، ف ي ن زاع مس لح غی ر دول ي، ف العنف حك ر عل ى الدول ة           الحق

  ".أسیر حرب"انعدام نظام ام نظام مقاتل یؤدي حتما إلى وانعد. وحدھا

كذلك إن قانون النزاعات المسلحة غیر الدولی ة لا یم نح حمای ة م ا بموج ب وض ع الش خص                

statut de la personne  le     فھ و یم نح   "الأش خاص المحمی ون  "، ف لا یوج د تص ریح بفك رة ،

  .)1(للأشخاص   l’activité réelleالحمایة بموجب النشاط الحقیقي 

 ق انون النزاع ات المس لحة الدولی ة     الت ي یقرھ ا   الاختلاف كبیرا بین فئ ات الم دنیین  لھذا كان         

، ف اللبس كبی ر   النزاع ات المس لحة غی ر الدولی ة    وتل ك ال واردة ف ي ق انون      ویكفل لھا حمایة خاصة،

الجماع  ات ذا ك  ان أف  راد بش  أن ھ  ذا الن  وع الأخی  ر م  ن الن  زاع المس  لح، فالنص  وص ل  م تح  دد م  ا إ    

یفق دون الحمای ة فق ط ح ین یش اركون مباش رة ف ي العملی ات العدائی ة، أم أنھ  م           المس لحة ھ م م دنیون   

  !)2(ن مھاجمتھم في كل وقت بصفتھم ھذهیعتبرون كأفراد قوات مسلحة یمك

  :ففئات المدنیین ھي كالآتي

  

  :في النزاعات المسلحة الدولیة

، 23إل   ى 16والم   واد م   ن   3الم   ادة: اتفاقی   ة جنی   ف الرابع   ة (الجرح   ى والمرض   ى الم   دنیون  -1

  .)16إلى10المواد من: البروتوكول الاضافي الأول

، البروتوكول الإض افي  20المادة: اتفاقیة جنیف الرابعة(أفراد الخدمات الطبیة والدینیة المدنیة  -2

  .)15المادة:الأول

  .مراسلو الحرب -3

  .)62المادة:روتوكول الأولالب(أفراد ھیئات الدفاع المدني  -4
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ولك  ن ھ  ل یمك  ن تص  ور حمای  ة ممنوح  ة للم  دنیین دون أن تك  ون ھن  اك حمای  ة للأعی  ان                   

  المدنیة؟ 

ة بالنفي، إذن فما ھي الأعی ان المدنی ة المحمی ة ف ي النزاع ات المس لحة       حتما ستكون الإجاب         

  .غیر الدولیة؟ ھذا ما سنتناولھ في الفرع الموالي

  

  

  الفرع الثاني 

  الأعیــــــــــــان المدنیة مفھوم 

 لا یمكن تطبیق مبدإ التمییز بین المقاتلین والمدنیین وتحقیق الحمایة المطلوبة لھذه الفئة        

الأخیرة، ما لم یكن ھناك تحدید لمسرح العملیات العسكریة في نطاق جغرافي ومكاني یضمن 

دوما سلامة ھذه الفئة، فلیس كل مكان یمكن أن تباشر فیھ العملیات العدائیة ولیس كل موقع 

فیجب التمییز دوما بین ما ھو عسكري وما ھو مدني، تعلق الأمر بالأشخاص  .مسموح بمھاجمتھ

  .ماكنأو بالأ

فإلى جانب مبدإ التمییز بین المقاتلین والمدنیین، یوجد مبدأ التمیی ز ب ین الأھ داف العس كریة             

  فما ھو ھذا المبدأ؟ .والأھداف المدنیة، استكمالا للحمایة التي تقتضیھا مبادئ الإنسانیة

  

  مبدأ التمییز بین الأھداف العسكریة والأھداف المدنیة: الفقرة الأولى

لقد احتوى البروتوكول الثاني في جوھره من القواعد ما یتضمن مبدأ التمییز بین الأھ داف           

العسكریة والأھداف المدنیة، لكن دون التصریح بذلك، ودون إدراج تعری ف لك لا الھ دفین، ل ذا لا     

  .بأس من العودة إلى قانون النزاعات المسلحة الدولیة من أجل ضبط المعنى

الملح ق باتفاقی ات جنی ف     1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  48صت المادة لقد ن         

تعم  ل أط  راف الن  زاع عل  ى التمیی  ز ب  ین الس  كان الم  دنیین والمق  اتلین وب  ین    : "الأرب  ع عل  ى م  ایلي 

الأعیان المدنیة والأھداف العسكریة، ومن ثم توجھ عملیاتھا ضد الأھداف العسكریة دون غیرھا، 

  ".تأمین احترام وحمایة السكان المدنیین والأعیان المدنیة وذلك من أجل

  : الأعیان المدنیةمنھ یبرز تعریفا لھذه  52م راح البروتوكول ذاتھ في نص المادة ث

لا تك  ون الأعی  ان المدنی  ة مح  لا للھج  وم أو لھجم  ات ال  ردع، والأعی  ان المدنی  ة ھ  ي كاف  ة        -1" 

ن فق د اخت ارت الم ادة تعریف ا س لبیا للأعی ان المدنی ة،        إذ. ..."الأعیان التي لیس ت أھ دافا عس كریة   

  :فھي لیست أھدافا عسكریة، لذا وجب تعریف ھذه الأخیرة، وھو ما تم فعلا في الفقرة الموالیة



تقص  ر الھجم  ات عل  ى الأھ  داف العس  كریة فحس  ب وتنحص  ر الأھ  داف العس  كریة فیم  ا یتعل  ق    -2

 العم ل العس كري س واء ك ان ذل ك بطبیعتھ ا أو      تس ھم مس اھمة فعال ة ف ي     بالأعیان على تلك الت ي  

بموقعھا أو لغایتھا أو باستخدامھا، والتي یحقق تدمیرھا التام أو الجزئي أو الاستیلاء علیھ ا أو  

  .تعطیلھا في الظروف السائدة ھناك میزة عسكریة أكیدة

عبادة أو منزل إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عین ما تُكرَّس عادة لأغراض مدنیة مثل مكان لل -3

أو أي مكان آخر أو مدرسة، أنھا تستخدم في تقدیم مس اھمة فعال ة للعم ل العس كري، فإن ھ یفت رض       

  .أنھا لا تستخدم كذلك

ف  ي ح ال الش  ك، فإن  ھ  " افت راض الط  ابع الم دني  "وع ن ھ  ذه النقط ة الأخی  رة، والمتمثل ة ف  ي            

سف لا یوج د مثی ل ل ھ ف ي ق انون النزاع ات       شرط ھام لتوفیر حمایة أنجع للأعیان المدنیة، لكن للأ

  !المسلحة غیر الدولیة 

وبع د ھ  ذا التعری  ف للأعی ان المدنی  ة والأھ  داف العس كریة، یمكنن  ا تحدی  د ھ ذه الأعی  ان كم  ا              

وردت في قانون النزاعات المسلحة غیر الدولی ة ونقارنھ ا بم ا ورد ف ي ق انون النزاع ات المس لحة        

  .الدولیة

  

  تحدید الأعیان المدنیة الواردة في قانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة: یةالفقرة الثان

      

  : فیما یلي الأعیان المدنیة الخاضعة للحمایةتتمثل     

تقابلھ ا م  و 14الم ادة  :الإض افي الث اني   البروتوك ول ( الأعیان الضروریة لحیاة الس كان الم دنیین   -

اد الغذائیة والمن اطق الزراعی ة الت ي تنتجھ ا والمحاص یل      ومثالھا المو :)الأول من البروتوكول 54

  .والماشیة ومرافق میاه الشرب وشبكاتھا وأشغال الري

، 15الم ادة  :الإض افي الث اني  البروتوكول (الأشغال الھندسیة والمنشآت التي تحوي قوى خطرة  -

لتولی  د الطاق  ة  ھ  ي الس  دود والجس  ور والمحط  ات النووی  ةوألا  :)الأول م  ن البروتوك  ول 56الم  ادة

، مم  ا یعن ي أن  بع  ض المنش  آت   exhaustive لملاح  ظ أن القائم ة ھ  ذه حص  ریة  او. ائی ة الكھرب

الأخرى  التي یمكن أن تحوي ق وى خط رة یمك ن مھاجمتھ ا مب دئیا مث ل المص انع الت ي تن تج م واد           

  .)1(...كیمیائیة سامة، مصافي البترول

                                         

  :أنظر  (1)
DEYRA (M.),Op.cit., p.60. 



: ك ول الأول ، البروتو16الم ادة  :الإض افي الث اني   وك ول البروت( الأعیان الثقافیة وأم اكن العب ادة   -

یتعل ق الأم ر   و  :)19الم ادة  :لحمای ة الأعی ان والممتلك ات الثقافی ة     1954، اتفاقیة لاھاي 53 المادة

بالمباني المخصصة للعلوم والأعمال الخیریة، والمعالم التاریخیة والأعمال الفنیة، وأماكن العب ادة  

  .ي والروحي للشعوب، أیا كان أصلھا أو مالكھا، عقارا كانت أو منقولاالتي تشكل التراث الثقاف

 :الأول ، البروتوك  ول11الم  ادة :الإض  افي الث  اني البروتوك  ول(وس  ائل النق  ل الص  حي وح  دات و -

  ).21و 12المادتان

ھذه ھي الأعی ان المدنی ة الت ي وردت ف ي البروتوك ول الإض افي الث اني المتعل ق بالنزاع ات                  

سلحة غیر الدولیة، وھي موجودة أیضا في قانون النزاعات المس لحة الدولی ة، لك ن ھ ذا الأخی ر      الم

لا نجد لھا مث یلا ف ي ق انون النزاع ات المس لحة غی ر       ینفرد ببعض الأماكن الواجبة الحمایة والتي 

  :الدولیة

 :الرابع  ة جنی  ف، اتفاقی  ة 23 الم  ادة :الثالث  ة اتفاقی  ة جنی ف (من اطق ومواق  ع الاستش  فاء والأم  ان   -

ھ  ي من  اطق ی  تم إنش  اؤھا إم  ا ف  ي وق ت الس  لم أو الن  زاع المس  لح، بموج  ب اتف  اق ب  ین   و :)14الم ادة 

الأطراف المتنازعة، وھي منظمة بكیفیة تسمح بحمایة الجرح ى والمرض ى م ن أض رار الح رب،      

 .ین فیھاوكذلك حمایة الأفراد المكلفین بتنظیم وإدارة ھذه المناطق والعنایة بالأشخاص المجمع

وھي مناطق آھلة بالس كان،   :)59المادة: الأول البروتوكول( المواقع المجردة من وسائل الدفاع -

وتكون قریبة من القوات المسلحة لأحد الأطراف المتنازعة، فتُعلَن أماكنا خالیة من وس ائل ال دفاع   

  .ومن القوات المسلحة الثابتة والمتحركة

وھي تُنشأ ف ي وق ت الس لم أو الن زاع      :)60 المادة: الأول توكولالبرو( المناطق منزوعة السلاح -

المسلح، فیتم إجلاء جمیع المقاتلین والأسلحة المتحركة والمع دات العس كریة المتحرك ة عنھ ا، ولا     

تستخدم المنشآت والمؤسسات العسكریة الثابت ة الموج ودة فیھ ا أي اس تخدام ع دائي، ویتوق ف فیھ ا        

  .لحربيكل نشاط یتصل بالمجھود ا

  ).03فقرة  35والمادة 55المادة  :الأول البروتوكول( البیئة الطبیعیة -

لا توجد نصوص مباشرة وصریحة بشأن حمایة البیئ ة ف ي النزاع ات المس لحة غی ر الدولی ة، لك ن        

 الخاص ة الإض افي الث اني    م ن البروتوك ول   14بعض الفقھاء یرى أنھ یمك ن الاعتم اد عل ى الم ادة     



لتي لا غنى عنھا لبقاء السكان الم دنیین عل ى قی د الحی اة لبس ط الحمای ة إل ى البیئ ة         بحمایة الأعیان ا

 .)1(الطبیعیة وجعلھا من الأعیان المدنیة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  الفصل الأولخلاصة 

لقد تناولنا ھذا الفصل في مبحثین خصصنا الأول منھما لتطور مفھوم الن زاع المس لح غی ر             

ك ل حال ة ی تم فیھ ا اللج وء      " والنزاع المس لح ال ذي نعن ي ب ھ     فكرة الحرب بتطور فاھتممنا  ،الدولي

بین السلطات الحكومی ة وجماع ات مس لحة منظم ة، أو ب ین       حة بین الدول، أولاستعمال قوات مسل

إلى مفھ وم الن زاع المس لح غی ر ال دولي كم ا ورد        بعدھا انتقلنا ،"جماعات كھذه داخل الدولة نفسھا

حد أدنى من التنظیم للجماع ات المس لحة    :والتي تحیطھ بشرطین لاغیر لمشتركةفي المادة الثالثة ا

ف ي ح ین یض یف     مما منح المادة مجال تطبیق واسع، وأن تكتسي العملیات العدائیة طابعا جماعیا،

ح  دة عالی  ة فاش  ترط ب  ذلك  ،البروتوك ول الث  اني ش  رط الرقاب  ة المس  تمرة عل  ى الإقل  یم أو ج  زء من  ھ  

ث م میزن ا ب ین الن زاع المس لح غی ر ال دولي وح الات          .ل تطبیقھ في حالات قلیل ة للنزاع وحصر مجا

  .أخرى لاستعمال القوة

وتناولنا في المبحث الثاني مفھوم المدنیین، والذین یع ود أس اس حم ایتھم لمب دإ التمیی ز ب ین                

ھ  ا حظ  ر معث یُحص  انة تم  نح لھ  ذه الفئ  ة الأخی  رة بحی    ینص  رف إل  ى و المق  اتلین وغی  ر المق  اتلین،

لطبیع تھم أو   العملی ات  ھ ذه   أولئك الأشخاص الذین لا یشتركون ف ي   توجیھ العملیات العدائیة ضد

  .لم یعودوا قادرین على الاشتراك فیھا لسبب ما
                                         

  .331المرجع السابق، ص  ،) سعيد سالم(الجويلي :أنظر  (1)
  



ك  ل ش  خص لا ینتم  ي للق  وات المس  لحة أو مجموع  ة مس  لحة منظم  ة، ولا    واعتبرن  ا الم  دني        

ن س  یطلق علی  ھ أن مجموع  ة أو تجمع  ا لأش  خاص م  دنیی ، وائی  ةیش  ترك مباش  رة ف  ي العملی  ات العد 

لزام ا علین ا تفس یر عب ارة المش اركة       ،ولأج ل توض یح التعری ف أكث ر     ،فك ان  .تسمیة سكان م دنیین 

ارتك  اب أفع  ال حربی  ة والت  ي بطبیعتھ  ا أو بس  بب الغ  رض منھ  ا تھ  دف إل  ى   ، فنقص  د بھ  ا المباش  رة

  .للخصمضرب مادي لأفراد أو عتاد القوات المسلحة 

، فعرفناھ ا  وتوصلنا إلى أن الحمایة المرجوة للمدنیین لا تتحقق إلا بحمای ة الأعی ان المدنی ة            

وتنحص ر الأھ داف العس كریة فیم ا یتعل ق بالأعی ان عل ى        كل ما لا یشكل ھ دفا عس كریا،   على أنھا 

موقعھ ا أو لغایتھ ا   ب تلك التي تسھم مساھمة فعالة في العمل العسكري س واء ك ان ذل ك بطبیعتھ ا أو    

أو باستخدامھا، والتي یحقق تدمیرھا التام أو الجزئي أو الاستیلاء علیھ ا أو تعطیلھ ا ف ي الظ روف     

  .السائدة ھناك میزة عسكریة أكیدة

 

  

  

  

  



  

  

  الفصل الثاني

حمایة المدنیین في  

النزاعات المسلحة غیر 

في ظل الصكوك  الدولیة

  والأعراف الدولیة

  
  



  

  

  

  
  

  

  نيالفصل الثا

في ظل الصكوك والأعراف  حمایة المدنیین في النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

  الدولیة
بعد تطرقنا في الفصل الأول لماھی ة النزاع ات المس لحة غی ر الدولی ة ف ي مبح ث أول، ث م         

بالدراس  ة، بق  ي الآن الوص  ل ب  ین المفھ  ومین م  ن خ  لال  " الم  دنیین"ف  ي مبح  ث ث  ان تناولن  ا فك  رة  

حمای ة الم دنیین ف ي الن زاع المس لح غی ر       "لاء الأشخاص في تل ك الظ روف، أي   دراسة حمایة ھؤ

  ".الدولي

  فماذا نعني بالحمایة؟

ف  ي ھ  ذه الدراس  ة، نقص  د بالحمای  ة مجموع  ة القواع  د القانونی  ة المس  تنبطة م  ن النص  وص   

م دنیین  الت ي تم نح ال  التي اتف ق الع رف ال دولي علیھ ا، و    كذلك تلك لواردة في الاتفاقیات الدولیة، وا

من الاعتراف السابق لھم بجملة من الحقوق التي یجب صونھا  اھذا انطلاقضمانات، وعددا من ال

حق وق تقابلھ ا جمل ة م ن الواجب ات تق ع أساس ا عل ى         عتداء حتى في ح ال الن زاع المس لح،    من كل ا

  .الأشخاص مستعملي القوة

ین من كل اعتداء ناجم عن فالاعتراف بالحق في الحیاة مثلا، تنتج عنھ قاعدة تحمي المدنی

  .أي عمل سیؤدي إلى قتل الفرد أو الجماعة

عت داء  عن ھ قاع دة لحمای ة الم دنیین م ن ك ل ا      الحق في الس لامة البدنی ة، س ینتج    كما أن الاعتراف ب

  ...المعاملة السیئةجسدي وكل أشكال التعذیب و



الإك راه ض د   قم ع و ل وضع قیود على استعمال القوة ووسائل الإذن فالحمایة تتأتى من خلا

الأشخاص، تلتزم بھا كل أطراف النزاع، تعلق الأمر بالحكومة الش رعیة ممثل ة ف ي أف راد جیش ھا      

ق اب ف ي   ال ذین یقع ون تح ت طائل ة الع    د الفص ائل والجماع ات المس لحة، و   النظ امي، أو جمی ع أف را   

  .عةثبوت مسؤولیتھم عن تلك الأفعال غیر المشروو دالقیوحال خرقھم لھذه القواعد و

إذن فالھدف من الحمایة ھ و مكافح ة ك ل فع ل م ن ش أنھ أن یض ر بالش خص المعن ي، فتتمی ز ع ن            

 فالحمای ة   ،)1(المساعدة التي ھدفھا ھو توفیر ما ینقصھ للمحافظة على حد أدن ى م ن ش روط البق اء    

د إلیھ ا  القواع د القانونی ة الدولی ة الت ي تس تن     و. ترمي إلى الوقایة قبل العلاج، فھي أعم وأشمل منھ ا 

فم ا  . القانون ال دولي الجن ائي  القانون الدولي الإنساني و: دوليتجد لھا مصدرا في فرعي القانون ال

إل ى إنش اء حمای ة     مع ا  كی ف توص لا  ف رعین م ن ف روع الق انون ال دولي؟ و     ھي العلاقة بین ھذین ال

ن ف عن   ھ م   ن خ   لال المبحث   ی  المس   لحة غی   ر الدولی   ة؟ ھ   ذا م   ا سنكش       تللم   دنیین ف   ي النزاع   ا 

 المبح ث الث اني  ث م ف ي   . وخصص للحمایة في ظل القانون ال دولي الإنس اني  المبحث الأول :التالیین

  .نتناول الحمایة في ظل القانون والقضاء الدولي الجنائي

  

  المبحث الأول

  الحمایة في ظل القانون الدولي الإنساني 
 

  :یعرف القانون الدولي الإنساني على أنھ

المستمدة من الاتفاقیات أو الع رف الرامی ة عل ى وج ھ التحدی د إل ى ح ل         مجموعة القواعد الدولیة"

المشاكل الإنسانیة الناش ئة بص ورة مباش رة م ن النزاع ات المس لحة الدولی ة وغی ر الدولی ة، والت ي           

تقید لأسباب إنسانیة، حق أطراف النزاع في استخدام طرق وأسالیب الح رب الت ي ت روق لھ ا، أو     

  ".الذین تضرروا أو قد یتضررون بسبب النزاعات المسلحة تحمي الأعیان والأشخاص

  .)2(وھذا ھو التعریف الذي اعتمدتھ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
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ق   انون ، و"ن الح   ربق   انو"فمص   طلح الق   انون ال   دولي الإنس   اني، ج   اء ب   دیلا لمص   طلح  

  .المسلحة إبرازا للطابع الإنساني لقانون النزاعاتوھذا تأكیدا و )1(النزاعات المسلحة

ك  ذلك العرفی  ة، الت  ي تراع  ي الاعتب  ارات    م  ن القواع  د الدولی  ة الاتفاقی  ة و   إذن فقواع  ده مس  تمدة  

  .الإنسانیة في حالات النزاع المسلح

اردة ف  ي اتفاقی  ات عل  ى القواع  د الإنس  انیة ال  و) ل  یس حص  راو(فیعتم  د ھ  ذا الق  انون أساس  ا 

یضا یتجاوزھا إلى ك ل قاع دة إنس انیة مس تمدة     لكن أ. البروتوكولین الإضافیین لھاجنیف الأربعة و

الدولي كما استقر علیھ ا الع رف ومب ادئ الإنس انیة      من أي اتفاق دولي آخر، أو من مبادئ القانون

  .الضمیر العامو

ن ال دولي الإنس اني الاتف اقي    لھذا سنسعى للكش ف ع ن أوج ھ الحمای ة الت ي یوفرھ ا الق انو       و

الث ة المش تركة لاتفاقی ات جنی ف والبروتوك ول الإض افي       ة الثمعتم دین عل ى م ا احتوت ھ الم اد      أولا،

ن درس أوج ھ الحمای ة الت ي یوفرھ ا الق انون        ف ي المطل ب الث اني    ثمفي المطلب الأول ھذا الثاني، و

  . الدولي الإنساني العرفي

  

  المطلب الأول

  الحمایة في ظل القانون الدولي الإنساني الاتفاقي 
 

ني، تخض ع النزاع ات المس لحة غی ر الدولی ة أساس ا لأحك ام        في ظل القانون الدولي الإنس ا 

أحكام البروتوكول الإض افي الث اني   ، و1949فاقیات جنیف الأربع لسنة المادة الثالثة المشتركة لات

  .1977لھذه الاتفاقیات الصادر سنة 

اكتفت ركة قد تجنبت إدراج تعریف واضح ومحدد لھذه النزاعات، وإذا كانت المادة الثالثة المشتو

م ن أج ل ال تمكن م ن الحف اظ عل ى مج ال تطبی ق م ادي          " نزاع مسلح لیس لھ ط ابع دول ي  "بعبارة 

  .فإن البروتوكول الثاني على عكسھا قد حصر مجال تطبیقھ المادي في حیز أضیق، واسع

ل، فإن العكس غی ر  إذا كانت المادة الثالثة قابلة للتطبیق حتى في الحالات التي یشملھا البروتوكوو

یین ضحایا ن زاع مس لح   للمدن ي تقدمھا ھذه المادةلحمایة التفكیف سیكون الشأن بالنسبة ل.  حیحص

غیر دولي، ھل ستكون واس عة س عة مج ال تطبیقھ ا أم أن العك س ھ و الص حیح؟  وم اذا ع ن تل ك           

  النصان؟ التي یقدمھا البروتوكول؟ وھل نفس القدر من الحمایة یوفره
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  الفرع الأول

  المادة الثالثة المشتركةالحمایة في ظل 

  

في حال ة قی ام ن زاع مس لح ل یس ل ھ ط ابع دول ي ف ي أرض          : ص المادة الثالثة على مایليتن

  :أحد الأطراف السامیة المتعاقدة، یلتزم كل أطراف النزاع بأن یطبق كحد أدنى الأحكام التالیة

ف راد الق وات المس لحة    الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعم ال العدائی ة، بم ن ف یھم أ     -1

الأش   خاص الع   اجزون ع   ن القت   ال بس   بب الم   رض أوالج   رح أو  س   لحتھم، وال   ذین ألق   وا ع   نھم أ

الاحتجاز أو لأي سبب آخر، یعاملون في جمیع الأحوال معاملة إنسانیة دون أي تمییز ضار یق وم  

معی  ار آخ  ر   أيعل  ى العنص  ر أو الل  ون، أو ال  دین أو المعتق  د، أو الج  نس أو المول  د أو الث  روة أو    

ولھ  ذا الغ  رض تحظ  ر الأفع  ال التالی  ة فیم  ا یتعل  ق بالأش  خاص الم  ذكورین أع  لاه، وتبق  ى    . مماث  ل

  الأماكنمحظورة في جمیع الأوقات و

   الاعتداء على الحیاة والسلامة البدنیة، وبخاصة القتل بجمیع أشكالھ، والتشویھ، والمعاملة-أ    

           .القاسیة، والتعذیب      

  .أخذ الرھائن-ب    

  .الاعتداء على الكرامة الشخصیة، وعلى الأخص المعاملة المھینة والحاطة بالكرامة-جـ    

  إصدارأحكام دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكیلا قانونیا، وتكفل-د     

  .الضمانات القضائیة اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة      

                       

  .یعتنى بھمیجمع الجرحى والمرضى و -2

ن تع رض خ دماتھا عل ى    یجوز لھیئة إنسانیة غیر متحیزة، كاللجنة الدولیة للص لیب الأحم ر، أ   -3

على أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طریق اتفاق ات خاص ة، عل ى تنفی ذ     و. أطراف النزاع

  .كل الأحكام الأخرى من ھذه الاتفاقیة أو بعضھا

 .تطبیق الأحكام المتقدمة ما یؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاعلیس في و

  

لقد نصت ھذه المادة على جملة من المبادىء العامة الملزمة لجمیع الأطراف، كما منح ت  

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر دورا ھاما في ھذا النوع من النزاع المسلح، وتركت إمكانیة لج وء  

  .ھذه النقاط الثلاث سنتناولھا في الفقرات التالیة. صة أمرا وارداالأطراف إلى اتفاقات خا



 

  العامة للمادة الثالثة المبادئ :الفقرة الأولى

لقد كفل ت الم ادة الثالث ة المش تركة لض حایا النزاع ات المس لحة غی ر الدولی ة حق ا أدن ى م ن                      

ن مباش رة  ص الل ذین لا یش تركو  الحمایة عبرت عنھ في جملة من المبادئ یستفید منھا ك ل الأش خا  

ھ ي مب ادئ تخاط ب فیھ ا عل ى ح د       في الأعمال العدائیة، وحتما س یكون عل ى رأس ھم الم دنیون، و    

ك ذلك ك ل   ممثل ة ف ي أف راد جیش ھا النظ امي وك ل م ن یعم ل لحس ابھا و          سواء الحكوم ات الش رعیة  

الش رعیة أو ض د    ھا ض د الحكوم ة  عد طرفا في النزاع، سواء كان نض ال الجماعات المسلحة التي ت

  .جماعات مسلحة أخرى

  :يوتتمثل ھذه المبادىء فیما یل

   Principe de la non-discriminationمبدأ عدم التمییز-أولا

یعتبر مبدأ عدم التمییز حجر الأساس بالنسبة للحمایة، فیحظر كل تمییز ض ار یق وم عل ى     

. و الث  روة أو أي معی  ار مماث  ل آخ  ر أالعنص  ر أو الل  ون أو ال  دین أو المعتق  د أو الج  نس أو المول  د   

، ینط وي دوم ا عل ى مفھ وم ازدرائ ي فھ و تفرق ة تم ارس ض د مص الح بع ض            التمییز بین الن اس و

حة، ، وقد أصابت المادة الثالثة في جعلھا معاییر التمییز مفتو)1(الأفراد لأنھم ینتمون إلى فئة معینة

الأمثل ة الت ي تتخ ذ ذرائ ع للتمیی ز، دون       فأوردت بع ض  مماثل آخر،معیار  أيأو بإضافتھا لعبارة 

  .أن تحصر الأمر فیھا فقط

المعامل ة ذاتھ ا ف ي    ) الض حایا (الأف راد  فعدم التمییز یشكل أداة ھامة للحمای ة، فیكف ل لجمی ع   

ح  ال ن  زاع مس  لح غی  ر دول  ي، عل  ى غ  رار م  ا أوردت  ھ النص  وص المتعلق  ة بالنزاع  ات المس  لحة       

 13م ادة  الف ي الاتفاقی ة الثالث ة، و    16الثانیة، المادة یف الأولى وفي اتفاقیتي جن 12دة الما: الدولیة

  ...في البروتوكول الإضافي الأول 09المادة في الاتفاقیة الرابعة، و

في زمن الحرب كم ا أك ده الق انون ال دولي الإنس اني، ف إن أھمیت ھ لا         اإذا كان ھذا المبدأ ضروریو

الاتفاقی ة الدولی ة    :اتفاقیات حقوق الإنس ان صوص ومن السلم كما أكدتھ مرارا نتقل عن ذلك في ز

، الاتفاقیة الدولی ة لقم ع جریم ة    )1965(نصري والمعاقبة علیھاللقضاء على كل أشكال التمییز الع

، الاتفاقیة من أجل القضاء على كل أشكال التمییز ضد )1973(الفصل العنصري والمعاقبة علیھا

ء على كل أشكال التعصب والتمییز المؤسس على الدین ، الإعلان المتعلق بالقضا)1979(المرأة 

  )...1981(أو المعتقد
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ظر إلا التمیی ز الض ار   فلا یختلف اثنان في كون التمییز محظورا في كل زمان ومكان، لكن لا یح

أو المجحف، ذلك أنھ مع التسلیم بأن الناس متساوون حسب الأصل، إلا أن احتیاجاتھم ق د تختل ف   

 باین طبیعتھم أو بسبب س وء ح ظ ال بعض م نھم، فت تحطم حینھ ا قاع دة المس اواة        جذریا إما بسبب ت

 -غی ر المجح ف  -، فیص بح حینھ ا بع ض التمیی ز    )1(تقتضي العدال ة إع ادة الت وازن م ن جدی د     بینھم و

ضروریا بل واجبا ھدفھ ھو تحسین حالة بعض الأشخاص أو الجماعات أو معالجة نقص یع انون  

ھ  ذه بمعون  ات أو حمای ة غی  ر متس  اویة، و ویة لا یمك  ن أن تع  الج إلا فالأوض  اع غی  ر المتس ا  . من ھ 

الجرح ى، أو إل ى ض عف طبیع ي كح ال      كح ال المرض ى و  الحالات ترجع أساسا إلى معاناة زائ دة  

 ...حتى النساءوالشیوخ الأطفال و

  

معامل ة  أن یعامل الجمی ع معامل ة متس اویة، إنھ ا ال     إذن فبدون تمییز یجب :المعاملة الإنسانیة-ثانیا

  أفعال  قد یتعذر تعریف ھذه العبارة، فلا یمكن بأي حال حصر ما تنطوي علیھ منو. الإنسانیة

م ن المتطلب ات اللازم ة لحی اة     الحد الأدنى لكن یمكن فقط القول بأنھا وما تقتضیھ من محظورات و

  .)2(مقبولة

  :على وجھ الخصوص یحظرلذا فإنھ 

ی ة، وبخاص ة القت ل بجمی ع أش كالھ والتش ویھ والمعامل ة        الاعتداء على الحیاة والس لامة البدن -1

  ق الأخرى، فإذا لم یمنح الفردفالحق في الحیاة ھو أساس كافة الحقو: التعذیبالقاسیة و

حق الحیاة، فما ج دوى ب اقي الحق وق؟ وھ و ح ق مكف ول ف ي ك ل زم ان ، ف ي الس لم            ) الجماعةأو (

، ..)لكل فرد الحق في الحی اة (ي لحقوق الإنسان من الإعلان العالم 03، وقد أكدتھ المادة الحربو

الحق في الحی اة ح ق م لازم لك ل إنس ان،      (من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  10والمادة 

  ).وعلى القانون أن یحمي ھذا الحق، ولا یجوز حرمان أحد من حیاتھ تعسفا

یض ھ لأي ص ورة   بدن ھ وعقل ھ، ف لا یمك ن تعر    : كما أن للشخص الحق ف ي س لامة شخص ھ   

م  ن الإع  لان الع  المي لحق  وق      05الم  ادة  (م  ن ص  ور المعامل  ة القاس  یة أو التش  ویھ أو التع  ذیب       

  ).من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 07الإنسان، المادة 

ویتمثل الأمر ف ي قی ام ش خص ب القبض عل ى ش خص آخ ر، واحتج ازه والتھدی د           :أخذ الرھائن -2

الاستمرار في احتجازه من أجل إكراه شخص ثالث سواء أكان دول ة أو منظم ة   بقتلھ أو إیذائھ، أو 

دولیة أو حكومة أو شخصا طبیعیا أو اعتباریا أو مجموعة من الأشخاص على القیام بعم ل مع ین   
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فھ ذا یش كل تع دیا خطی را عل ى      . )1(أو الامتناع عنھ كشرط صریح أو ضمني للإفراج عن الرھین ة 

وعلى كرامتھ، إذ یعتبر الأم ر حج زا تعس فیا فی ھ انتھ اك ص ارخ لحق وق        حقوق الإنسان الأساسیة 

  .كحقھ في الحیاة والحریة وسلامة شخصھ )2(الإنسان

فكم ا   :الحاط ة بالكرام ة  وعل ى الأخ ص المعامل ة المھین ة و     الاعتداء عل ى الكرام ة الشخص یة   -3

لكامن ة ف ي ك ل أعض اء     ف الاعتراف بالكرام ة ا  "جاء في دیباجة الإع لان الع المي لحق وق الإنس ان     

الأس  رة الإنس  انیة وحق  وقھم المتس  اویة وغی  ر القاب  ل التن  ازل عنھ  ا یش  كل أس  اس الحری  ة والعدال  ة    

فحق وق  "،  وكما ورد أیضا في دیباجة العھد ال دولي للحق وق المدنی ة والسیاس یة     "والسلم في العالم

لا یع یش بالمادی ات فق ط،     ، إذن فالإنس ان "الإنسان تنبثق من الكرامة الكامنة ف ي ش خص الإنس ان   

فلا یعیش على الخبز وحده، إذ یسمو على باقي الكائنات بكرامتھ الشخصیة الت ي یج ب أن تص ان    

  .من كل ما یدنسھا ویھینھا

م محكم  ة مش  كلة تش  كیلا  تنفی  ذ العقوب  ات دون إج  راء محاكم  ة س  ابقة أم  ا  إص  دار الأحك  ام و -4

فحت ى وإن كان ت    :مة في نظر الش عوب المتمدن ة  تكفل جمیع الضمانات القضائیة اللازقانونیا، و

المادة الثالثة تقوم عل ى مب دإ المعامل ة الإنس انیة إلا أنھ ا ل م تم نح ص فة أس یر ح رب لأولئ ك ال ذین             

حملوا السلاح، ووقعوا في قبضة حكومتھم، بل تركت لك ل دول ة ح ق محاكم ة ك ل م ن ل ھ علاق ة         

 المتع ارف الضمانات القض ائیة  مر بضرورة مراعاة بالنزاع وفقا لقوانینھا الداخلیة، لكن قیدت الأ

تس  لیط العق  اب الق  انوني علیھ  ا احت  رام إج  راءات     اب  ل حقھ  ا ف  ي الملاحق  ة القض  ائیة و   فمق. علیھ  ا

  .)3(المحاكمة العادلة

فجم ع الجرح  ى والمرض ى ح  ق مكف  ول    :الاعتن  اء بھ  مواج  ب جم ع الجرح  ى والمرض ى و   -ثالث ا 

على عاتق الأطراف المتحاربة لحمایتھم ومس اعدتھم،  فم ن ح ق     لھاتین الفئتین، یقابلھ واجب یقع

  .الضحایا الوصول إلیھم مما یعني ضمنیا واجب الأطراف المتحاربة في ضمان عملیات الإغاثة

  

                                         

من الاتفاقية المتعلقة بتجريم أخذ واحتجاز الرهائن التي أقرتها الجمعية العامة  01فقرة  01المادة : راجع (1)
  .17/12/1979 للأمم المتحدة في

الطبعة الأولى، عمان،   ،حقوق الإنسانون الدولي العام، الوسيط في القان ،) عبد الكريم(علوان  :أنظر (2)
  .41، ص 2004مكتبة دار الثقافة، 

  
  .306المرجع السابق، ص  ،) سعيد سالم(الجويلي  :أنظر (3)



                                    دور اللجن ة الدولی ة للص لیب الأحم ر ف ي الحمای ة      : الفق رة الثانی ة  

تع رض خ دماتھا   غی ر متحی زة كاللجن ة الدولی ة للص لیب الأحم ر أن       یجوز لھیئ ة إنس انیة   " 

إذن فالنص یتحدث ع ن ھیئ ة إنس انیة غی ر متحی زة وكمث ال ع ن ذل ك ذك ر           ".راف النزاععلى أط

  .لیست حصریةمتمیزة وإذن مرتبة  احمر فمنحھاللجنة الدولیة للصلیب الأ

ح  ق أداء مھامھ  ا  "ل  یس وعل  ى أط  راف الن  زاع  " ع  رض خ  دماتھا "كم  ا أن ال  نص یتح  دث ع  ن    

ول ن تباش ر مھامھ ا إلا م ع الط رف       ،)1(إذن فتدخلھا لا یمكن أن یفرض عل ى الأط راف   ،"المعتادة

ولا یمك ن ب أي ح ال اعتب ار مث ل ھ ذا       ).  م ع احتفاظھ ا دوم ا بع دم التحی ز     ( الذي قبل ھ ذا الع رض  

  .)2(العرض تدخلا غیر شرعي في الشؤون الداخلیة للدولة ضحیة النزاع

  على ید خمسة مواطنین سویس ریین، عل ى رأس ھم ھن ري دون ان      1863ذ نشأتھا سنة فمن

Henry Dunant    سعت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر باعتبارھا وسیطا محای دا ب ین الأط راف ،

والمس اعدة   ت أمین الحمای ة   المتحاربة وبوصفھا مؤسسا للقانون الدولي الإنس اني وحارس ا ل ھ، إل ى    

الداخلی   ة وح   الات العن   ف   تلمس   لحة الدولی   ة وغی   ر الدولی   ة والاض   طرابا  لض   حایا النزاع   ات ا

  .، فھذه اللجنة السویسریة التكوین ھي دولیة النشاطالأخرى

"Le CICR est mononational par sa composition et international par ses 

activités"(3). 

 شخص یة القانونی ة الدولی ة   اكتس بت ال  ورغم كونھا م ن أش خاص الق انون ال داخلي إلا أنھ ا     

  :)4(ھذا من خلال ثلاث وثائق قانونیةو

الاتفاقی  ة الأوروبی  ة بش  أن الاعت  راف بالشخص  یة القانونی  ة للمنظم  ات الدولی  ة غی  ر الحكومی  ة     -1

  .1986أفریل  24والمبرمة في 

ب  ین المجل  س الف  درالي السویس  ري، واللجن  ة الدولی  ة     1993م  ارس  19الاتف  اق المنعق  د ف  ي   -2

  .صلیب الأحمر، بشأن الاعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة للجنةلل

                                         

 ,.ZORGBIB (Ch.), Op.cit                                                                                          :أنظر (1)
p.81 

 ,.SASSÕLI (M.) et A. BOUVIER (A.) Vol.1, Op.cit                                                 :أنظر(2) 
p.331. 

                                                                                                                                                                                     :أنظر (3)
SASSÕLI (M.) et A. BOUVIER (A.) , Op.cit .,vol.1, p.356 

  .236المرجع السابق، ص  ، )سعيد سالم(الجويلي :أنظر (4)



الاتفاق المنعقد بین المجلس الف درالي السویس ري والاتح اد ال دولي لجمعی ات الص لیب الأحم ر         -3

  .1996نوفمبر  29والھلال الأحمر بشأن الاعتراف بالشخصیة القانونیة للاتحاد في 

تعطیھ   ا مجموع   ة م   ن الحص   انات     ة الدولی   ةللجن   فھ   ذه الشخص   یة الدولی   ة الممنوح   ة    

في ھذا الإطار تلت زم اللجن ة بجمل ة م ن المب ادئ منھ ا       و .)1(نظاما لتسویة المنازعاتوالامتیازات و

بنشاطھا كمب دإ  منھا ما یتعلق التحیز والحیاد والاستقلال، و عدمیتعلق بھویتھا كمبدإ الإنسانیة وما 

  .العالمیةالتطوع والوحدة و

وھ ي تل ك     activités conventionnellesییز بین النشاطات الاتفاقیة للجنة ویمكن التم

 activités التي تستند فیھا إلى اتفاقیات جنیف وبروتوكولیھا، ونشاطات خارجة عن الاتفاقی ات  

extra-conventionnelles     م ن النظ ام الأساس ي للحرك ة      03الفق رة   05تجد س ندھا ف ي الم ادة

 droit  تتمث   ل ف  ي ح   ق المب   ادرة الإنس   انیة م   ر والھ   لال الأحم   ر، والدولی  ة للص   لیب الأح 

d’initiative humanitaire .  

ب  ین أط  راف الن  زاع  ف  ي كونھ  ا وس  یطا محای  دا  ن نش  اطاتھا الاتفاقی  ة فأھمھ  ا یكم  ن أم  ا ع  

تق وم بنش اطات أخ رى    كم ا أنھ ا   . یسعى للتخفیف من ویلات ھ وت وفیر الحمای ة والمس اعدة للض حایا     

  :مثل

یارة والتحدث مع الأسرى والمدنیین المحمیین بدون رقیب خصوصا إذا ك انوا محتج زین أو   الز -

  ).اتفاقیة جنیف الرابعة 143المادة (معتقلین 

 142، 61، 59الم واد  (منح مساعدة للمدنیین المحمیین وأسرى الحرب وسكان الأقالیم المحتلة  -

  ).الاتفاقیة الرابعة

  ووصلھم بأسرھم، علومات بشأن أسرى الحرب والمدنیینالبحث عن المفقودین وجمع م - 

 33ة الرابع    ة، الم    ادة الاتفاقی     140الم    ادة (لبح    ث المركزی    ة لوكال    ة الوتس    تعین ف    ي ذل    ك ب 

  ).الاتفاقیة الثالثة 123، المادة Iالبروتوكول

م  ن الاتفاقی  ة   14الم  ادة (م  نح خ  دماتھا والس  عي لتس  ھیل إنش  اء من  اطق ص  حیة ومن  اطق آمن  ة       -

  ).الاتفاقیة الأولى 23رابعة، المادة ال

م ن الاتفاقی ة الأول ى، الثانی ة، الثالث ة والم ادة        09الم ادة  (العمل كبدیل ونائب عن الدولة الحامیة  -

  ).من الاتفاقیة الرابعة 10

                                         

    .239-238ص ص  المرجع نفسه، (1)



إذا كانت ھذه النشاطات الاتفاقیة مستمدة أساسا من قانون النزاعات المسلحة الدولیة ف إن  و

كما أنھا غالبا ما تتجنب . لى حد سواء في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیةاللجنة تطبقھا ع

تجن ب  تحدید السند القانوني ال ذي اعتم دت علی ھ م ن أج ل م نح خ دماتھا ف ي ظ رف مع ین، حت ى ت           

أو تحدی د ن وع الن زاع المس لح     ) نزاع مسلح أم اض طراب داخل ي  (الخوض في تكییف حالة العنف 

  .)1()دولي أو غیر دولي(

ھذا فاللجنة باعتبارھا الحارس الأمین للقانون الدولي الإنساني إذا ما لاحظ ت أثن اء    رغمو

  :تأدیتھا لمھامھا أفعالا أو امتناعات مخالفة لھذا القانون، فستنصرف مھمتھا إلى

وھ  ذا دور المفوض ین الموج  ودین ف ي می  دان المع ارك، لك  ن دون أن یك ون لھ  م      إثب ات الوق ائع،   -

  .إجراء أي تحقیق طالما لیس ھناك اتفاق خاص حول ذلكالحق في 

تلق ي ونق ل الش كاوى وھ ذا بش أن خروق ات اتفاقی ات الق انون ال دولي الإنس اني، وق د تص در ھ ذه               -

الش  كاوى م  ن أط  راف الن  زاع ض  د بعض  ھم أو م  ن جان  ب الجمعی  ات الوطنی  ة أو المنظم  ات غی  ر   

  .الحكومیة أو منظمات دولیة

ذل ك أن الأص ل ف ي عم ل ھ ذه      . ملائمة والتي یجب أن تتمیز بالتكتم والسریةاتخاذ الإجراءات ال -

اللجن ة أنھ ا وس  یط محای د، ولھ  ذا فمص لحة الض  حایا تس مو عل  ى ك ل اعتب  ار، ولا یج ب اتخ  اذ أي        

إل  ى ح د تقری  ر  راءات م  ن مج رد الملاحظ  ة الش فویة   ق د یض  ر بھ م، وق  د تت درج ھ  ذه الإج     إج راء  

ومتك ررة،   أم ا ف ي ح ال وج ود خروق ات خطی رة      . لطات المعنی ة مفصل من رئیس اللجنة إل ى الس   

لا تباش ر اللجن ة مث ل ھ ذا الإج راء إلا إذا      ، وبحقھ ا ف ي اتخ اذ مواق ف علنی ة     فتظل اللجنة محتفظ ة  

الناس المتضررین أو المھددین، لذلك فإن ھذا الإجراء ا یقینا أن الإعلان سیكون لمصلحة تبین لھ

جن ة إذا م ا لعب ت    لفال  .لبح ث ع ن الخروق ات   ا ل یس حمایة الض حایا و  فالأولویة ھي. یظل استثنائیا

  ".الحیاد"ھي لقاضي فستفقد إحدى أھم خصائصھا ودور ا

عن لجوئھا للإعلان والإس تنكار العلن ي ل بعض الانتھاك ات، ن درج م ا وق ع خ لال          مثالكو

 05ف  ي  ش  نت غ  ارات جوی ة ض  د الس  كان الم  دنیین  حی  ث ،1967الن زاع المس  لح ف  ي ال  یمن س نة   

ن داء للمق اتلین    اللجن ة النس اء، فأص درت    شخصا جلھ م م ن الأطف ال و    120یتھا جانفي، راح ضح

الض  میر لاحت  رام القواع  د الإنس  انیة المعت  رف بھ  ا عالمی  ا م  ن قب  ل   فی  ھ ت  دعوھم  ،ج  انفي 31ف  ي 

                                         

  : أنظر  (1)
DEYRA (M.), Op.cit., p.125.    

 



أجل ضمان أحسن لسیر عمل أطبائھ ا  طلبت دعم السلطات المعنیة من الدولي وقانون الشعوب، و

  .)1(القتلیھا الذین تعرضوا أیضا للقصف وفوضمو

لاحترام شارة الصلیب  نداء للمتحاربین في لبنان اللجنةوجھت  1987دیسمبر  23في : آخرمثال 

  .الھلال الأحمر بعد قنبلة سیارات إسعافالأحمر و

مساعدة كافیة للسكان المدنیین في نزاع مسلح ما عل ى نھ ج   لحمایة و اللجنةة تعتمد سیاسو

تس  عى أولا لتحدی  د ھ  ؤلاء الس  كان الأكث  ر حاج  ة للمس  اعدة آخ  ذة بع  ین الاعتب  ار        فھ  ي ، )2(ینمع  

المرتبط   ة بجنس   یتھم، أو عقی   دتھم  أو الت   ي یواجھھ   ا ھ   ؤلاء و) المحتمل   ة أو(الأخط   ار الحقیقی   ة 

لتمیی ز  أصولھم الإثنیة أو جنسھم أو انتمائھم الاجتماعي، أو أي عامل آخر یمكن أن یشكل ذریع ة  

معان اة  ث م تح دد اللجن ة درج ة     . یجعل من مجموعة ما أكثر عرضة للأخطار من غیرھ ا جحف وم

  .الأخطار التي یتكبدونھاھؤلاء السكان و حدة الأزمة التي یمرون بھا مع ضبط دقیق للمشاكل و

عل ى   كإستراتیجیة عمل اللجنة الدولیة في ھذا الأمر تعتمد و. تحدد طریقة لتدخلھا ثم في مقام ثان

 ، الإب   لاغ  mobilisation ، التعبئ   ة persuasion الإقن   اع: م   س ط   رق رئیس   یة خ

dénonciation ال دعم ،  soutien  الإناب ة ،   substitution  أو الإعان ة المباش رة prestation 

directe .  

فیقوم المعاونون ف ي أرض المی دان بتحدی د م دى تقص یر الس لطات المحلی ة ف ي ت وفیر           :الإقناع-1

كان المدنیین وأداء واجباتھا تج اھھم، ث م العم ل عل ى دفعھ ا وحثھ ا م ن أج ل الالت زام          حاجیات الس

ب  ذلك وتحم  ل مس  ؤولیاتھا ف  ي حف  ظ حی  اة وأم  ن وكرام  ة الأف  راد والجماع  ات الموج  ودة تح  ت           

  .)3(رقابتھا

قن اع الس لطات   إإل ى تعبئ ة دول أو منظم ات دولی ة أو إقلیمی ة م ن أج ل        اللجنة قد تلجأ   :التعبئة-2

  .لمحلیة بضرورة تحمل مسؤولیاتھا أو حملھا على ذلكا

ن یظ ل  وھذا ف ي ح ال الخروق ات المھم ة والمتك ررة للق انون ال دولي الإس تثنائي، ولك           :الإبلاغ -3

   (4).اھذا الإجراء دوما استثنائی

                                         

   :                                     أنظر(1) 
SASSÕLI (M.) et A. BOUVIER (A.), Op.cit., vol. 2, p. 953. 

 Politique d’assistance du CICR “ Rapport adoptée par l’Assemblée du CICR le 29“       :أنظر(2)
avril 2004, version publique, RICR , Vol. 86, N°855, septembre 2004, pp.667-668.  

                                                                                    :                                                                                            أنظر (3)
“Politique d’assistance du CICR “ , Op.cit., p.665    

  .Ibid., p.666                                                                                    :أنظر (4)



  .دعما للھیئات المحلیة التي یمكن أن تساھم في مساعدة المدنیینتقدم اللجنة الدولیة  :الدعم -4

عن السلطات المحلیة ف ي تق دیم المس اعدة للم دنیین      اللجنةفتنوب  :الإنابة أو الإعانة المباشرة -5

كم ا ھ و الح ال ف ي النزاع ات      (إذا ما عجزت ھي عن فعل ذل ك أو ف ي ح ال انع دام ھ ذه الس لطات       

  ).أین تنھار ھیاكل الدولة conflits destructurés الفوضویة

 

 خزاناتھ كثی را م ا تك ون مح لا    إذ أن ینابیع المیاه وء الشروب یر المافتعمل اللجنة على توف

كذلك تعمل على توفیر الأمن الاقتصادي من خلال توفیر الم واد  للھجوم في النزاعات المسلحة، و

م  ا إذا امت  دت الأزم  ة لأم  د طوی  ل  المؤقت  ة، أوھ  ذا ف  ي ح  ال الأزم  ات الظرفی  ة و الغذائی  ة اللازم  ة

الوض  ع وفق  ا لب  رامج تتناس  ب و م  ل عل  ى دع  م وس  ائل الإنت  اج   ف  إن اللجن  ة تع" مزمن  ة"ص  ارت و

  ...وقائیةعلاجیة وكما تساھم في توفیر خدمات صحیة  .الاقتصادي للمنطقة

  .لا تتوقف ھذه المساعدات بتوقف النزاع بل كثیرا ما تمتد لفترات طویلة حتى بعد انتھائھو

ر الدولی ة كثی را م ا تواجھ ھ عقب ات      حالات النزاع ات المس لحة غی     غیر أن عمل اللجنة الدولیة في

  . للجنة على نفسھا الالتزام بھاكبیرة، قد تنسف بكل المبادئ التي عھدت ا

الث اني  و الص ومال في نزاعین داخلیین، الأول في  عقبات من عما واجھتھ مثالین سنأخذو

  .رواندا في

ارم ة،  ، دخل ت ال بلاد ف ي فوض ى ع    1990فبعد سقوط نظام سیاد بري في الصومال س نة  

الكارثة الصومالیة الت ي ص نعتھا ی د     1992انھارت معھا ھیاكل الدولة، لیكتشف العالم في صیف 

وأم ام ھ ذا الوض ع    ). فیض انات ومجاع ة  (وأزّمتھا الطبیعة أكث ر  ) نزاع مسلح غیر دولي(الإنسان 

مث ل  حتمیا إلى جانب منظم ات غی ر حكومی ة     اللجنة الدولیة للصلیب الأحمران تدخل المأساوي ك

 Save The " أنق ذوا الأطف ال  "و Médecins Sans Frontières (MSF) أطب اء ب لا ح دود   

Chidren.  

 

  :)1(واجھتھ عقبات خاصةكان للعمل الإنساني ھناك طابع خاص إذ و        

ع دد الض حایا ل م یك  ن معروف ا بدق ة، فل م تك  ن الأرق ام الت ي ش ابھا الكثی  ر م ن التض خیم مطابق  ة             -

الاھتمام أكثر بمصادرھا لذي یدعو إلى ضرورة التدقیق في الإحصائیات میدانیا، وللواقع، الأمر ا

  .من أجل تقدیم مساعدة ناجعة وبكمیات ملائمة
                                         

 RYFMAN (Ph.), La question humanitaire, histoire, problématiques, acteurs               :  أنظر(1) 
et enjeux de l’aide humanitaire, Paris,Édition Ellipses, 1999, p.154.  



ت  ابعین  ح  راس مس  لحینوج  د الكثی  ر م  ن عم  ال الإغاث  ة، أنفس  ھم ف  ي حاج  ة إل  ى قب  ول حمای  ة      -

مب ادئ العم ل   : متض ادین ص ارخة ب ین منطق ین    ، فوج دوا أنفس ھم ف ي مناقض ة     )1(للفصائل المحلی ة 

واق ع یف رض عل یھم قب ول ذل ك      و...) قلال، الوس یط المحای د  عدم التحیز، الاس ت (الإنساني من جھة 

فعداء السكان المحلی ین للق وات الأجنبی ة التابع ة لمنظم ة الأم م المتح دة، سیص ب         . من جھة أخرى

الأفض  ل والأھ  ون قب  ول ل  ذا ك  ان . ى عل  ى عم  ال الإغاث  ة إذا م  ا اس  تعانوا بحمای  ة ھ  ذه الق  وات حت  

بالعمل  ة الص  عبة،  أج  را و حمای  ة فص  ائل محلی  ة، لك  ن ف  ي نف  س الوق  ت ھ  ذه الفص  ائل تتقاض  ى         

 .الحربيالاقتصاد  تغذيفأصبحت المنظمات الإنسانیة وبطریقة ما، ھي مغلوبة فیھا على أمرھا 

ات وأع داد  كما أن المساعدات الإنسانیة الموجھة للم دنیین ص ارت مح لا للنھ ب والس لب وبكمی        -

 .، فأصبحت ھذه المساعدات ھدفا ورھان ا ب ین مختل ف الفص ائل المتن احرة     ٪60ھائلة بلغت حتى  

وإذا ل  م تتع  رض ھ  ذه المس  اعدات للنھ  ب والس  لب، ووص  لت إل  ى أی  دي الم  دنیین الموج  ودین ف  ي    

ح، مخیمات للاجئین ھم أنفس ھم المح اربون أو ذووھ م، فستص بح س لعا تب اع لت دعیم الن زاع المس ل         

 بل أحیانا یصبح الأمر اقتصادیا... الذخیرة، أو للدعایة في الخارجفثمنھا یستعمل لشراء السلاح و

  .لیس سیاسیابحتا و

، تمت 1993جوان  17في (كان التدخل العسكري في الصومال نقمة على العمل الإنساني، لقد  -

 ف رأى الكثی ر   « Action Contre la Faim» )مكات ب لمنظم ات غی ر حكومی ة    قنبل ة مستش فى و  

  .)2(بدون تدخل عسكريكان المدنیین كانت ستتحسن حتما ومن المحللین أن حالة الس

 

التي راح ، و1994التي دارت فیھا في ربیع  بسبب فظاعة أحداث الإبادة، وأما في رواندا

فالعم ل الإنس اني    أش ھر،  03شخص ف ي فت رة لا تزی د ع ن      إلى ملیون 800000ضحیتھا ما بین 

  : وف أخرىواجھتھ ظر

إلا   Kigaliع الأس ود ل م یك ن أص لا مج ال للعم ل الإنس اني، فم ثلا ل م یب ق ف ي كق الي            ف ي الربی    -

، فف ي ظ ل تل ك    MSF-F وأطباء بلا حدود الفرنس یة للجنة الدولیة للصلیب الأحمرأعوان  تابعون 

                                         

 Ibid., p.155                                                                          :           أنظر(1) 
 ,.RYFMAN (Ph.), Op.cit . :                                                              أنظر (2)

p.156  
توفر في كل شهر حوالي  اللجنة الدولية للصليب الأحمروقبل التدخل العسكري، كانت  1992في سبتمبر 

 180000، قامت بتوزيع 1993ومارس  1992مال، وفي الفترة بين جانفي طن من الأغذية في الصو 30000
  .طن، وكانت قد أعدت برامج لمئات المطابخ المتنقلة في مناطق عدة



كم ا  ، ف témoignage یتراج ع دور الھیئ ات والمنظم ات الإنس انیة إل ى مج رد الش ھادة       الظ روف  

  .)1(لا یمكن وقف إبادة جماعیة بالأدویة:صرح أحد عمال الإغاثة

 « On n’arrête pas un génocide avec des médicaments »                

فحتى ولو أن الأطباء وعمال الإغاثة تمكنوا من إنق اذ مئ ات الأش خاص فل م یك ن م ن الممك ن لھ م         

، )2(الكثیر من الجرحى من المدنیین إلى مراكز العلاجمغادرة المستشفیات، كما لم یكن ممكنا نقل 

  .فالموت محیط بھم في الشوارع من كل جانب

إذن فالعم  ل الإنس  اني وح  ده ل  م یك  ن مج  دیا ولا كافی  ا لإنق  اذ الأرواح، وك  ان الت  دخل العس  كري     -

 ة مجرد قطرة ماء في محیطضرورة ملحة، فحجم الكارثة یجعل من كل جھود المنظمات الإنسانی

الإنسانیة، والتي اعتمدت على القرار الأمم ي رق م   -، لكن للأسف، فإن العملیات العسكریةمن الدم

ال   ذي أنش   أ   918، والق   رار رق   م   MINUARال   ذي أنش   أ ق   وات  و) 1993أكت   وبر  05( 872

MINUAR II  )لو أن ھ ذه  )وكذلك تدخل قوات فرنسیة وبلجیكیة لإجلاء رعایاھا في المنطقة ،

ش  كل لائ  ق وف  ي الوق  ت المناس  ب لجنب  ت الع  الم الكارث  ة الإنس  انیة العظم  ى ف  ي       العملی  ات تم  ت ب 

  .(3)رواندا

بیس او،  -فحت ى بع د ت دخل الق وات الفرنس یة م ع بع ض الق وات الإفریقی ة م ن الس نغال، غینی ا                   

منطقة إنسانیة آمنة في الجنوب الغربي للبلاد من أجل  تشاد، موریطانیا، النیجر، الكونغو، وإنشاء

  .)4(حمایة السكان المدنیین، لم تتوقف المجازر

ملی  ون  02فح  والي : 1994عرف  ت روان  دا حرك  ة وھج  رة ھائل  ة للس  كان الم  دنیین من  ذ جویلی  ة    -

لاج ئ ف ي    850000ف ي قوم ا وح دھا    (شخص ھربوا خارج رواندا في ظرف زمني قصیر ج دا  

، وخلال )جویلیة وأوت لاجئ بین 300000جویلیة، و في بوكافو  18و  14أیام بین  05ظرف 

شخص ا، فع د الأم ر     50000تلك الفترة شھدت المنطقة انتشار وباء الكولیرا، والذي أھلك حوالي 

فش  لا ذریع  ا للعم  ل الإنس  اني، وللأس  ف ل  م یك  ن م  رده قل  ة الأم  وال والإمكانی  ات، فق  د بلغ  ت نفق  ة    

                                         

 .RYFMAN (Ph.), Op.cit., p                                                                                      :أنظر (1)
158.   

                                          .SASSÕLI (M.) et A.BOUVIER (A.), Op. cit., vol. 2, p.1658 :ظرأن(2) 
        

                                                                                   .RYFMAN (Ph.), Op. cit., p.161 :أنظر (3)
      
 .Ibid.p.162                                                                                                         :أنظر (4)
     



اللاجئ ین  ی ات إغاث ة   شاركت في عململیار دولار، و 14، 1994الإغاثة فقط بین أفریل ودیسمبر 

  :منظمة غیر حكومیة، إذن فالإشكال لم یكن في الأموال بل یكمن في أمرین 200أكثر من 

ب  ین ھ  ذه المنظم  ات، فك  أن المجتم  ع ال  دولي ك  ان یح  اول أن یكف  ر ع  ن ذنب  ھ        انع  دام التنس  یق -1

ة لكفكف ة  ومسؤولیتھ عما وقع في رواندا من إبادة فف تح الب اب عل ى مص راعیھ للمنظم ات الإنس انی      

دموع اللاجئین، لكن س وء التس ییر والتنس یق جع ل معظ م الجھ ود ت ذھب س دى، ل ذا دع ا ال بعض            

إلى ضرورة توزیع أكثر عقلانیة للمھام ب ین ھ ذه   )1()اللجنة الدولیة للصلیب الأحمروعلى رأسھم (

ف  ي الت  دخلات   دلی  ل عم  ل تلت  زم ب  ھ جمیعھ  ا م  ن أج  ل مردودی  ة أحس  ن       المنظم  ات وإل  ى وض  ع 

  .تقبلیةالمس

في مخیمات اللاجئین في كثیر من الفت رات أع اق العم ل الإنس اني، فق د أص بحت        نعدام الأمنا -2

إل  ى    HCR، مم  ا أدى بالمفتش  یة العلی  ا للاجئ  ین      )1996أكت  وبر (ھ  دفا بع  د أن كان  ت الم  لاذ    

تأزم ت  المطالبة بوجود قوات شرطة دولیة  لحمایتھا، لكن ل م تج د ھ ذه الن داءات آذان ا ص اغیة، و      

وھم خل یط م ن م دنیین ع زل     (، فھؤلاء اللاجئین "الزائیربأزمة شرق " الأوضاع لتعرف فیما بعد

وأمام ھذا الوضع بین المطرقة والسندان صاروا یرفضون الع ودة إل ى بل دھم الأص لي      )مسلحینو

  .وبشدة

ر تونس ومؤتم 1995نوفمبر  30-29مؤتمر القاھرة (ورغم المحاولات الدبلوماسیة لحل أزمتھم 

بض  رورة فص  ل الأش  خاص    HCR المفتش  یة الس  امیة للاجئ  ین   ومن  اداة) 1996م  ارس  18-19

والعناص  ر المس  لحة ع  ن مجم  وع ) لأغ  راض سیاس  یة(ال  ذین ك  انوا یحرض  ون عل  ى ع  دم الع  ودة  

 700000ظ ل ھن اك ح والي     1999، إلا أن الأزمة ظلت مستمرة وحتى س نة  )2(السكان المدنیین

ط ن م ن الأغذی ة     3000ي تتولى إعانتھم المنظمات غیر الحكومیة بمعدل لاجئ في الشمال الغرب

  .توزع كل شھر في المنطقة
                                         

    :أنظر (1)
Ibid., p.191."…Le Mouvement de la Croix Rouge et du Croissant- Rouge s’est ainsi doté d’un 
Code de Conduite pour les Secours d’Urgence en situation de désastre. Celui-ci non seulement 
s’applique à ses membres, mais aussi à des ONG qui en approuvent les modalités, et peuvent y 
adhérer…". 

                                         .SASSÕLI (M.) et A. BOUVIER (A.), Op. cit., vol.2, p.1672 :أنظر (2)
    

  :أنظر أيضا
 Rapport de 1997 sur le problème des réfugiés, Nations Unies, E/CN.4/1997/61, 20 janvier 
1997 ; disponible sur : 
<http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/6b222d18194c73a3802566c800592f
8a?Opendocument> (consulté le 16octobre 2007). 
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لعقبات التي تواج ھ العم ل الإنس اني ف ي النزاع ات      نلاحظ أن افمن خلال المثالین السابقین 

المس  لحة م  ن أج  ل حمای  ة ومس  اعدة الم  دنیین تختل  ف م  ن حال  ة لأخ  رى، وأن م  ا یك  ون ملح  ا ف  ي   

قد یكون غیر مجد في الأخرى، فم ثلا ك ان الت دخل العس كري الأجنب ي إل ى جان ب العم ل          إحداھا،

ف ي ح ین أن   ) رغم أن الت دخل الفعل ي ل م یع ط نتیج ة مرض یة بتات ا       (الإنساني ضروریا في رواندا 

  .الأمر ذاتھ في الصومال، رأى الكثیر من المحللین، أنھ لا فائدة عملیة قد تحققت منھ

  

  

  كوسیلة لتوسیع الحمایة  (Accords spéciaux )الاتفاقات الخاصة :الفقرة الثالثة

 

عل ى أط راف الن زاع أن تعم ل ف وق      " جاء في الفقرة الأخیرة من الم ادة الثالث ة المش تركة    

خ رى م ن ھ ذه الاتفاقی ة أو بعض ھا ولا       ذلك، عن طریق اتفاقات خاصة على تنفیذ كل الأحكام الأ

  ".ؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاعوجد في الأحكام المتقدمة ما یی

ع ن   مث الا ولتوضیح المعنى الوارد في ھ ذه الفق رة، وش رح عب ارة اتفاق ات خاص ة س نأخذ        

  :ذلك

مع ارك طاحن ة ب ین الق وات الحكومی ة       1990في شھر س بتمبر م ن س نة     سریلانكاعرفت 

واق  ع ف  ي جافن  ا  أدت إل  ى غل  ق المستش  فى الج  امعي ال  (LTTE)وفص  ائل الن  ور لتحری  ر ط  امول  

Jaffna   ن وفمبر م  ن نف  س الس نة ص  رحت اللجن  ة الدولی  ة    06لك  ن ف  ي . لقرب ھ م  ن س  احات القت ال

بأنھ ا   )1(في إع لان للص حافة  ) باعتبارھا وسیطا محایدا بین الأطراف(  C.I.C.Rللصلیب الأحمر

لقواع د  وافقت على إعادة فتح المستشفى والإشراف علیھ، على أن یحترم كل أطراف كل الن زاع ا 

  :التالیة

ویعتب ر كمنطق  ة استش فاء وأم  ان ی تم تعلیمھ  ا     اللجن  ة الدولی ة  أن یوض ع المستش فى تح  ت حمای ة    -

  .بشارة الصلیب الأحمر حتى یتسنى تعیین ھویتھا على البر أو في الجو

لا یقب  ل وج  ود أي ش  خص مس  لح ف  ي ھ  ذا المك  ان، كم  ا یمن  ع توق  ف أي وس  یلة نق  ل أو مركب  ة        -

 .C.I.C.Rھ، أو داخلھ باستثناء تلك التابعة للصلیب الأحمر السریلانكي أو عسكریة في مدخل

                                         

  :أنظر (1)
SASSÕLI (M.) et A.BOUVIER (A.), Op. cit., vol.2, p.1305.  



تنشأ منطقة آمنة حول المستشفى ویجب تعلیمھا بطریق ة تس مح بتحدی د ھویتھ ا عل ى الب ر أو ف ي         -

الجو، وتخلو المنطقة من أي منشأة ذات طابع عسكري أو سیاسي، ولا یسمح بوج ود أي عت اد أو   

  .أشخاص عسكریین بھا

كما لا یسمح باستعمال أي سلاح داخل المنطقة أو خارجھا ض د الأش خاص والمب اني الموج ودة      -

  .بالداخل

لنفس ھا ف ي ح ال الخ رق الخطی ر أو المتك رر لھ ذه         اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ومنحت

  .لھذا المستشفى بناء على قرار انفرادي من جانبھا ق في سحب حمایتھاالقواعد الح

بین أطراف ھذا النزاع المسلح غی ر ال دولي م ن     بفضل جھودھا أن توفق اللجنةاعت ھكذا استطو

یلت زم ب ھ الجمی ع، الھ دف الأساس ي من ھ ھ و حمای ة أولئ ك ال ذین            خلال الوصول إلى اتفاق خ اص 

  . لایشتركون في القتال

ك  ذلك بروتوكولھ  ا الإض  افي والمتأم  ل لھ  ذا الاتف  اق یج  د أن  ھ یس  تند إل  ى اتفاقی  ات جنی  ف و 

  :التالیة خصوصا إلى الموادو.  الأول أي إلى قانون النزاعات المسلحة الدولیة

لأط راف  س امیة المتعاق دة ف ي وق ت الس لم، و     یج وز للأط راف ال   :من الاتفاقی ة الأول ى   23المادة  -

المحتل  ة إذا دع  ت الن  زاع بع  د نش  وب العملی  ات العدائی  ة أن تنش  ئ ف  ي أراض  یھا أو ف  ي الأراض  ي  

ح ى والمرض ى م ن أض رار     ة بكیفی ة تس مح بحمای ة الجر   ومواق ع استش فاء منظم    الحاجة، من اطق  

ة الأف   راد المكلف   ین بتنظ   یم وإدارة ھ   ذه المن   اطق والمواق   ع، وبالعنای   ة       ك   ذلك حمای    الح   رب، و

ویج وز للأط راف المعنی ة أن تعق د عن د نش وب ن زاع وخلال ھ اتفاق ات          . المحمیین فیھا صبالأشخا

ل بمناطق ومواقع الاستشفاء التي تكون نش أتھا، ولھ ا أن تس تخدم لھ ذا     فیما بینھا للاعتراف المتباد

  .الغرض مشروع الاتفاق الملحق بھذه الاتفاقیة مع إدخال التعدیلات التي تراھا ضروریة

إنش اء  والدول الحامیة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مدعوة إلى تقدیم مس اعیھا الحمی دة لتس ھیل    

  .الاعتراف بھاو مناطق ومواقع الاستشفاء

من  اطق ومواق  ع استش  فاء وأم  ان منظم  ة بكیفی  ة تس  مح    ..:م  ن اتفاقی  ة جنی  ف الرابع  ة   14الم  ادة  -

بحمای   ة الجرح   ى والمرض   ى والعج   زة والمس   نین والأطف   ال دون الخامس   ة عش   رة م   ن العم   ر      

  .والحوامل وأمھات الأطفال دون السابعة

اس تعمال ش ارة الص لیب الأحم ر عل ى أرض یة       .. :.م ن اتفاقیت ا جنی ف الأول ى والثانی ة      44المادة  -

  .لحمایة الوحدات والمنشآت الطبیة" صلیب جنیف"أو " الصلیب الأحمر"بیضاء وعبارة 

تمییز مناطق الاستشفاء والأمان بواس طة أش رطة   ... من البروتوكول الإضافي الأول 18المادة  -

وتمییز المن اطق  . وفوق مبانیھا حمراء على أرضیة بیضاء توضع على الحدود الخارجیة للمنطقة



أو الھ   لال الأحم   ر أو الأس   د  (المخصص   ة كلی   ة للجرح   ى والمرض   ى بش   ارة الص   لیب الأحم   ر   

  .على أرضیة بیضاء) والشمس الأحمرین

  .والتي تتضمن استعمال الشارة كإثبات للھویة: لاتفاقیة جنیف الرابعة 01من الملحق  06المادة  -

م  ن ق  د تمكن  وا   )1(- لجنةوبالمس  اعي الحمی  دة ل   ـ-أط  راف الن  زاع  وم  ن ھ  ذا المث  ال یتض  ح لن  ا أن   

الوصول إلى اتفاق تم فیھ تمدید بعض الأحكام الواردة أصلا بشأن نزاع ات مس لحة دولی ة لتطب ق     

أم ان أي أن ھ م ن    استش فاء و  ف اعتبروا المستش فى الواق ع ف ي جافن ا منطق ة      . في نزاع مس لح داخل ي  

  .المرضىا حمایة أكبر للجرحى وفي ھذو )2(متھاالأعیان المدنیة التي تحظر مھاج

  

التي تسمح بتطبیق قواعد خصصت أصلا للنزاعات المسلحة أخیرا إن مثل ھذه الاتفاقات 

لا ی ؤثر عل ى الوض ع    ھ ذا الن زاع، و   الدولیة في نزاع مسلح داخلي، لا یؤدي بأي حال إل ى ت دویل  

انونی ة  ع باس تثناء تل ك الشخص یة الق   القانوني لأطراف النزاع، ف لا تم نح لأي ط رف ك ان أي وض      

إن ت م  فحت ى و . )3(تحمل واجب ات واردة ف ي الق انون ال دولي الإنس اني     التي تسمح باكتساب حقوق و

ل ن یك ون ذل ك أب دا دلی ل      لأمر ما یؤدي إلى تدویل النزاع وتطبیق اتفاقیات جنیف كاملة فلیس في ا

 الس یطرة ف ي  متمی زة، تعیقھ ا فیم ا بع د     على أن الحكومة تم نح المتم ردین شخص یة قانونی ة دولی ة      

المتم ردین فل یس ھن اك م ا یم نعھم م ن       وك ذلك ف ي ح ال انتص ار     . علیھم أو عقابھم بسبب تم ردھم 

  .تشكیل حكومیة فعلیة للدولة

زاع المس  لح غی  ر وق  د ج  اءت ھ  ذه الفق  رة الأخی  رة م  ن الم  ادة الثالث  ة كض  مان لجمی  ع أط  راف الن      

الس  عي بص  ورة أكث  ر جدی  ة  لاتفاقی  ات جنی  ف و الانض  مام كح  ث أكب  ر للحكوم  ات عل  ى ال  دولي، و

  .لتطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني

  

                                         

، بل يجوز أن تتم لجنة الدولية للصليب الأحمراللا يعني هذا أن الاتفاقات الخاصة، لا تكون إلا بتدخل   (1)
  .بين أطراف النزاع المختلفة دون أي وساطة

هناك أمثلة أخرى كثيرة عن اتفاقات خاصة عقدت بمناسبة نزاعات مسلحة غير دولية، ومن ذلك مثلا ما   (2)
لأحكام الواردة في إلى تطبيق أهم ا) 1965و 1961في الفترة ما بين (توصل إليه أطراف النزاع في اليمن 

اتفاقية جنيف الأولى والثالثة، وكذلك في حرب انفصال بيافرا عن نيجيريا كان الأطراف على استعداد 
  .لتطبيق حماية موسعة للأسرى

 ,SASSÕLI (M.) et A.BOUVIER (A.), Op.cit., vol .1     :                              أنظر (3) 
p.267. 



الم ادة الثالث ة المش  تركة ع دت ف ي ذاتھ  ا اتفاقی ة مص غرة داخ  ل       وھك ذا فق د وص لنا إل  ى أن    

الاتفاقی ات، س  محت بتطبی  ق بع  ض قواع  د الق  انون ال  دولي الإنس  اني ف  ي النزاع  ات المس  لحة غی  ر   

للأسف لم و إلا أنھا ،بصورة تلقائیة، كما أن مجال تطبیقھا المادي كان واسعا إلى حد كبیرالدولیة 

رغم أنھا تضمنت إمكانی ة اللج وء إل ى اتفاق ات     لحمایة ضحایا ھذه النزاعات، و تورد إلا حدا أدنى

 أثب ت أن  خاصة كصمام أمان یس مح بتطبی ق المزی د م ن قواع د الحمای ة، إلا أن الواق ع العمل ي ق د         

م ن مب ادئ   خصوصا المدنیون منھم تفوق بكثیر ما قد أوردت ھ ھ ذه الم ادة    معاناة ھؤلاء الضحایا و

یفس رھا، حت ى   لم ا یكملھ ا و  فضفاضة احتاجت دوم ا  نات أساسیة، جاءت في صورة عامة وضماو

  .المتكررلنصوص ذریعة قویة للخرق الصارخ ولا یصبح ضعف ا

ف  ي وح  ده لكفال  ة الحمای  ة   ل  ن یكء بھ  م م  ثلا واج  ب جم  ع الجرح  ى والمرض  ى والاعتن  ا    ف

، ذل ك أنن ا   ج من أجل تطبیق ھ إل ى قواع د كثی رة    سیحتاض الواقع، ولھذه الفئات على أر الضروریة

الع دل مج رد   م ا الالت زام و  الاعت داء ھم ا القاع دة بین   بصدد نزاع مسلح أین یصبح الخرق وسنكون 

، ل ض مان س لامة عم ال الخ دمات الطبی ة     فب دون قاع دة آم رة تكف     . استثناءین قد لا یعمل بھما أب دا 

ل ن یتع  دى ھ ذا المب  دأ مج رد كون  ھ حب را عل  ى     ...وس  ائل النق ل الطب  ي وحص انة الوح  دات الطبی ة   و

  .ورق

ش رح لھ ذه   ع الضمانات القض ائیة، دون بی ان و  كما أن الحدیث عن محاكمة تكفل فیھا جمی

  .التعنتسیفتح الباب واسعا أمام التعسف والضمانات 

ك أن الم   ادة الثالث   ة امتنع   ت حت   ى ع   ن التلم   یح لس   یر العملی   ات العدائی   ة  أض   ف إل   ى ذل   

ل م تم نح أي حمای ة خاص ة للفئ ات الأكث ر       ، ووضرورة التمییز فیھ ا ب ین المق اتلین وغی ر المق اتلین     

تض ررا م  ن الح رب ولا للأعی  ان المدنی ة، لھ  ذا ك ان م  ن الض روري الس  عي إل ى تط  ویر وإكم  ال        

ولك ن م ا ھ و مق دار     . وھذا ھو ما سعى إلی ھ البروتوك ول الإض افي الث اني    المشتركة،  المادة الثالثة

الحمایة التي وفرھا للمدنیین؟ وھ ل اس تطاع فع لا س د ك ل الثغ رات الت ي كان ت تث ور بش أن الم ادة            

  وما ھو الجدید الذي أضافھ البروتوكول الثاني لھذه المادة من أجل إكمالھا وتفسیرھا؟ الثالثة؟

  

  ـثانيالفـرع ال

  لحمایة في ظل البـروتوكول الإضافي الـثانيا

  



م  ادة من  ھ لموض  وع حمای  ة   14م  ادة الت  ي یحتویھ  ا البروتوك  ول، خصص  ت   28م  ن ب  ین      

من ھ، وبانع دام    01ضحایا النزاع المسلح غیر الدولي الذي تتوفر فیھ الش روط ال واردة ف ي الم ادة     

  :المدنیین ستتسع لتشمل، كما سبق وأن شرحناه فإن فئات "مقاتل"التصریح بنظام 

  .مجموع الأشخاص الذین لا یشتركون في العملیات العدائیة -

  .السكان المدنیون -

  .بعض الأشخاص المحرومین من الحریة لسبب یتعلق بالنزاع -

  .الجرحى والمرضى والمنكوبون في البحار -

  .أفراد الخدمات الطبیة والھیئات الدینیة -

روتوك ول ت ذكیرا ھام ا ب أن المب ادئ الإنس انیة الت ي تؤك دھا الم ادة          ونجد في دیباجة ھذا الب    

 حالثالثة المشتركة تشكل الأساس الذي یقوم علیھ احترام شخص الإنسان في حالات الن زاع المس ل  

ال ذي لا یتس م بالط ابع ال  دولي، كم ا أن المواثی ق الدولی  ة المتعلق ة بحق وق الإنس  ان ھ ي الت ي تكف  ل          

  .ساسیةلشخص الإنسان حمایة أ

عل ى   ،یكم ل الم ادة الثالث ة المش تركة    لیط ور و  وقد احت وى البروتوك ول، ال ذي ج اء أساس ا         

خاص ة ل بعض الفئ ات    جملة من الأحكام ھي تفصیل لما ورد في ھذه المادة، كما نص على حمایة 

 ئی ة یتمثل الجدید الذي أت ى ب ھ ف ي احتوائ ھ عل ى أحك ام تتعل ق بس یر العملی ات العدا         من المدنیین، و

  .كما كفل حمایة للأعیان المدنیة حمایة السكان المدنیینو

 

 

 تفـصیل أحـكام المــادة الثـالثة المشتركـة :الفقرة الأولى

لقد أعاد البروتوكول الثاني م ا ورد ف ي الم ادة الثالث ة م ن مب ادئ عام ة، ولك ن بش يء م ن           

  :التفصیل، ویتجلى ذلك في ثلاث نقاط أساسیة

  .ة للمعاملة الإنسانیةنات الأساسیالضما -

  .الضمانات القضائیة -

  ).الاعتناء بھمجمعھم و(المرضى والجرحى والمنكوبین في البحار -

  

  :الضمانات الأساسیة للمعاملة الإنسانیة -ولاأ

أو ال  ذین یكف  ون ع  ن  ) الم  دنیون(فجمی  ع الأش  خاص ال  ذین لا یش  تركون بص  ورة مباش  رة            

لھم الحق في أن یحترم أشخاص ھم   -سواء قیدت حریتھم أم لم تقید-یة الاشتراك في الأعمال العدائ



معامل ة   وشرفھم ومعتقداتھم وممارستھم لشعائرھم الدینی ة، ویج ب أن یع املوا ف ي جمی ع الأح وال      

  .إنسانیة دون تمییز مجحف

لین، مؤكدة عل ى مب دإ التمیی ز ب ین المق اتلین وغی ر المق ات        04من المادة  01ھذا ما جاءت بھ الفقرة

 75حجر الأساس فی ھ، وھ ي أحك ام مش ابھة لم ا ورد ف ي الم ادة         "المشاركة المباشرة"والذي تعد 

م ن الإع لان    02م ن اتفاقی ة جنی ف الرابع ة، وك ذا الم ادة        27من البروتوكول الأول وك ذا الم ادة   

غ ة أو  العالمي لحقوق الإنس ان الت ي تمن ع التمیی ز عل ى أس اس العنص ر، أو الل ون أو الج نس أو الل         

... الدین أو الرأي السیاسي وغیر السیاسي، أو الأصل الوطني أو الاجتم اعي أو الث روة أو المول د   

  .وكل ھذه النقاط تعد سببا لتمییز مجحف، وھو محظور حالا واستقبالا وفي كل زمان ومكان

القتل الاعتداء على حیاة الأشخاص وصحتھم وسلامتھم البدنیة أو العقلیة ولاسیما كما یحظر  -

وھ و ذات م ا ورد ف ي الم ادة الثالث ة المش تركة، غی ر أن         المعاملة القاسیة كالتعذیب أو التشویھو

  ."من صور العقوبات البدنیةأو أیة صورة "البروتوكول وللمزید من الحمایة یضیف 

، فلا یمكن معاقبة أي شخص على جرم ل م  peines collectives الجزاءات الجماعیةوتحظر  -

و شخصیا، وتعد ھذه من المسلمات في القوانین الداخلیة والقوانین الدولیة، فلا یمكن بأي یرتكبھ ھ

  .حال معاقبة مجموعة من الأفراد على جرم ارتكبھ أحدھم، فالمسؤولیة الجنائیة تظل فردیة

  .أخذ الرھائن یحظر  -

ة سیاس  یة ك  ل جنای  ة أو جنح  "   Saldana، وھ  ي كم  ا عرفھ  ا س  الدانا  أعم  ال الإرھ  ابتحظ  ر  -

غی ر أن ھن اك م ن ی رى أن ھ عم ل عن ف عش وائي، ذو آث ار غی ر           ". )1(مالخوف العایترتب علیھا  

تمییزیة، لكن الأھم ھو ما یشملھ من معاني الترویع والرھبة، فھو سلوك معدّ ومخصص لإحداث 

  .)Levasseur )2الفزع، وإثارة الرعب الجماعي، وھذا كما یرى لوفاسور

 م ن ق در الإنس ان   امة الشخصیة وبوج ھ خ اص المعامل ة المھین ة والمحط ة      انتھاك الكریحظر  -

عل ى  الإك راه  والاغتص اب و " وھو ذات ما ورد في المادة الثالثة المشتركة، وأضاف البروتوك ول  

، فكما راع ت النص وص الحمای ة الجس دیة للأش خاص،      " كل ما من شأنھ خدش الحیاءالدعارة و

من خ لال حمای ة ك رامتھم م ن ك ل م ا یح ط منھ ا، وك ذا ش رفھم            فقد سعت لكفالة حمایة نفسیة لھم

  .الذي ھو جزء من ھذه الكرامة

                                         

الطبعة  ،الإرهاب، مفهومه وأهم جرائمه في القانون الدولي الجنائي ،) مصطفى مصباح(دبارة  :أنظر  (1)
  .128، ص 2000 منشورات جامعة قار يونس،الأولى،  بنغازي، 

  .133المرجع نفسه، ص   (2)



ص در أول تص ریح دول ي ف ي ھ ذا الش أن ف ي م ؤتمر فیین ا          : تجارة الرقی ق بك ل ص ورھا   الرق و -

بإلغاء الرق وتنظیم وسائل مكافحة التجارة فی ھ، وأقرت ھ    02/07/1890، ثم جاءت اتفاقیة 1815

، 25/09/1926، وأكدتھ الجمعیة العامة لعصبة الأمم في 10/09/1919جرمان في  اتفاقیة سان

 04، وجاءت المادة 02/12/1949الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغیر في  واتفاقیة حظر

م  ن العھ  د ال  دولي المتعل  ق ب  الحقوق المدنی  ة    08م  ن الإع  لان الع  المي لحق  وق الإنس  ان، والم  ادة   

  .ذا الحظروالسیاسیة لتأكید ھ

فیحظر الرق وتجارة الرقیق بكل ص ورھا بم ا ف ي ذل ك الاتج ار بالنس اء كم ا نص ت علی ھ          

، وك ذلك بع ض   1979من اتفاقی ة القض اء عل ى جمی ع أش كال التمیی ز ض د الم رأة س نة           06المادة 

 105أو العمل الإلزامي التي تشكل انتھاكا لحقوق الإنسان كما أكدتھ الاتفاقیة رق م  رة أشكال السخ

  .الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1957الخاصة بتحریم السخرة لعام 

ف الكثیر م ن الاتفاقی ات والنص وص الدولی ة تكف ل للش خص ح ق التمل ك وتح رم            :النھبلب والس -

واس تنادا لح ق   ) م ن الإع لان الع المي لحق وق الإنس ان      17الم ادة  (تجرید أي كان من ملك ھ تعس فا   

كم ا ج اء   (ي على الملكیة الخاصة أو العامة عن طریق عملیات السلب والنھ ب  التملك، یمنع التعد

، س واء ت م ذل ك بص ورة فردی ة أي ع ن       )م ن اتفاقی ة جنی ف الرابع ة     02فق رة   33أیضا في الم ادة  

  .أعمال معزولة، أو بصورة جماعیة منظمة

ال، ب ل حظ رت   فل م تكت ف النص وص بحظ ر الأفع       :التھدید بارتكاب أي من الأفع ال الم ذكورة   - 

  .تمس بالسلامة العقلیة )1(أیضا مجرد التھدید بارتكابھا، فالتھدید ھو وسیلة ضغط مریعة

  

فیج  ب أن ن  ذكر أن حمای  ة الأش  خاص ال  ذین     :الأش  خاص ال  ذین قی  دت ح  ریتھم   أم  ا ع  ن 

حرموا حریتھم لأسباب تتعلق بالنزاع المس لح س واء ك انوا معتقل ین أو محتج زین ف ي إط ار ن زاع         

 ،2)("نظ ام أس یر ح رب   " محاولة لتعویض الضمانات العامة الممنوح ة بموج ب   خلي، ھيمسلح دا

نظ ام  "أساس ا لغی اب    ذل ك  یرج ع  بھ في مثل ھذا النوع من النزاع، وأشرنا إلى غیا أنالذي سبق و

  .لذا فھؤلاء الأشخاص یمكن أن یكونوا من المدنیین ،"مقاتل

                                         

 PICTET (J.), Commentaire des protocoles additionnels du 08 juin 1977 aux            :أنظر (1) 
convention de Genève du 12 août 1949, Genève, CICR, Martinus-Nijhoff publishers, 1986, 
par.4543,p.1400.  

 .BOTHÉ (M.), Op. cit., p.95                                                                                 :أنظر(2) 



، وھ ي إع ادة   تتعل ق ب النزاع المس لح    وا حریتھم لأس باب وتتحدث المادة عن أشخاص حرم

یتمتع بحمایة الم ادتین الخامس ة والسادس ة    " من البروتوكول ذاتھ  02فقرة  02لما ورد في المادة 

وك ذلك  لأس باب تتعل ق بھ ذا الن زاع     عند انتھاء النزاع المسلح كافة الأشخاص الذین قیدت حریتھم 

  ".  وذلك إلى أن ینتھي مثل ھذا التقیید للأسباب ذاتھا بعد النزاعحریتھم  كافة الذین قیدت

 02ریتھم والم ادة  حرم وا ح   الت ي تتح دث ع ن أش خاص      05إذن فھناك تكام ل ب ین الم ادة    

حریتھم، مما یعني مج الا أوس ع وحمای ة لفئ ات عدی دة م ن أولئ ك        قیدت التي تتحدث عن أشخاص 

  .الخاضعین للإقامة الجبریة وحتى أولئك المسجونین

توفر جملة من الضمانات الأساسیة، فیجب مراعاتھا في كل وق ت وب لا قی د،     05 فإن كانت المادة

وإن كان انتھاء العملیات العدائیة یقتضي مبدئیا، إطلاق سراح كل من قیدت حریتھ لأسباب تتعلق 

فإن بعض الأشخاص ق د لا یس تفیدون م ن    ) إلا في حالة إدانتھ من جانب القضاء الجنائي(بالنزاع 

ض  رورة لإع  ادة النظ  ام  ) حكوم  ة أو متم  ردون(منی  ة ی  رى فیھ  ا الجان  ب المنتص  ر  ذل  ك لأس  باب أ

لا " الض رورة "العام، فیتم اعتقالھم أو تمدد مدة اعتقالھم لما بعد النزاع المسلح، لكن في ظل ھ ذه  

یمكن أبدا إھمال الضمانات الأساسیة من لحظة الاعتقال حتى نھایتھا، وإذا ما تقرر إطلاق سراح 

ش خاص، فیج ب اتخ اذ الت دابیر اللازم ة لض مان س لامتھم م ن جان ب ال ذین ق رروا ذل ك             ھؤلاء الأ

، خصوصا أننا نعلم أن بعض النزاعات المسلحة الداخلیة تكثر فیھا أعمال الانتقام )الفقرة الرابعة(

  .ویؤخذ البريء بجریرة المذنب والجماعة بذنب الفرد

  .07المرضى وفقا للمادة یعامل الجرحى و -

الشراب بالقدر بالطعام و) معتقلین أو محتجزین(ود الأشخاص المشار إلیھم في ھذه الفقرة یز -

طبی ة  الد ب ھ الس كان الم دنیون المحلی ون وت ؤمن لھ م كاف ة الض مانات الص حیة و         ذاتھ الذي ی زو 

فالمحتجِز مسؤول عن المحتجَزین یكف ل لھ م    :أخطار النزاع المسلحوالوقایة ضد قسوة المناخ و

بالطعام والماء الشروب وكل الضمانات والظروف الصحیة الملائمة، وھو حد أدنى للحیاة التزود 

) م أوى وغ ذاء ومل بس أس رى الح رب     (من اتفاقیة جنیف الثالثة  27و 26و 22استنبط من المواد 

قواع د معامل ة   (من الاتفاقیة الرابعة  90و 89و 85والتي جاءت طبعا بتفصیل أكبر، وكذا المواد 

، ویكون التزوید بھذه الحاجیات بالقدر ذاتھ الذي ی زود ب ھ الس كان الم دنیون المحلی ون،      )نالمعتقلی



فواجب المحتجز یظل مطلقا، لكن محتوى ھذا الواجب سیتغیر تبعا للظروف المعیشیة ف ي منطق ة   

  .، كما یجب استبعادھم عن أخطار النزاع)1(النزاع

  .یسمح لھم بتلقي الغوث الجماعي أو الفردي -

لدینی  ة تلق  ي الع  ون الروح  ي مم  ن یتول  ون المھ  ام ا  ح لھ  م بممارس  ة ش  عائرھم الدینی  ة و یس  م -

م  ن اتفاقی  ة جنی  ف الرابع  ة،  93وھ  و نف  س روح الم  ادة  :ك  ان مناس  با كالوع  اظ، إذا طل  ب ذل  ك و

  .من الاتفاقیة الثالثة 37، 36، 35، 34والمواد 

ض  مانات مماثل  ة لتل  ك الت  ي عم  ل وادة م  ن ش  روط الاس  تف -حمل  وا عل  ى العم  ل-ت  ؤمن لھ  م إذا  -

  .یتمتع بھا السكان المدنیون

  

ن نفس المادة جملة من الأحكام، على المسؤولین عن الاعتقال الثانیة موقد جاء في الفقرة   

مم  ا یجع  ل تل  ك الأحك  ام تخض  ع لس  لطتھم التقدیری  ة،  ح  دود ق  دراتھم،  أو الاحتج  از مراعاتھ  ا ف  ي

  :ة من تلك الواردة في الفقرة الأولى، وھذه الأحكام ھيویبدو لأول وھلة أنھا أقل إلزامی

إل  ى نس  اء یوك  ل الإش  راف المباش  ر عل  یھن س  اء ف  ي أم  اكن منفص  لة ع  ن الرج  ال و تحتج  ز الن -

  .نساء الأسرة الواحدة فھم یقیمون معاویستثنى من ذلك رجال و

  .ویمكن اعتبار ھذا البند حمایة للنساء بسبب طبیعتھن

یجوز للسلطة المختصة تحدید عددھا فیما لو تلقي الخطابات والبطاقات ویسمح لھم بإرسال و -

  .من اتفاقیة جنیف الرابعة جاءت بتدابیر مماثلة 108المادة . رأت ضرورة لذلك

یج ب إج لاء الأش خاص المش ار     یجوز أن تجاور أماكن الاعتقال والاحتجاز مناطق القتال، و لا -

كن اعتقالھم أو احتجازھم بصفة خاصة للأخطار الناجمة إلیھم في الفقرة الأولى عند تعرض أما

. عن النزاع المسلح إذا كان من الممكن إجلاؤھم في ظروف یتوفر فیھا قدر مناس ب م ن الأم ان   

  .وحیاتھم وسلامتھم أولى من نقلھم

م  ن اتفاقی  ة جنی  ف  92وھ  ذه الفق  رة ش  بیھة بالم  ادة  :ت  وفر لھ  م الاس  تفادة م  ن الفح  وص الطبی  ة -

والتي تتحدث عن فحوص طبیة مرة واحدة على الأقل شھریا، في حین سكتت ھذه الفق رة   الرابعة

  .عن مثل ھذا التدبیر وجاءت عامة جدا

م ن ث م   أو امتناع لا مبرر لھما بالصحة والسلامة البدنی ة أو العقلی ة، و  عمل  أي یجب ألا یھدد -

ملی  ھ ح   التھم  ب  ي لا ت یحظ  ر تع  ریض الأش  خاص المش  ار إل  یھم ف  ي ھ  ذه الم  ادة لأي إج  راء ط         
                                         

  :أنظر (1) 
PICTET (J.), Op. cit., par. 4573, p. 1410. 



المتبعة في الظروف الطبی ة المماثل ة م ع    الصحیة، ولا یتفق والقواعد الطبیة المتعارف علیھا و

فیحظ   ر خصوص   ا إج   راء أي تج   ارب طبی   ة عل   ى ھ   ؤلاء        .الأش   خاص المتمتع   ین بح   ریتھم  

  .الأشخاص

  

بأی ة  ) حج ز دون اعتقال أو (لتتناول الأشخاص الذین قیدت حریتھم  الثالثة ثم جاءت الفقرة

 04صورة، لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح، فیخضعون دوما للمعاملة الإنسانیة وفقا لأحك ام الم ادة  

، یس مح لھ م بتلق ي    07یعامل المرضى والجرحى وفق ا للم ادة   : 05المادة  الأولى من وكذلك الفقرة

ب ذل ك وك ان   الغوث الفردي والجماعي، ویسمح لھم بممارسة ش عائرھم الدینی ة كالوع اظ، إذا طل     

ویس  مح لھ  م بإرس  ال وتلق  ي الخطاب  ات      الثانی  ةكم  ا یس  تفیدون م  ن بع  ض أحك  ام الفق  رة     . مناس  با

  .والبطاقات ویجوز للسلطة المختصة تحدید عددھا فیما لو رأت ضرورة لذلك

  : التالیة الملاحظةإبداء 05وجدیر بالذكر بصدد ھذه المادة

الثاني كان ھناك حدیث عن زیارة المعتقلین من  البروتوكولمن مشروع  04الفقرة  08في المادة 

. دائم ا " س یادة ال دول  "ادة بحج ة  ، لكن طبعا ت م ح ذف ھ ذه الم     قبل مسؤولي منظمة إنسانیة محایدة

تحظ ر تنفی ذ عقوب ة الإع دام عل ى أي ك ان قب ل         05فق رة   10كذلك احتوى المش روع عل ى م ادة    و

  .لو أبقي علیھا لشكلت ضمانا ھاما للمعتقلینف، ولكن أیضا تم حذفھا للأس )1(انتھاء النزاع المسلح

  ــــــائیةمانات القضــــــــالض -ثانیا
أیا كانت الظروف القائمة، یجب أن یظل حق الشخص في محاكم ة عادل ة مكف ولا، ھ ذا م ا              

 ع ام ف ي الم ادة الثالث ة     الت ي ج اءت كتفص یل لم ا ورد كمب دإ     من ھذا البروتوكول و 06تبنتھ المادة 

محكم ة   تنفیذ العقوبات دون إجراء محاكمة س ابقة أم ام  إصدار الأحكام و"والتي منعت  ،المشتركة

  ".تكفل جمیع الضمانات القضائیة اللازمة في نظر الشعوب المتمدنةمشكلة تشكیلا قانونیا، و

 الة النزاع المس لح كثی را م ا ت ؤدي إل ى تعلی ق الض مانات الدس توریة، وإع لان تطبی ق الق وانین           فح

، لھذا كان یجب التركیز عل ى ض مانات تحق ق محاكم ة     )2(الخاصة وإنشاء ھیئات قضائیة استثنائیة

ف  ي المحاكم  ات الجنائی  ة   (التحقی  ق والحك  م،  : عادل  ة ف  ي مرحلتیھ  ا الإج  رائیتین عل  ى ح  د س  واء     

  ).المرتبطة بالنزاع المسلح طبعا

                                         

  :أنظر (1)
 BOTHÉ (M.), Op.cit., p.95. 

                                                      :                                                          أنظر(2) 
      PICTET (J.), Op.cit., par. 4597, p.1421. 



ب ت إدانت ھ، ف ي جریم ة دون     فلا یجوز إصدار أي حكم أو تنفیذ أیة عقوب ة حی ال أي ش خص تث    -

  .الحیدةا الضمانات الأساسیة للاستقلال ومحاكمة مسبقة من قبل محكمة تتوفر فیھ

فالاستقلال یعني البت في الوقائع عل ى أس اس الأدل ة والق رائن وح دھا، وأن تكی ف الوق ائع حس ب         

جان  ب، الق  وانین المعم  ول بھ  ا دون أدن  ى ت  دخل أو قی  د أو تح  ریض أو ض  غط أو تھدی  د م  ن أي        

فالقضاء وحده ھو الذي یجب أن تكون لھ الولایة على الدعوى ولا یجوز لأي سلطة غیر قضائیة 

  .)1(أن تغیر من حكم المحكمة

أم ا الحی دة أو الحی اد، فتعن ي أن تش كل الھیئ ة تش كیلا قانونی ا، وأن تت وفر النزاھ ة ف ي ك  ل            

ن أو الم وظفین الق ائمین بأعم ال    المسؤولین ع ن اتخ اذ الأحك ام، س واء ك انوا م ن القض اة الرس میی        

القضاء أو المحلفین، وألا تكون لدى القضاة أو المحلفین أی ة مص لحة أو ض لع ف ي القض یة أو أی ة       

  .)2(أفكار مسبقة بشأنھا

بوج  ھ "وق  د تح  دثت الم  ادة ع  ن الض  مانات الأساس  یة للاس  تقلال والحی  دة مس  تعملة عب  ارة      

  .المثال ولیس الحصر مما یعني أن ما أوردتھ جاء على سبیل" خاص

أن تكفل بتفاصیل الجریمة المنسوبة إلیھ وأن تنص الإجراءات على إخطار المتھم دون إبطاء  -

فك ل ش خص یق بض     :وس ائل ال دفاع اللازم ة   ب ل أو أثن اء محاكمت ھ كاف ة حق وق و     للمتھم سواء ق

لأدلة المقدم ة ض ده   علیھ أو یحتجز یجب تبلیغھ فورا بمعلومات كافیة عن الوقائع المنسوبة إلیھ وا

من العھد الدولي المتعل ق ب الحقوق    09المادة (والتي تم الاستناد إلیھا في استصدار قرار احتجازه 

الطع ن  : ، وإلا ف لا ج دوى للإخط ار، وھ ذا حت ى یتس نى ل ھ       بـلغة یفھمھاوذلك ) المدنیة و السیاسیة

  ).د من العھد-03فقرة  14المادة ( )3(في مشروعیة القبض علیھ أو احتجازه، وإعداد دفاعھ

ف لا ت زر وازرة وزر    :ألا یدان أي شخص بجریمة إلا على أساس المسؤولیة الجنائیة الفردیة -

أخرى، كما أن العقوبات الجماعی ة محظ ورة، وھ ي ج د منتش رة ف ي النزاع ات المس لحة الداخلی ة          

نتم اء العرق ي   ، أین یك ون مج رد الا  conflits identitairesخصوصا نزاعات البحث عن الھویة

  .أو الإثني لجماعة ما ھو جریمة في حد ذاتھ

ألا یدان أي شخص بجریم ة عل ى أس اس اقت راف الفع ل أو الامتن اع عن ھ ال ذي لا یش كل وق ت            -

، كم ا لا توق ع أی ة عقوب ة أش د م ن       الق انون ال وطني أو ال دولي    ارتكابھ جریم ة جنائی ة بمقتض ى   

                                         

، ص 200إصدار منظمة العفو الدولية، الطبعة العربية الأولى، جانفي ، دليل المحاكمات العادلة :أنظر (1)
76.  
  .80-79المرجع نفسه، ص ص  (2)

  .30،المرجع السابق، ص المحاكمات العادلة دليل :أنظر (3) 



عل ى عقوب ة    -بع د ارتك اب الجریم ة   -ا نص الق انون  ة الساریة وقت ارتكاب الجریمة، وإذالعقوب

إذ یحظ ر تطبی  ق الق وانین الجنائی  ة ب  أثر    :أخ ف ك  ان م ن ح  ق الم ذنب أن یس  تفید م  ن ھ ذا ال  نص    

كما یجب ) من العھد 15من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة  02فقرة  11المادة (رجعي 

  .بشأن العقوبة تطبیق القانون الأصلح للمتھم

فیجب أن یظ ل افت راض الب راءة قائم ا م ا ل م یص در         :ن یعتبر المتھم بریئا إلى أن تثبت إدانتھأ -

، ولا )م  ن العھ  د 02فق رة   14م  ن الإع لان الع  المي و الم  ادة   11الم  ادة (أي حك م ض  د الش خص   

یتعلق الأمر بمعاملة المتھم في المحكمة فحسب، بل یمتد إلى المشتبھ فیھ قبل توجیھ اتھ ام رس مي   

  .)1(ھ، ویستمر حتى یتم تأكید حكم الإدانة بعد استنفاذ مراحل الاستئنافل

وھذا جزء مكمل لحق الم تھم ف ي ال دفاع ع ن      :أن یكون لكل متھم الحق في أن یحاكم حضوریا -

  ).د من العھد الدولي-03فقرة  14المادة (نفسھ

فكم ا س بق    :ن ھ م ذنب  ألا یجبر أي ش خص عل ى الإدلاء بش ھادة عل ى نفس ھ أو عل ى الإق رار بأ        -

فیمنع التعذیب وكل أشكال المعاملة القاسیة، وكذلك أي وسیلة إكراه نفس یة   04وأن أدرجتھ المادة 

أو بدنیة م ن أج ل حم ل الم تھم عل ى الاعت راف، فل ھ ح ق الت زام الص مت أثن اء اس تجوابھ وخ لال              

  .  )2(المحاكمة

 غیرھ ا م ن الإج راءات   القض ائیة و إدانتھ إلى ط رق الطع ن   ینبھ أي شخص یدان لدى  یجب أن -

فمن حق كل متھم ی دان   :إلى المدد التي یجوز لھ خلالھا أن یتخذھاالتي یحق لھ الالتجاء إلیھا و

بارتك  اب فع  ل جن  ائي أن یلج  أ إل  ى محكم  ة أعل  ى لمراجع  ة حك  م الإدان  ة الص  ادر ض  ده والعقوب  ة     

  ).15من العھد الدولي و المادة  05فقرة  14المادة (المقررة علیھ 

لمنح العف و الش امل عل ى أوس ع نط اق       -لدى انتھاء العملیات العدائیة-وتسعى السلطات الحاكمة    

ممكن للأشخاص الذین شاركوا في النزاع المسلح أو الذین قی دت ح ریتھم لأس باب تتعل ق ب النزاع      

دولی ة مث ل   القد شھد الكثیر من النزاعات المسلحة غیرح سواء كانوا معتقلین أم محتجزین، والمسل

 1315م ن رق م   غیر أن قرار مجلس الأ ،من ذلك مثلا ما حدث في سیرالیونھذا العفو الشامل، و

                                         

  .87ص المرجع نفسه،  (1)
  .90المرجع نفسه، ص  (2)



الخروقات الجسیمة لا جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانیة و كان قد أكد أنفي دیباجتھ ) 2000(

  .)1(ینطبق علیھا ھذا العفو

  

   :المنكوبون في البحارالجرحى والمرضى و -ثالثا

احت رام وحمای ة جمی ع الجرح ى     حمایة ورعایة ھؤلاء الأشخاص، فیج ب   07تناولت المادة        

ھ ذه الفئ ة   ، والمنك وبین ف ي البح ار س واء ش اركوا أو ل م یش اركوا ف ي الن زاع المس لح          والمرضى و

  .الأخیرة ھي حتما من المدنیین

تق دیم  لھ ؤلاء الأش خاص و   س انیة ثم تؤكد المادة ذاتھا في فقرتھا الثانیة على ض رورة المعامل ة الإن  

تمییز  ر من جدید بمبدإ عدم التمییز لكن تلقي علیھ قیدا یتمثل في إمكانیةالعنایة الطبیة لھم، ثم تذكّ

  .ھو تمییز مشروعمبني على اعتبارات طبیة و

وھ ذا   یدعو البروتوكول إل ى اتخ اذ كاف ة الإج راءات الممكن ة دون إبط اء       08ثم في المادة 

للبح  ث ع  ن الجرح  ى والمرض  ى   ،ع  دد ممك  ن م  ن الأرواح، خاص  ة بع  د أي اش  تباك  لإنق  اذ أكب  ر

والمنكوبین في البحار وتجمیعھم، كلم ا س محت الظ روف ب ذلك، م ع حم ایتھم م ن الس لب والنھ ب          

وسوء المعاملة وتأمین الرعایة الكافیة لھم، والبحث ع ن الم وتى والحیلول ة دون انتھ اك حرم اتھم      

لھم بطریقة كریمة، طبعا سیتعلق الأمر بدیانة ومعتقدات كل ش خص عل ى    وأداء المراسم الأخیرة

  .حدا

المرض ى   تعریف من أجل من البروتوكول الأول 08الاستدلال بما جاء في المادة  ویمكن

ت اجون إل ى مس اعدة أو رعای ة طبی ة      ھم الأشخاص العسكریون أو المدنیون الذین یحو: والجرحى

ی ا ال ذین یحجم ون ع ن أي     ض طراب أو عج ز ب دنیا ك ان أو عقل    بسبب الصدمة أو المرض أو أي ا

الأش خاص  ان التعبیران أیضا حالات الرضع والأطفال ح دیثي ال ولادة و  ، و یشمل ھذعمل عدائي

أولات ی  ة طبی  ة عاجل  ة مث  ل ذوي العاھ  ات و    الآخ  رین ال  ذین ق  د یحت  اجون إل  ى مس  اعدة أو رعا    

  .الأحمال الذین یحجمون عن أي عمل عدائي

                                         

   .SASSÕLI (M.) et A.BOUVIER (A.), Op.cit.,  vol.2, p.1915       :                        أنظر (1)
  :أنظر أيضا   

 Nations Unies, S/2000/915, Rapport du secrétaire générale sur l’établissement d’un Tribunal 
spécial pour la Sierra Leon, [En ligne],  04 octobre 2000, disponible sur : 
<http : // daccessdds.un.org/doc/UNDOC/Gen/N00/661/78/PDF/N0066178.pdf>. (Consulté le 16 
octobre 2007). 



تعرضون للخطر ف ي  ما المنكوبون في البحار فھم الأشخاص العسكریون أو المدنیون الذین یأ     

البحار أو أیة میاه أخرى نتیجة لما یص یبھم أو یص یب الس فینة أو الط ائرة الت ي تقلھ م م ن نكب ات،         

  .الذین یحجمون عن أي عمل عدائيو

  

  اصةـــئات الخـــض الفــــــة بعـــحمای :الفقرة الثانیة 

 اءـالنسـال والأطف -ولاأ

إن معاناة الأطفال من ویلات النزاعات المسلحة تف وق بكثی ر معان اة ب اقي فئ ات الم دنیین،       

، لھ ذا ف إن معامل ة خاص ة     )1(نظرا لعجزھم عن حمایة أنفسھم واعتمادھم في إعالتھم عل ى غی رھم  

ك ول الإض افي الث اني،    ف ي ظ ل البروتو   حمایة قانونی ة خاص ة  لھم ھو أمر لا ب د من ھ، فیتمتع ون ب  ـ   

 .04من المادة  03وھذا بموجب الفقرة 

وھ ذه العب ارة الأخی رة     ،"بق در م ا یحت اجون إلی ھ    "المعونة للأطف ال  فیجب توفیر الرعایة و

تضم في طیاتھ ا مرون ة كبی رة تقتض ي الإلم ام بك ل العوام ل الض روریة لت وفیر المس اعدة الكافی ة            

فحاجیاتھم تختلف من حالة لأخرى، وفي ھذا الش أن، یج ب    ،)2(لھم، وذلك تبعا لكل حالة على حدا

  :-ولیس حصرا-صا خصو أن یوفر لھم

الخلقی ة تحقیق ا لرغب ات آب ائھم أو أولی اء أم ورھم       الدینی ة و  تلقي التعلیم، بما في ذلك التربی ة  -

وف  ي ھ  ذا الص  دد یج  ب أن ن  ذكر أن اتفاقی  ة من  ع جریم  ة الإب  ادة   :ف  ي حال  ة ع  دم وج  ود آب  اء لھ  م 

إل  ى جماع  ة  نق  ل أطف  ال م  ن جماع  ة عن  وة  ، ق  د اعتب  رت1948جماعی  ة والمعاقب  ة علیھ  ا لس  نة  ال

 )3(یع د إب ادة  ف ـالتغریب الثق افي أو الفك ري لأطف ال جماع ة م ا         génocideأخرى یعد جریمة إبادة

وتدمیرا كلیا أو جزئیا لھا، لذا فالتعلیم الموفر للأطفال في حالات النزاع المس لح یج ب أن یخض ع    

  .رغبات آبائھمل

 :تتخذ جمیع الخطوات المناسبة لتسھیل جمع ش مل الأس ر الت ي تش تتت لفت رة مؤقت ة       یجب أن -

  .فالأسرة الطبیعیة للطفل ھي المكان الأفضل لنموه

م ن اتفاقی ة جنی ف     26م ن البروتوك ول الأول والم ادة     74وھذه الفقرة ش بیھة بم ا ورد ف ي الم ادة     

اتین الم  ادتین تس  محان للمنظم  ات الإنس  انیة والھیئ  ات المختص  ة الرابع ة، لك  ن م  ع ف  ارق ھ  ام، فھ   

  .بكفالة ھذا التدبیر، أمر یغیب في البروتوكول الثاني

                                         

  .110المرجع السابق، ص  ،) أبو الخير أحمد( عطية :أنظر (1) 
  .PICTECT (J.), Op.cit., par. 4548, p.1401 :                                                 أنظر (2)

  .289المرجع السابق، ص  ،) سليمانعبد االله (سليمان  :أنظر  (3)



لا یج  وز ف  ي الق  وات أو الجماع  ات المس  لحة و لا یج  وز تجنی  د الأطف  ال دون الخامس  ة عش  رة    -

  .السماح باشتراكھم في الأعمال العدائیة

ھا ھذه المادة للأطفال دون الخامسة عش رة س اریة عل یھم إذا    تظل الحمایة الخاصة التي توفر -

ا ألق  ي الق  بض  اش  رة رغ  م أحك  ام الفق  رة الس  ابقة إذ  اش  تركوا ف  ي الأعم  ال العدائی  ة بص  ورة مب  

 enfantsن الأطف  ال الجن  ود ف  إذا ك  ان الأطف  ال بطبیع  تھم ض  عفاء یحت  اجون للحمای  ة ف  إ  :عل  یھم

soldats ى إحدى الفصائل المسلحة طوعا، ولك ن الحقیق ة أن   ھم أسوؤھم حالا، فبعضھم ینضم إل

وال بعض الآخ ر یجن د جب را بع د أن      .. لا خیار لھ، خصوصا إذا أھلكت ك ل أس رتھ، ودم ر مس كنھ    

ینت زع م  ن أحض ان عائلت  ھ، ول یس الأم  ر مقص  ورا عل ى ال  ذكور فق ط، ب  ل حت ى الفتی  ات واللائ  ي        

اه عل  ى ال  دعارة، وال  ذي یخفی  ھ  س  یكون مص  یرھن أفظ  ع، ذل  ك أن م  آلھن ھ  و الاغتص  اب والإك  ر  

  )épouses de guerre, comfort women )1 "زوجات حرب"البعض تحت عبارة 

إن تجنید الأطفال في النزاعات المس لحة غی ر الدولی ة ھ و الآن ظ اھرة خطی رة لا ت زال ف ي                

ربی  ع (لا م  ا ح  دث ف  ي روان  دا  و) 1979-1975(التن  امي، ف  لا الإب  ادة الت  ي وقع  ت ف  ي كمبودی  ا    

یجھلون تماما التمییز بین م ا ھ و مش روع ف ي      )2(كان ممكنا، لولا استعمال مكثف لأطفال) 1994

  .الحرب وما ھو محظور

ورغ  م أن البروتوك  ول ل  م یح  دد الس  ن الت  ي تنتھ  ي عن  دھا حال  ة الطفول  ة، والت  ي تختل  ف حس  ب         

إلا أن ھ حظ ر تجنی د     س نة،  18سنة، وھناك من یمددھا إلى سن  15الثقافات، فھناك من یحددھا بـ 

 س نة م ن قب ل أي ط رف م ن أط راف الن زاع، ولك ن ف ي ح ال           15أولئك الذین تق ل أعم ارھم ع ن    

ویصبحون أھدافا ، فإنھم سیفقدون الحمایة المخولة للمدنیین ھم الفعلي في العملیات العدائیةاشتراك

ة الخاصة التي یكفلھا لھم ، أما إذا تم إلقاء القبض علیھم، فإنھم سیتمتعون دوما بالحمای)3(مشروعة

تمن  ع إص  دار أي حك  م بالإع  دام عل  ى       04الفق  رة   06، إن الم  ادة  البروتوك  ول، وأكث  ر م  ن ھ  ذا    

  .الأشخاص الذین ھم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجریمة

                                         

  :أنظر  (1)
BAGNION (F.), « Les enfants soldats, le droit international humanitaire et la charte africaine 
des droits et du bien-être de l’enfant », R.A.D.I.C, la société africaine de droit international et 
comparé, juin 2000, Tome 12, n°02, p.262. 

  .Ibid., p.263                                                                                 :   أنظر  (2)
                                                                                                                                   :أنظر (3)

             
 BAGNION (F.),Op.cit., p.264. 

                                                                                                      



ھ  ذا أفض  ل مم  ا ورد ف  ي لإع  دام عل  یھم ونلاح ظ أن ھ  ذه الم  ادة تمن  ع حت  ى مج  رد إص  دار حك م ا  (

  ).التي تحظر فقط تنفیذ عقوبة الإعداممن البروتوكول الأول و 05الفقرة  77المادة 

ب نفس الحظ ر ف ي تجنی د      1989ن وفمبر   20قد جاءت اتفاقیة حقوق الطفل الص ادرة ف ي   و

رغم أنھا تعرف في مادتھا الأولى الطفل ( 38سنة في المادة  15عمارھم عن الأطفال الذین تقل أ

ذا في كل ن زاع مس لح، غی ر أن م ا یؤخ ذ علیھ ا أنھ ا لا        ، وھ)سنة 18على أنھ كل إنسان یقل عن 

تخاطب إلا الدول، ولیس ھناك أي حكم فیھا یمكن من خلالھ الاستنتاج بأنھا تخاطب أیضا كیانات 

  .غیر الدول مثل جماعات متمردة

م  ن البروتوك ول الث اني، دعم  ا لھ ذه الحمای ة الخاص  ة أن ھ إذا اقتض  ى       04تض یف الم ادة   و         

، تتخذ الإجراءات لإجلاء الأطفال وقتیا عن المنطق ة الت ي ت دور فیھ ا الأعم ال العدائی ة إل ى        الأمر

حبھم أش خاص مس ؤولون ع ن س لامتھم وراح تھم،  ذل ك       منطقة أكثر أمنا داخل البلد عل ى أن یص   

بموافق ة الأش خاص المس ؤولین بص فة أساس یة ع ن رع ایتھم        الوال دین كلم ا ك ان ممكن ا أو     بموافقة 

غی   ر أن ظ   روف الن   زاع  فالأص   ل بق   اء ھ   ؤلاء الأطف   ال ف   ي كن   ف أس   رھم،  .أو عرف   اقانون   ا 

والض  رورات الت  ي تقتض  یھا س  لامتھم الجس  دیة أو حت  ى النفس  یة ق  د تح  تم إبع  ادھم ع  ن بع  ض            

  .المناطق

، واكتف   ى البروتوك   ول ب   إلزام  للنس   اء ف   إن الحمای   ة ج   اءت ج   د متواض   عة   أم   ا بالنس   بة  

الأشخاص إلى احتجاز النساء ف ي أم اكن منفص لة ع ن الرج ال،       المسؤولین من اعتقال أو احتجاز

وأن یوكل الإشراف المباشر علیھن إلى نساء، ویستثنى من ذلك نساء ورجال الأسرة الواحدة فھم 

، وكذلك منع تنفیذ عقوبة الإع دام عل ى أولات الحم ل أو أمھ ات     )02فقرة  05المادة (یقیمون معا 

م ن البروتوك ول الأول والت ي أك دت      76لم ا ورد ف ي الم ادة     صغار الأطفال، وھ ي أحك ام ش بیھة   

عل   ى ض   رورة أن تك   ون النس   اء موض   ع احت   رام خ   اص وأن یتم   تعن بالحمای   ة ولا س   یما ض   د    

  .الاغتصاب والإكراه على الدعارة وضد أیة صورة أخرى من صور خدش الحیاء

  :الھیئات الدینیةأفراد الخدمات الطبیة و -ثانیا

لأف   راد الخ   دمات الطبی   ة الث   اني عل   ى أحك   ام تكف   ل حمای   ة خاص   ة توك   ول احت  وى البرو 

أن ھ یج ب احت رام وحمای ة     م ن ھ ذا البروتوك ول     01الفق رة   09الھیئات الدینیة، فج اء ف ي الم ادة    و

اعدات الممكن ة لأداء واجب اتھم،   م نحھم كاف ة المس    ینی ة و أف راد الھیئ ات الد  أفراد الخدمات الطبی ة و 

  .ام بأعمال تتعارض مع مھمتھم الإنسانیةلا یجوز إرغامھم على القیو

ل ـتعریف أف راد    م ن البروتوك ول الأول  ) ج(الفق رة  08ة یمكن الاستناد لم ا ورد ف ي الم اد   و

فھم الأشخاص الذین یخصصھم أحد أطراف الن زاع إم ا للأغ راض الطبی ة دون     : الخدمات الطبیة



النقل الطبي، ویمكن أن یكون مثل  غیرھا ولإدارة الوحدات الطبیة، و إما لتشغیل أو إدارة وسائط

  .ھذا التخصیص دائما أو وقتیا

م  ن نف  س الم  ادة فتع  رف أف  راد الھیئ  ات الدینی  ة ب  أنھم الأش  خاص عس  كریین  ) د(أم ا الفق  رة 

  .كانوا أم مدنیین، كالوعاظ، المكلفون بأداء شعائرھم دون غیرھا

م ن   07حمایة الواردة ف ي الم ادة   وھذه الحمایة المكفولة لأفراد الخدمات الطبیة خاصة ھي دعم لل

  .المنكوبین في البحاربالجرحى والمرضى والمتعلقة البروتوكول نفسھ و

الت ي قض ت بأن ھ لا یع رض     من اتفاقیة جنیف الأولى و 01قرة الف 18المادة  كما أنھا مستوحاة من

اء ھ ذا نف س م ا ج     ، وأي شخص للإزعاج أو یدان بسبب ما قدمھ من عنایة للجرح ى أو المرض ى  

من البروتوكول فـلا یجوز بأي حال من الأحوال توقی ع العق اب عل ى أي     01الفقرة  10في المادة 

شخص لقیامھ بنشاط ذي صفة طبیة یتفق م ع ش رف المھن ة بغ ض النظ ر ع ن الش خص المس تفید         

والن زاع المس لح عل ى ح د      ف ي ح ال الس لم    یج ب تطبیق ھ  من ھذا النشاط، فمبدأ حیاد النشاط الطبي 

عدم الوش ایة  و   secret professionnelھو مرتبط بفكرتین أساسیتین ھما السر المھني سواء و

  .)non_délation)1 بالمرضى أمام السلطات 

ولا یجوز إرغام الأشخاص الذین یمارسون نشاطا ذا صفة طبیة على إتی ان تص رفات أو القی ام     -

الت  ي تس  تھدف ص  الح الجرح  ى  بأعم ال تتن  افى وش  رف المھن  ة الطبی  ة، أو غی  ر ذل  ك م  ن القواع  د  

أو م   نعھم م   ن القی   ام بتص   رفات تملیھ   ا ھ   ذه القواع   د   " البروتوك   ول"وأحك   ام ھ   ذا  والمرض   ى،

الأشخاص الذین یمارسون نش اطا ذا  "لا یتعلق الأمر فقط بالأطباء بل تنصرف عبارة و،والأحكام

الذین لم یح وزوا   حتى طلبة الطب المتربصینو الصیادلةإلى الممرضین والقابلات و" صفة طبیة

بـمعناھا الواسع، الذي ینصرف " نشاطا ذا صفة طبیة" بعد شھادة طبیب، ویجب أن تؤخذ عبارة 

إل  ى أبع  د م  ن مج  رد الع  لاج ف  یمكن أن یتعل  ق الأم  ر أیض  ا ب  ـتقریر حال  ة الوف  اة، إعط  اء لق  اح،         

أي تمیی  ز أو فیج  ب أن ی  تم م  نح ھ ذه المس  اعدة الطبی  ة، دون   )2(...تش خیص حال  ة، استش  ارة طبی ة  

تحیز اتجاه طرف معین في النزاع، فمساعدة الخصوم لن تص بح مج رد عم ل مش روع ب ل واجب ا       

  .  la déontologie وأخلاقیاتھا یملیھ شرف المھنة

فلا یسمح لأي سلطة كانت أن تجبر ھؤلاء الأشخاص من الس لك الطب ي عل ى إتی ان عم ل      

لجرح  ى، ویخ  الف م  ا یملی  ھ ض  میرھم    أو الامتن  اع ع  ن عم  ل م  ن ش  أنھ الإض  رار بالمرض  ى وا    

                                         

  :أنظر (1)
 PICTET (J.), Op.cit., par. 4681 et 4683, p.1447. 

  ,.par. 4686 et 4687, p. 1447.                                    PICTET (J.), Op.cit   :               أنظر  (2)



فتحترم الالتزامات المھنیة للأشخاص الذین یمارسون نشاطا ذا صفة طبیة فیما یتعلق . وإنسانیتھم

وذل ك م ع   . بالمعلومات التي ق د یحص لون علیھ ا بش أن الجرح ى والمرض ى المش مولین برع ایتھم        

م ن    C.I.C.Rوھذه العبارة الأخیرة تمثل الضریبة التي دفعتھ ا   ،"التقید بأحكام القانون الوطني"

مج  الا أج  ل إدراج ھ  ذه الحمای  ة للمھ  ام الطبی  ة ض  من ن  زاع مس  لح غی  ر دول  ي، ت  رى ال  دول فی  ھ      

منحھ الجزء الأول من الفقرة باحترام  الالتزامات الطبیة فیما یتعلق محجوزا لھا، فالضمان الذي ی

مرضى ، ھو حث لھؤلاء على طلب العلاج والمساعدة، ول ولا ھ ذا   ى والبالمعلومات بشأن الجرح

  .الشرط لفضل الكثیر منھم المعاناة والموت بصمت على الوشایة بھم السلطات

كم ا أن ھ ذا الق انون     ،)1(قد تضعف ھذه الحمای ة  "التقید بأحكام القانون الوطني"لكن عبارة   

الكفة الغالبة، وقد یطبق أكثر من قانون حس ب  الوطني نفسھ قد یتغیر خلال النزاع حسبما ترجحھ 

  .التقسیم الجدید والرقابة على الأقالیم

لا یجوز بأي حال من الأحوال توقیع العقاب على أي شخص یمارس نشاطا ذا ص فة  ورغم ھذا فـ

المرض  ى ال  ذین ك  انوا أو لا   ي إعط  اء معلوم  ات تتعل  ق ب  الجرحى و  طبی  ة لرفض  ھ أو تقص  یره ف    

ویقص  د بالعق  اب ھن  ا ك  ل   عایت  ھ، وذل  ك م  ع التقی  د بأحك  ام الق  انون ال  وطني، مش  مولین بر یزال  ون

  .)2(أو حتى إداریة صوره من عقوبة جنائیة

ھذا ما وحدات ووسائل النقل الصحي ولتدعیم ھذه الحمایة یجب أن تكفل حمایة مناسبة لـو

لا للھج وم،  ألا تك ون مح   احترامھ ا وحمایتھ ا و  ف ي ك ل وق ت    و ، ف ـیجب دوم ا  11جاءت بھ الم ادة  

م  ن اتفاقی  ة جنی  ف   21ھ  و نف  س الت  دبیر ال  وارد ف  ي الم  ادة   ، وذل  ك أنھ  ا تع  د م  ن الأعی  ان المدنی  ة 

وسائل النق ل الطب ي، م ا ل م تس تخدم ف ي خ ارج نط اق          تتوقف الحمایة على الوحدات والأولى، فلا

زم جان  ب مھمتھ  ا الإنس  انیة ف  ي ارتك  اب أعم  ال عدائی  ة، فیج  ب عل  ى ھ  ذه الأعی  ان المدنی  ة أن تلت    

امھ  ا الإنس  انیة حت  ى لا الحی  اد حت  ى تظ  ل متمتع  ة بحص  انتھا ض  د الھجوم  ات، ف  لا تخ  رج ع  ن مھ 

إلا بعد توجیھ إنذار تح دد  تتوقف الحمایة في حال المخالفة  لكن رغم ھذا فلا یجوز أنتستھدف، و

  .ثم یبقى ذلك الإنذار بلا استجابة ،فیھ، كلما كان ذلك ملائما، مدة معقولة

فق رة   08الأول بأحك ام مش ابھة، وق د عرف ت الم ادة      من البروتوك ول  13المادة وقد جاءت 

المنش آت وغیرھ ا م ن الوح دات عس كریة كان ت       : من نفس البروتوكول الوحدات الطبیة بأنھا) ھـ(

أم مدنیة التي ت م تنظیمھ ا للأغ راض الطبی ة أي البح ث ع ن الجرح ى والمرض ى والمنك وبین ف ي           

                                         

                                                                       .Ibid., par. 4699, p.145                                                                 :        أنظر (1)
 .Ibid., par. 4691, p.1448:                                                                       أنظر (2)

         



تشخیص حالتھم أو علاجھ م، بم ا ف ي ذل ك الإس عافات الأولی ة، والوقای ة        البحار وإجلائھم ونقلھم و

م  ن الأم  راض، ویش  مل التعبی  ر عل  ى س  بیل المث  ال المستش  فیات وغیرھ  ا م  ن الوح  دات المماثل  ة      

ومراك   ز نق   ل ال   دم ومراك   ز ومعاھ   د الط   ب الوق   ائي والمس   تودعات الطبی   ة والمخ   ازن الطبی   ة    

  .ون الوحدات الطبیة ثابتة أو متحركة، دائمة أو وقتیةوالصیدلیة لھذه الوحدات، ویمكن أن تك

بأنھا أي وسیطة نق ل عس كریة كان ت    ) ز(أما وسائط أو وسائل النقل الطبي فتعرفھا الفقرة 

أم مدنیة، دائمة أو وقتیة تخصص للنقل الطبي دون سواه تحت إشراف ھیئة مختص ة تابع ة لأح د    

  .أطراف النزاع

راد أف  یج ب عل ى أف راد الخ دمات الطبی ة و     ھ ول الثاني بأن  من البروتوك 12وتضیف المادة 

وس  ائط النق  ل الطب  ي، بتوجی  ھ م  ن الس  لطة المختص  ة المعنی  ة، إب  راز  الھیئ  ات الدینی  ة والوح  دات و

الش  مس الأحم  رین عل  ى أرض  یة حم  ر أو الھ  لال الأحم  ر أو الأس  د والعلام  ة الممی  زة للص  لیب الأ

ع  دم إس  اءة م ھ  ذه العلام  ة ف  ي جمی  ع الأح  وال وایج  ب احت  راء عل  ى وس  ائط النق  ل الطب  ي، وبیض  

  .استعمالھا

  
   سیر العملیات العدائیة وحمایة السكان المدنـیین :الفقرة الثالثة

تم إدماجھا في البروتوكول الث اني،  فف ي ح ین    " قانون لاھاي"إن بعض القواعد الھامة من         

نج   د أن س   یر العملی   ات العدائی   ة،  س   كتت الم   ادة الثالث   ة المش   تركة ع   ن ك   ل حك   م یتعل   ق بش   أن  

الأشخاص المدنیین حمای ة  منھ تمنح للسكان المدنیین و 13البروتوكول حاول تدارك ذلك، فالمادة 

ون السكان المدنیون بوصفھم عامة من الأخطار الناجمة عن العملیات العسكریة، فلا یجوز أن یك

نف أو التھدید بھ الرامیة أساسا إل ى  تحظر أعمال العالمدنیون محلا للھجوم، و لا الأشخاصھذا و

  .بث الذعر بین السكان المدنیین

ویظل الأشخاص المدنیون یتمتعون بالحمایة ما لم یقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائیة وعلى 

  .مدى الوقت الذي یقومون خلالھ بھذا الدور

والت ي كان ت أكث ر     م ن البروتوك ول الأول   51وتعد ھذه الأحكام شبیھة لما ورد في المادة 

تفصیلا ودقة، غیر أن المبادئ الأساسیة ظلت نفسھا رغم حذف المواد المتعلقة بالقواعد الأساسیة 



لأعی  ان الحمای  ة العام  ة ل ع  ن وس  ائل وأس  الیب القت  ال، حظ  ر الغ  در، تعری  ف الس  كان الم  دنیین و     

  .)1(اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرالمدنیة، وھذا في المشروع الذي قدمتھ 

فتحظر الھجمات الموجھة خصوصا ضد السكان المدنیین، فلا تك ون ق د وجھ ت إل ى ھ دف             

 .عسكري محدد ولم تقتضھا أي ضرورة عسكریة

كما أن كل عمل عنف أو تھدید بھ غایتھ الأساسیة ھي ب ث ال ذعر ب ین الس كان الم دنیین یع د أم را        

الس كان الم دنیین، وك ذلك أس الیب     محظورا، فكثیرا ما اس تعمل القص ف الج وي م ن أج ل إرھ اب       

  .أخرى، النیة الوحیدة فیھا ھي التخویف وبث الذعر

، أم ا إذا  مشاركة مباشرة في الأعمال العدائی ة وتظل ھذه الحمایة قائمة طالما لم یكن ھناك 

  .اختل ھذا الشرط، فتسقط الحصانة، ولكن فقط في المدة التي تستمر فیھا ھذه المشاركة

بش  أن  1980توس  یع نط اق اتفاقی ة الأم م المتح دة لع ام       ، ت م 2001ھ ف ي دیس مبر  وج دیر بال ذكر أن    

حظر أو تقیید استخدام أسلحة تقلیدیة معینة، وذلك بتعدیل المادة الأولى منھا لتشمل حالات النزاع 

  .المسلح غیر الدولي مما سیعزز حتما نظام الحمایة المخولة للمدنیین أیضا

ن المدنیین لأسباب تتصل بالنزاع، م ا ل م یتطل ب ذل ك أم ن      كما یحظر الأمر بترحیل السكا

وإذا ما اقتضت الظ روف إج راء مث ل ھ ذا     . الأشخاص المدنیین المعنیین أو أسباب عسكریة ملحة

یة م ن  الترحیل، یجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنیین في ظ روف مرض   

  .التغذیةالعلاجیة والسلامة وحیث المأوى والأوضاع الصحیة الوقائیة و

كما لا یجوز إرغام الأفراد المدنیین على الن زوح ع ن أراض یھم لأس باب تتص ل ب النزاع،       

ال ذي ق د ی ؤدي    و فحظرت الترحیل القسري للم دنیین  ،من البروتوكول 17ھذا ما جاءت بھ المادة 

  .إلى لجوئھم إلى دول مجاورة، أو نزوحھم داخل بلدھم

بش  أن مرك  ز اللاجئ  ین ھ  و ك  ل    1951م  ن اتفاقی  ة الأم  م المتح  دة لع  ام    01دة وفق  ا للم  ا  ف  اللاجئ

ھ أو دین  ھ أو ب  رره م  ن التع  رض للاض  طھاد بس  بب عرق    یوج  د بس  بب خ  وف ل  ھ م  ا ی  " ش  خص 

جنسیتھ أو انتمائھ إلى فئة اجتماعیة معینة أو آرائھ السیاسیة، خارج بلد جنسیتھ، ولا یستطیع 

یوج د خ ارج بل د    ذل ك البل د، أو لا یمل ك جنس یتھ و     ظ ل بحمای ة  ذلك الخوف أن ی أو لا یرید بسبب

لا یرید بس بب ذل ك الخ وف، أن     لا یستطیع أوالسابق نتیجة مثل تلك الأحداث، وإقامتھ المعتادة 

بشأن اللاجئ ین ھ ذا التعری ف لیش مل      1984، وقد وسع إعلان قرطاجنة لعام "یعود إلى ذلك البلد

                                         

  :أنظر (1) 
BOTHÉ (M.), Op.cit., p.97. 



ث تخ  ل إخ  لالا خطی  را بالنظ  ام الع  ام، كالنزاع  ات المس  لحة   الأش  خاص ال  ذین یف  رون نتیج  ة أح  دا 

  ) 1(والاضطرابات

سواء كانوا لاجئین أو نازحین، فإن عددھم سیكون كبیرا جدا في النزاعات المس لحة غی ر     

و لك ن ھ ل یمك ن الح دیث عل ى ن زوح ط وعي ف ي ظ  ل         ( الدولی ة، س واء ت م ذل ك كرھ ا أو طوع ا       

  ).القنابل و الصواریخ و الرصاص؟

نازح داخل ي، لك ن ف ي الواق ع، ع دد       400000سیرالیون، تتحدث الأرقام الرسمیة عن  في :مثال

ھؤلاء النازحین الذین یعیشون بمفردھم أو تأویھم بعض الأس ر ھ و ح والي ملی وني ش خص، مم ا       

ال  ذین ع  ادوا إل  ى البل  د   ، ق  در ع  دد اللاجئ  ین2000ف  ي س  بتمبر ، ویعن  ي نص  ف مجم  وع الس  كان 

الت ي خصص ت لھ م    طبع ا الأم اكن   وش خص   57000ب ـ  ) طقھم الأص لیة اا إلى منلكن لیس حتمو(

  . )2(أدنى ما یقال عنھا أنھا ممیتة مظروف معیشتھو

ھذه الظ روف ف إن ت رحیلھم القس ري محظ ور،      حتى یتجنب السكان المدنیون مثل وھكذا و

یھ ا الغ ذاء   ولكن إذا ما اقتضتھ الظ روف فیج ب أن تكف ل لھ م وس ائل ع یش مرض یة، ی ؤمن لھ م ف         

  .والمأوى والملبس والعلاج، والسلامة خصوصا

 دیجوز، في ظل نزاع مسلح داخلي لجمعیات الغوث الكائنة في إقلیم الطرف السامي المتعاق       

أن تع رض خ دماتھا    الش مس الأحم رین،  مثل جمعیات الصلیب الأحمر والھلال الأحم ر والأس د و  

ھ ذا ش بیھ لم ا ورد  ف ي الم ادة      ، ولق بضحایا النزاع المس لح لأداء مھامھا المتعارف علیھا فیما یتع

ل و  إمكانی ة الس كان الم دنیین، و   الثالثة المشتركة، لكن الجدید الذي صرح ب ھ  ف ي ھ ذا النط اق ھ و      

المرض  ى والمنك  وبین ف  ي  مب  ادرتھم الخاص  ة، أن یعرض  وا القی  ام بتجمی  ع الجرح  ى و   بن  اء عل  ى

 .قاعدة طابعا أخلاقیا أكثر من الطابع القانونيربما اكتست ھذه ال، ورعایتھمالبحار و

لم دد  لتدعیم حمایة السكان المدنیین خصوصا حین معاناتھم م ن الحرم ان الش دید بس بب نق ص ا     و 

ف ي فقرتھ ا الثانی ة بالتنبی ھ لض رورة       18عتنت الم ادة  ا المواد الطبیة،الجوھري لبقائھم كالأغذیة و

غی ر القائم ة عل ى أي تمیی ز مجح ف      الحی ادي البح ت و  مال الغ وث ذات الط ابع الإنس اني و   بذل أع

بموافقة الط رف الس امي المتعاق د    لكن اشترطت المادة أن یتم ذلك  لصالح ھؤلاء السكان المدنیین،

ج ھ إرض اء لغ رور ال دول     ربما كان ھذا الشرط ضریبة اض طرت لجن ة الص یاغة لإدرا   ، والمعني

ث م ترك ت حری ة كامل ة للط رف الس امي المتعاق د         التي كانت تبالغ في تمسكھا بمب دإ الس یادة، وم ن   

                                         

  .29ص الدولي الإنساني، إجابات عن أسئلتك، المرجع السابق،  القانون: أنظر  (1)
 .SASSÕLI (M.) et A. BOUVIER (A.), Op.cit., vol.2, p.1906:                                أنظر (2) 

 



" ص احب س یادة  "من أجل قبول أو رفض أعمال الغوث دون إلزامھ بتبریر موقف ھ، فھ و  " المعني"

، وق د یتعل ق   )1(على إقلیمھ، لكن سیتحمل ھذا الطرف الس امي وح ده المس ؤولیة ف ي حال ة ال رفض      

 .دولة مستقبلة للاجئین لإغاثات أوالأمر بالدولة محل النزاع، أو دولة عبور ا

  

  حمـایة الأعـــیان المــدنیة:الفقرة الرابعة

الأعی  ان : أف رد البروتوك ول الث  اني ثلاث ة أن  واع للأعی ان المدنی  ة المش مولة بالحمای  ة وھ ي        

التي لا غنى عنھا لبقاء السكان المدنیین على قید الحی اة، والأش غال الھندس یة والمنش آت المحتوی ة      

  .والأعیان الثقافیة وأماكن العبادةعلى قوى خطرة، 

  

  السكان المدنیین على قید الحیاة الأعیان التي لا غنى عنھا لبقاء -ولاأ

نیین كأس لوب م ن أس الیب    یحظ ر تجوی ع الم د   : م ن البروتوك ول بم ا یل ي     14لمادة جاءت ا

اد الت ي لا  الم و دمیر أو نقل أو تعطیل الأعی ان، و من ثم یحظر توصلا لذلك، مھاجمة أو تالقتال، و

زراعی ة الت ي   المن اطق ال حیاة ومثالھ ا الم واد الغذائی ة و   غنى عنھا لبقاء السكان المدنیین على قید ال

  .أشغال الريومرافق میاه الشرب وشبكاتھا و الماشیةتنتجھا والمحاصیل و

تجوی ع  "فلدعم حمایة الأشخاص، یجب توفیر حمایة كافی ة للأعی ان الض روریة لحی اتھم، فیحظ ر      

كأس لوب م ن أس الیب القت ال س واء اس تعمل م ن أج ل ت دمیرھم أو كوس یلة لحملھ م عل ى             " نیینالمد

ذل ك   مثالو )2(النزوح عن منطقة ما، أو كوسیلة للضغط على إرادة العدو وإجباره على الاستسلام

أفض ل س لاح ف ي ی د الحكوم ة      " التجوی ع "، حیث كان 2002و  2001ما بین  أنغولاما حدث في 

وھ ذا م ن أج ل اجتث اث قواع دھا        l’Unitaصراعھا الطوی ل ض د متم ردي الیونیت ا      في الأنغولیة

ملغم ة الح دود، وانتھ اج سیاس ة     " محتش دات "الخلفیة، وذلك من خلال جمع سكان قرى كثیرة في 

  شخصا في الیوم  15  الأرض المحروقة مما أدى في بعض المناطق إلى نسبة وفیات تصل حتى

  

  .)3(بسبب سوء التغذیة

                                         

 .DEYRA (M.), Op.cit., p.89                                                                    :أنظر (1)
  .151ق، ص المرجع الساب ،) أبو الخير أحمد( عطية :أنظر (2)
   .SASSÕLI (M.) et A. BOUVIER (A.), Op.cit., vol.2, p. 1917         :                        أنظر (3)

  ,CRISTOPHE (A.), « L’arme de la famine en Angola », Libération, Paris                :أنظر أيضا
 28 juin 2002. 



الم واد  ت دمیر أو نق ل أو تعطی ل الأعی ان و    ھ یحظ ر مھاجم ة أو   ولمنع مثل ھذا التجویع فإن    

  .التي لا غنى عنھا لبقاء السكان المدنیین على قید الحیاة

یمك ن أن ی ؤدي    الامتن اع  إذن جاء حظر ھذه الأفعال على سبیل المث ال لا الحص ر، فحت ى   

لتزوی د الس كان الم دنیین بض رورات الحی اة ھ و       ، فعدم أخذ الإج راءات الض روریة   )1(إلى التجویع

  .نوع من الامتناع المحظور أیضا

المواد الغذائیة والمناطق الزراعیة التي تنتجھا والمحاصیل والماش یة  : الموادھذه الأعیان ومثال و

  .أشغال الريومرافق میاه الشرب وشبكاتھا و

فك ل الأعی ان الت ي ف ي جوھرھ ا       ل یس الحص ر،  القائم ة أیض ا عل ى س بیل المث ال و      قد جاءت ھذهو

مخازنھ ا، مص انع   للحمای ة مث ل مص انع الأغذی ة و    تمثل أھمی ة حیوی ة للس كان الم دنیین ھ ي مح ل       

ائی  ة الض  روریة لحی  اة الم  دنیین،  ، فحت  ى ل  و ھیئ  ت بع  ض المن  اطق لتخ  زین م  واد غذ   ... الأدوی  ة

  .ااتضح أن الخصم من المحاربین یستفید منھا، فیحظر حظرا باتا مھاجمتھو

لكن إذا ما شكلت بعض الأعیان عائق ا عس كریا للخص م ف ي عملی ات المراقب ة والھج وم،        و

كما ھو الحال بشأن مزروعات عالیة ج دا یتخ ذھا الخص م وس یلة للاختب اء ف ي منطق ة المواجھ ة،         

ف ي ھ  ذه الح  ال تص  بح ھ ذه الأعی  ان ھ  دفا عس  كریا یج وز مھاجمت  ھ اس  تثناء، ولك  ن طبع  ا دون أن     

فلیست ھذه الأعیان محمی ة ل ذاتھا ب ل     )2(ملیة نتائج تؤدي إلى تجویع السكان المدنیینیكون لھذه الع

  .لأھمیتھا الحیویة بالنسبة للسكان المدنیین

 

  المنشآت المحتویة على قوى خطرةالأشغال الھندسیة و -ثانیا

لمنش آت الت ي تح وي ق وى     الأش غال الھندس یة أو ا   استكمالا لحمایة المدنیین فرضت حمایة

ئی ة ف  لا تك ون مح  لا   المحط  ات النووی ة لتولی د الطاق  ة الكھربا  ط رة ألا وھ ي الس  دود والجس ور و   خ

لو كانت أھدافا عسكریة، إذا كان من شأن ھذا الھجوم أن یتسبب ف ي انط لاق ق وى    للھجوم حتى و

ھي شبیھة بم ا ورد  و 15، ھذا ما جاءت بھ المادة خطرة ترتب خسائر فادحة بین السكان المدنیین

  .من البروتوكول الأول لكن طبعا مع تفصیل أكبر 56المادة في 

لو كانت أھدافا عس كریة  حتى وإذن فمھاجمة ھذه المناطق التي جاءت على سبیل الحصر 

نھ   ا س   یؤدي إل   ى أض   رار جس   یمة س   یتكبدھا  ھ   و أم   ر ممن   وع ذل   ك أن انط   لاق ق   وى خط   رة م 

                                         

 .PICTET (J.), Op.cit., par. 4800, p .1480                             :                        أنظر (1)
 .Ibid., par. 4806 et 4807, p.1480                                                                    :أنظر (2)



ساس ي القائ ل بض رورة التمیی ز     العسكریون والمدنیون على ح د س واء، وف ي ذل ك خ رق للمب دإ الأ      

  .بین المقاتلین وغیر المقاتلین

لكن تحدید ھ ذه الأش غال و المنش آت عل ى س بیل الحص ر ق د أض عف كثی را م ن الحمای ة المرج وة             

  .للمدنیین في ھذا الصدد

  

  أماكن العبادةالأعیان الثقافیة و -ثالثا

ارتكاب أیة أعمال  16المادة حظرت الثقافیة الكبیرة لدى الشعوب نظرا لقیمتھا الروحیة و

أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو یة أو الأعمال الفنیة وضد الآثار التاریخعدائیة موجھة 

ذل  ك دون الإخ  لال بأحك  ام اتفاقی  ة  ، والروح  ي للش  عوب، واس  تخدامھا ف  ي دع  م المجھ  ود الحرب  ي  

  .1954ماي  14المعقودة في مسلح ولثقافیة في حالة النزاع اللاھاي الخاصة بحمایة الأعیان ا

العقارات التي تشكل أھمی ة كب رى   فھي تلك المنقولات و الأعمال الفنیةخیة وفبالنسبة لـلآثار التاری

للشعوب، مثل المباني الفنیة أو التاریخیة، الدینیة أو الدنیویة، المواق ع الأثری ة،    في التراث الثقافي

أو فنیة، التحف، مخطوط ات وكت ب وأش یاء أخ رى ذات      مجموع المنشآت التي لھا أھمیة تاریخیة

أھمیة فنیة تاریخیة أو أثریة وكذلك الموسوعات العلمیة والموسوعات المھمة م ن كت ب وأرش یف    

أو منسوخات جدیدة لھذه الأم لاك الم ذكورة آنف ا، وك ذلك المب اني الت ي ھیئ ت خصیص ا وبص ورة          

ال وارد ذكرھ ا ف ي الفق رة الس ابقة، مث ل المت احف،        فعلیة لحمایة وعرض الأملاك الثقافیة المنقول ة  

، وكذلك المخابئ المھیأة في حال نزاع مس لح  )الأرشیف(المكتبات الكبرى، ومخازن المحفوظات 

لحمایة ھذه الممتلكات الثقافیة المنقولة والمراكز التي تحوي عددا ھاما من الممتلكات والتي یطلق 

  .من اتفاقیة لاھاي 01بھ المادة ، ھذا ما جاءت "مراكز تذكاریة"علیھا 

، فلیس  ت كلھ  ا مش  مولة بالحمای  ة، فق  ط م  ا یش  كل منھ  ا الت  راث   لأم  اكن العب  ادة أم  ا بالنس  بة

غی ر أن ھ ك  ان م ن الأفض  ل    " ت  راث بل د م  ا "وق د ت  م اقت راح عب ارة    .  الثق افي أو الروح ي للش  عوب  

باطھ  ا بثقاف  ة وت  اریخ  أي أن قیمتھ  ا تتع  دى ح  دود ال  وطن لارت " ت  راث الش  عوب"اس  تعمال عب  ارة 

خصوصا إذا كانت أماكن العبادة ھذه تقع " بلد"أنسب من كلمة " الشعوب"كما أن كلمة . شعب ما

ف  ي بل  دان تعت  رف ب  دین رس  مي للدول  ة دون دیان  ات أخ  رى، ف  لا تم  نح دور العب  ادة المنتمی  ة لھ  ذه   

 ا أو ب الأحرى لأغلبی تھم،  الأدیان أیة حمایة خاصة باعتبار أنھا لا تشكل أیة قیمة روحیة لمواطنیھ

بشأن العبادات والش عائر الت ي تنتم ي إل ى البل د ال ذي       " التسامح الدیني"فقد تطرح بعض إشكالیات 



، فھ ذه الأم اكن یحظ ر توجی ھ أي عم ل ع دائي       )1(تقع فیھ الأماكن التي تم ارس فیھ ا ھ ذه العب ادات    

 ن قبل أي كانعم المجھود الحربي ملھا، وفي الوقت ذاتھ یمنع استخدامھا في د

ورغم مجال تطبیقھ الض یق، إلا أن الحمای ة الت ي وفرھ ا البروتوك ول الإض افي       فإنھ  ھكذا

یمك ن إب داء   ت ب ھ الم ادة الثالث ة المش تركة، ورغ م ذل ك       الثاني للمدنیین كانت أوسع بكثیر مما ج اء 

  :الملاحظات التالیة بشأنھ

ون الدولي الإنس اني، رغ م كونھم ا نظام ان     لقد أثبت البروتوكول أن قانون حقوق الإنسان والقان -

قانونی  ان متباع  دان ف  ي مج  ال تطبیقھم  ا، إلا أن نق  اط لق  اء كثی  رة تجم  ع بینھم  ا تتجل  ى أساس  ا ف  ي     

مكان، في السلم والحرب على حد في كل زمان و ھالضمانات الأساسیة للفرد، والتي ھي مكفولة ل

  .لظروفسواء، بسبب صفتھ الإنسانیة التي لا تتغیر بتغیر ا

إن المنطق یقتض ي أن یتمت ع الم دنیون ب نفس الحمای ة س واء تعل ق الأم ر بن زاع مس لح دول ي أو             -

س لحة غی ر الدولی ة أق ل تط ورا كم ا       نزاع مسلح غی ر دول ي، لك ن لاحظن ا أن ق انون النزاع ات الم      

نفس ھا،   وكیفا من قانون النزاعات المسلحة الدولیة، رغم أن المبادئ العامة في ك لا الق انونین ھ ي   

لذا كان دوم ا م ن الض روري القی ام بمم اثلات بینھم ا م ن أج ل س د الثغ رات، وم نح تفص یل أكب ر              

لقانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة حتى یصبح قابلا للتطبی ق عملی ا، فم ثلا یفتق ر البروتوك ول      

ن دونھ ا  الإضافي الثاني للتعاریف التي ھي ضروریة جدا لتطبیق بعض المبادئ التي احتواھا وم

لا مج  ال ل  ذلك، فانع  دام تعری  ف الس  كان الم  دنیین م  ثلا، والأھ  داف العس  كریة والأعی  ان المدنی  ة،    

یجعل مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین، وعدم مھاجم ة الس كان الم دنیین مفرغ ا كلی ة م ن       

ات جنی  ف معن اه، ولتخط ي ذل ك وج ب الرج وع لم ا ورد ف ي البروتوك ول الإض افي الأول واتفاقی           

  .الأربع

                                         

  :أنظر (1)
PICTET (J.), Op.cit., par. 4840 et 4841, p. 1490. 

سنة،  1500قامت قوات طالبان في أفغانستان بهدم تماثيل بوذية تعود إلى أكثر من ، 2001في مارس 
وهذا كما تزعم، يعود لاعتبارات دينية إسلامية، وقد لاقى هذا العمل استهجانا كبيرا من الرأي العام 

              : أنظر. العالمي والمنظمات الدولية خاصة اليونسكو
« L’Unesco poursuivra sa mobilisation en faveur de l’Afghanistan »,[En ligne], 27 mars 
2001,disponible sur : 

(Consulté le 16 octobre 2007).    >crisis -http:// www.unesco.org/opi2/afghan< 
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كب  ر ثغ  رات البروتوك  ول الإض  افي الث  اني تتمث  ل ف  ي افتق  اره للتفص  یل بش  أن س  یر العملی  ات          أ -

  .أثناء الھجوم، أو الاحتیاطات ضد آثار الھجوم تالعدائیة، فلم یتناول الاحتیاطا

اع أھمل البروتوكول ذكر حمایة بعض الفئات الخاصة من المدنیین مثل الصحفیین وھیئات ال دف  -

  .المدني

لم یضم أي حمایة لبعض الأعیان المدنی ة، الت ي ب دونھا ق د تتلاش ى حمای ة الم دنیین تمام ا، مث ل           -

المواقع المجردة م ن وس ائل ال دفاع والمن اطق منزوع ة الس لاح، ول م یص رح باعتب ار البیئ ة عین ا            

  .مدنیة

م دنیین عك س البروتوك ول    الخروقات التي تقع عل ى ال على أیة وسیلة لقمع الانتھاكات ولم یحتو  -

تثناء من أي قاعدة أو آلی ة لتطبیق ھ باس    كما أن خلوه  )85المادة و 07فقرة  75انظر المادة (الأول 

التي تضع على عاتق الدول واجب نشره، ھي ثغرة تجعل ھ نص ا ق ابلا    منھ و 19ما ورد في المادة 

  .للخرق، ربما أكثر من غیره

البروتوك  ول  الم  ادة الثالث  ة المش  تركة و  (كت  وب لدولی  ة الم فق  انون النزاع  ات المس  لحة غی  ر ا   إذن 

جاءت أحكام ھ ج د متواض عة، فلج أ ف ي دیباجت ھ       و. لم یمنح حمایة كافیة للمدنیین) الإضافي الثاني

الح  الات الت  ي لا تش  ملھا "كص  مام أم  ان یجع  ل  la clause de Martensإل  ى ش  رط م  ارتنز 

" ھ الض میر الع ام  حمى المبادئ الإنسانیة وم ا یملی    القوانین الساریة، یظل فیھا شخص الإنسان في

س لطان مب ادئ الق انون    و -الإض افي الأول   على غرار ما ورد في البروتوك ول ونضیف أیضا و -

فم  اذا أض  اف الع  رف لحمای  ة الم  دنیین ف  ي الن  زاع المس  لح غی  ر     .ال  دولي كم  ا اس  تقر بھ  ا الع  رف 

  الدولي؟

  لمطلب الثانيا

  دولي الإنساني العرفيالقانون ال الحمایة في ظل
   

لقد كان للعرف دوما مكانة ھامة جدا في القانون الدولي الإنس اني، فل ھ الفض ل الكبی ر ف ي          

ت م اعتم اد الإع لان ال دولي بش أن       1847تكوین معظم أحكام وقواعد ھذا القانون، فم ثلا ف ي س نة    

لع رف كمص در للق انون،     قوانین الحرب وأعرافھا، فتسمیتھ الت ي تعك س مض مونھ، تع زز مكان ة ا     

ورغم أنھ لم یحز النصاب الكافي من التصدیقات حتى یدخل حیز النفاذ، إلا أنھ كان مصدرا ھام ا  

، وك ان الملھ م لكثی ر م ن الأحك ام      1899 لاھ اي استند إلیھ المؤتمر الدولي للسلام ال ذي انعق د ف ي    

ب  الحرب البری  ة، والت  ي ج  اء ف  ي  الت  ي وردت ف  ي الل  وائح الملحق  ة باتفاقی  ة لاھ  اي الثانی  ة المتعلق  ة 

دیباجتھا بأنھ إلى حین یتیسر إص دار تقن ین أكث ر اكتم الا لق وانین الح رب، ف إن الأط راف الس امیة          



 المتعاقدة ترى من المناسب أن تعلن أن ھ ف ي الح الات الت ي لا تغطیھ ا الل وائح المعتم دة منھ ا یبق ى         

المس تقر  الع رف  ش عوب المس تمدة م ن    س لطان ومب ادئ ق انون ال    ت حمای ة والمحاربون تح   السكان

  .)1(بین الدول المتمدنة ومن مبادئ الإنسانیة وبما یملیھ الضمیر العام

وقد أكدت نصوص أخرى كثیرة على أھمیة العرف في القانون الدولي الإنس اني كمص در   

في ، والبروتوكول الإض ا 1907للتشریع، ومن ذلك ما جاء في دیباجة اتفاقیة لاھاي الرابعة لسنة 

ج وان   27ف ي حكمھ ا الص ادر ف ي      C.I.J، وأكدتھ أیضا محكمة العدل الدولیة 1977الأول لسنة 

بشأن النشاطات العسكریة وشبھ العسكریة في نیكاراغوا، وك ذلك ف ي حكمھ ا الص ادر ف ي       1986

  ...بشأن مشروعیة استعمال الأسلحة النوویة 1996جویلیة  08

س نة   اللجنة الدولی ة للص لیب الأحم ر    تشریع، قررتإیمانا منھا بأھمیة العرف كمصدر للو

وفي تقریرھا ف ي الموض وع    بدراسة حول القواعد العرفیة للقانون الدولي الإنساني،القیام  1995

حمایة أك  دت أھمی  ة الدراس  ة ف  ي النزاع  ات المس  لحة غی  ر الدولی  ة، ذل  ك أن القواع  د المتعلق  ة ب   ـ       

ی تم تقنینھ ا إلا جزئی ا م ن خ لال الم ادة الثالث ة         ال واقعین تح ت س لطة أح د الأط راف ل م       الأشخاص

میة البحث عن القواعد العرفیة الخاص ة بس یر العملی ات    المشتركة والبروتوكول الثاني، كما أن أھ

حمایة السكان المدنیین من نتائج ھذه العملیات سیعد أم را ب الغ   لعدائیة واستعمال بعض الأسلحة وا

ل ى وس ائل وأس الیب    ي یمكن فیھا لدولة ما اللجوء ضد رعایاھ ا إ فیجب تبیان الحدود الت ...الأھمیة

ض د أع دائھا   ) من خلال المص ادقة عل ى اتفاقی ات دولی ة    (أن حظرتھا على نفسھا حرب سبق لھا و

مث  ل (الأجان ب ف ي ن  زاع مس لح، كم ا تج  در دراس ة ت أثیر تص  رفات بع ض الكیان ات غی  ر الدولی ة          

   )2(یة ماعلى تكوین قاعدة عرف) الجماعات المسلحة

                                         

  :أنظر (1)
HAROUEL (V.), Grands textes de droit humanitaire, Paris, Presses Universitaires de  France, 
Coll."Que sais-je?", 2001, p.13.  

  :أنظر  (2)
«Droit international humanitaire : passer du droit à l’action» , Rapport sur le suivi de la 
conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre, présenté par le Comité 
international de la Croix –Rouge, en consultation avec la Fédération Internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge et Croissant- Rouge à la 26e Conférence internationale de la Croix-rouge et 
du Croissant-Rouge, Genève 3-7 décembre 1995, commission I, point 2 de l’ordre du jour,[En 
ligne] , dans RICR, n° 818, mars-avril 1996,disponible sur: 
 < http:// www.CICR.org/fre/revue >, (Consulté le 16 octobre2007). 
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ع ن ماھی ة الق انون ال دولي الإنس اني       ف رع أول وللوصول إلى شرح كل ھذا س نتحدث ف ي   

ع ن بع ض القواع د العرفی ة الت ي تھ دف إل ى حمای ة الم دنیین ف ي           فرع ثان وأھمیتھ ثم في  العرفي

  .النزاعات المسلحة غیر الدولیة

  

  الفرع الأول

  أھمیتھفي وماھیة القانون الدولي الإنساني العر

  

ل دولي الإنس اني العرف ي، ث م     تعری ف وأرك ان الق انون ا    الأول ى ع ن   :وسنتناولھ في فقرتین

  .أھمیة القانون الدولي الإنساني العرفي الثانیة عن

  

 تعریف وأركان القانون الدولي الإنساني العرفي: الفقرة الأولى

الع رف كأح د    C.I.J  محكمة الع دل الدولی ة  من النظ ام الأساس ي ل  ـ   38لقد اعتبرت المادة 

  ".العرف الدولي كدلیل على الممارسة العامة المقبولة كقانون"مصادر القانون الدولي 

إذن فالقاع  دة العرفی  ة ھ  ي قاع  دة قانونی  ة غی  ر مكتوب  ة، یت  واتر أش  خاص المجتم  ع ال  دولي عل  ي        

ھن اك   فللقول بوجود قاع دة عرفی ة یج ب أن یك ون    . )1(الانصیاع لھا اقتناعا منھم بصفتھا الإلزامیة

اعتیاد من قب ل أش خاص المجتم ع ال دولي عل ى فع ل م ا، وأن یك ون ھ ذا الاعتی اد مرفوق ا بش عور             

  .ركن مادي وركن معنوي: بصفتھ الإلزامیة، لذا فإن للعرف ركنان

عمل ما، إما تكرارا إیجابیا بالقیام بھ، أو تكرارا سلبیا بالامتناع عن ھ،  تكرار لھو : الركن المادي -

م ن قب ل أش خاص الق انون ال دولي بش كل یجع ل من ھ          )2(بتة، مستمرة غی ر منقطع ة  وذلك بصورة ثا

  .سابقة دولیة

ل یس التك رار وح ده كافی ا لإكس اب التص رف ق وة القاع دة القانونی ة، فیج ب أن           : الركن المعن وي  -

 Opinio juris sive )3(اعتقاد بأن السیر وفقا لما جرت علیھ العادة أصبح واجبا قانونیایصاحبھ 

necessitatisإلا لم یتعد الأمر مجرد العادة أو المجاملة، و.  

                                         

عمان، دار وائل  ،، الطبعة الثانيةالقانون الدولي العام، المقدمة والمصادر ، )محمد يوسف(علوان  :أنظر (1)
  .366، ص 2000للطباعة والنشر، 

  .104، 103المرجع السابق، ص ص ،) أحمد(سرحال  :أنظر(2) 
   .106ص  المرجع نفسه، (3)



م  ن أج  ل إثب  ات وج  ود قاع  دة عرفی  ة ف  ي الق  انون ال  دولي الإنس  اني یج  ب إثب  ات ركنیھ  ا      ف

عل  ى رأس  ھا  و الم  ادي والمعن  وي م  ن خ  لال التص  رفات الص  ادرة ع  ن أش  خاص الق  انون ال  دولي    

الأحك ام الص ادرة ع ن    وغی ر الحكومی ة، و   ولیة الحكومیةالدول، وكذا ما یصدر عن المنظمات الد

  :لمحاكم الدولیة والاتفاقیات التي یمكن أن تكشف عن ترسخ قاعدة ما كعرف في ضمیر الشعوبا

وھ ذه الممارس ات ق د تتجس د ف ي تص رفات مادی ة أو         :ممارسات الدول ف ي النزاع ات المس لحة    -

الس  لوك ف  ي س  احات القت  ال،   : فالتص  رفات المادی  ة تض  م عل  ى س  بیل المث  ال   . )1(تص  رفات ش  فویة 

استعمال بع ض وس ائل وأس الیب الح رب والامتن اع ع ن بعض ھا، المع املات والحمای ة الممنوح ة           

أم   ا التص   رفات الش   فویة فتض   م التعلیم   ات الممنوح   ة م   ن الق   ادة   ... ل   بعض الفئ   ات دون أخ   رى

حكوم  ات العس كریین ف  ي زم ن الح  رب، والاعتراض ات الدبلوماس  یة، والتعلیق ات الص  ادرة ع ن ال     

بشأن مشاریع الاتفاقیات، وقرارات الھیئات التنفیذی ة والنص وص المنظم ة لتطبیقھ ا، والإعلان ات      

الصادرة في المحافل الدولیة من قب ل ممثل ي ال دول، والتش ریعات الوطنی ة المرتبط ة بھ ذا المج ال         

  ...وكذا أحكام القضاء الوطني) النزاعات المسلحة واستعمال القوة(

ات الدول یكشف عنھ ا م ن خ لال ممارس ات س لطاتھا الرس میة ممثل ة ف ي         ومن ثم فممارس

  .ھیئاتھا التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة

، فحتى وإن كانت قرارات الجمعیة منظمة الأمم المتحدةوعلى رأسھا  أعمال المنظمات الدولیة -

الاستدلال بھا من أجل فیمكن . العامة لیس لھا دوما قوة إلزامیة یمكن أن تكون لھا أھمیة تشریعیة

ولھ  ذا فیج  ب دراس  ة    l’opinio jurisإثب  ات وج  ود قاع  دة عرفی  ة أو ظھ  ور ركنھ  ا المعن  وي      

  .ومدى انسجامھا مع ممارسات الدول وظروف المصادقة علیھا. مضمون القرارات

، وما تق وم ب ھ    C.I.C.Rلمنظمات الدولیة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وكذلك یأتي في مقدمة ا

ن أجل إنم اء وتط ویر الق انون ال دولي الإنس اني م ن خ لال الم ؤتمرات الت ي تعق دھا والاتفاقی ات            م

  .الدولیة التي تعدھا، وكذلك عملھا على المیدان في النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة

                                         

  
 ,«HENCKAERTS (J-M.) « Étude sur le droit international humanitaire coutumier :       أنظر(1) 

Op.cit. 
:أنظر أيضا   

Cour internationale de justice, licéité de la menace ou de l’emploi d’arme nucléaires, Avis    
consultatif,  [ En ligne], 08 juillet 1996, par. 70, disponible sur :  
<http://www.icjcij.org/docket/index.php?sum=498&code=unan&p1=3&p2=4&case=95&k=e1&p3
=5> . (Consulté le 16octobre2007) 

http://www.icjcij.org/docket/index.php?sum=498&code=unan&p1=3&p2=4&case=95&k=e1&p3


ثب ات  فھي وثیقة الصلة بالعرف إذ تتأثر ب ھ و ت ؤثر فی ھ، ف یمكن م ن خلالھ ا إ       الدولیة تالاتفاقیا -

. وجود قاعدة عرفیة، فالمصادقات، والتحفظات والإعلان ات التفس یریة كلھ ا تؤخ ذ بع ین الاعتب ار      

فالاتفاقی ة ق د   . وكذلك یجب الاھتمام بمدى مطابقة ممارسات الدول للقواعد التي تحویھا الاتفاقیات

  .تقنن عرفا موجودا، كما قد تنشئ عرفا جدیدا

فالأحكام الصادرة عن المحاكم الدولیة لھا أھمی ة كب رى،    :ئیةالسوابق القضاالمحاكم الدولیة و -

ذلك أنھا إذا توصلت إلى إثب ات وج ود قاع دة عرفی ة ف ي حك م م ا ف إن ذل ك س یعد دل یلا أو برھان ا             

وم ن ث م تس ھم إس ھاما فع الا ف ي إنش اء        " الس ابقة " قاطعا، كما أن أحكامھا ف ي ح د ذاتھ ا لھ ا قیم ة      

    .لممارسات اللاحقة للدول والمنظماتقاعدة عرفیة بالتأثیر على ا

م  ن خ لال التزامھ  ا ب  احترام بع  ض قواع  د الق  انون   :ممارس ات الجماع  ات المعارض  ة المس  لحة  -

ھذا الالتزام قد یش كل دل یلا قاطع ا    . الدولي الإنساني الاتفاقي والإعلانات بشأن النزاعات المسلحة

  .على مدى قبول قاعدة ما والاقتناع بوجوب احترامھا

 

  أھمیة القانون الدولي الإنساني العرفي: الفقرة الثانیة

منذ تسعینات الق رن الماض ي، وض رورة معرف ة قواع د الق انون ال دولي الإنس اني العرف ي             

تتنامى یوما بعد یوم، خصوص ا ف ي النزاع ات المس لحة غی ر الدولی ة، فالزی ادة المعتب رة ف ي ع دد           

لھ ذا  . تطویر النصوص القانونیة المكتوبة المتعلقة بھ ا ھذه النزاعات، قابلھا للأسف بطء شدید في 

  :برزت أھمیة العرف وتجلت بوضوح للأسباب التالیة

مكم  لا للاتفاقی  ات ومفس  را لھ  ا، فم  ن المعل  وم أن الم  ادة الثالث  ة المش  تركة، وك  ذا         الع  رف یع  د  -

. إیض احا أكب ر   البروتوكول الثاني لم ینصا إلا عل ى مب ادئ عام ة، احت اج التطبی ق العمل ي لمنحھ ا       

كم ا أن مج ال تطبی ق البروتوك ول الث اني، كم ا س  بق وأن بین ا، ھ و مج ال ض یق ج دا، مم ا یجع  ل             

الم ادة الثالث ة المش تركة وح دھا قابل ة للتطبی ق ف ي معظ م الأحی ان، وم ن المعل وم أیض ا أنھ ا تخل  و              

ج د متواض عة، ل ذا    أن الحمایة التي یمنحھا ھ ي  ر بشأن سیر العملیات العدائیة، وتماما من أي تدبی

كان من الضروري، لسد الثغرات الموجودة ف ي النص وص اللج وء إل ى الق انون ال دولي الإنس اني        

  .العرفي



إن القوة الملزمة للقاعدة العرفیة تجعلھا ساریة حتى على الدول التي لم تصادق عل ى الاتفاقی ات    -

نی  ف الأرب  ع ق  د ح  ازت عل  ى  ف  إذا كان  ت اتفاقی  ات ج. )1(أو الت  ي أب  دت تحفظ  ا بش  أن بع  ض بنودھ  ا 

مم ا یجع ل أھمی ة    . مصادقة شبھ كلیة، فإن الأمر لیس كذلك بالنس بة للبروتوك ول الإض افي الث اني    

العرف في النزاعات المسلحة غیر الدولیة أكبر مما ھ و علی ھ الح ال ف ي النزاع ات المس لحة غی ر        

وابق أي تك رار تص رفات   فالعرف قبل أي شيء ھو دلیل التعامل المشترك الناشئ عن س  . الدولیة

  .)2(حاسمة، فھو تعامل إلزامي

یمكن للقواعد العرفیة في القانون الدولي الإنساني أن تتصدى أكثر من القواعد الاتفاقیة للتط ور   -

التكنول  وجي الس  ریع خصوص  ا ف  ي مج  ال التس  لح، ذل  ك أن الاتفاقی  ات تحت  اج إل  ى وق  ت م  ن أج  ل   

  .المصادقة علیھا ودخولھا حیز النفاذ

الكش  ف ع  ن القواع  د العرفی  ة وتحدی  دھا بدق  ة، ق  د یخ  دم المح  اكم الدولی  ة كثی  را، فم  ثلا كان  ت          -

المحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة لیوغوس  لافیا الس  ابقة، م  دعوة م  ن خ  لال نظامھ  ا الأساس  ي إل  ى متابع  ة   

  .المتھمین بخرق قوانین وأعراف الحرب، وبذلك أصبح العرف مصدرا مباشرا لقواعدھا

ال دول، یع د الع رف ال دولي مص درا م ن مص ادر الق انون ال وطني ویمك ن تطبیق ھ             في كثی ر م ن   -

مباش رة م  ن ط  رف المح  اكم الوطنی  ة، ف  ي ح  ین ل  یس الأم  ر دوم  ا مم  اثلا بالنس  بة للق  انون ال  دولي   

، "العرف الدولي جزء من القانون الإنجلیزي" الاتفاقي، فمثلا في النظام الإنجلیزي تقول القاعدة 

ی ق القاع دة العرفی  ة الدولی ة م ن جان  ب القض اء ال وطني دونم  ا حاج ة إل ى إج  راء         وم ن ث م ی  تم تطب  

  .)3(خاص

إذن فالعرف مصدر ھام في التش ریع ال دولي، وتب دو أھمیت ھ أكب ر ف ي النزاع ات المس لحة           

  غیر الدولیة، فماھي القواعد التي أثرى بھا حمایة المدنیین؟

 

  الفرع الثاني

  في النزاعات المسلحة غیر الدولیة قواعد عرفیة لحمایة المدنیین 

 

                                         

  :أنظر (1)
 SASSÕLI (M.) et A. BOUVIER (A.), Op.cit., vol.1, p. 141.   

  .172، ص 2004عنابة،  دار العلوم للنشر والتوزيع،  مصادر القانون الدولي، ،) كمال(زغوم  :أنظر (2)
  .248، المرجع السابق، ص  )انسالم محمد سليم( الأوجلي :أنظر (3)



المتعلق ة  و 1995س نة   ستنادا إلى الدراسة التي قامت بھا اللجن ة الدولی ة للص لیب الأحم ر    ا

، ف إن كم ا ھ ائلا م ن     2005لت ي نش رت نتائجھ ا س نة     وا بـالقواعد العرفیة للقانون الدولي الإنس اني 

یطب ق أیض ا ف ي النزاع ات المس لحة غی ر       ق ة ف ي النزاع ات المس لحة الدولی ة      القواعد العرفیة المطب

النص وص  جعل كلمتھ أعلى من كلم ة  ، والدولیة، مما یعني أن العرف قد انتصر للمبادئ الإنسانیة

خصوص  ا و-لنزاع  ات المس  لحة غی  ر الدولی  ة د عل  ى ض  حایا االت  ي ل  م تجُ   والاتفاقی  ات المكتوب  ة، و

  .ي الثانيوص البروتوكول الإضافبعض نص بنص المادة الثالثة المشتركة وإلا -المدنیون منھم

لدراسة أن جانبا من القواعد ھو مستمد من البروتوك ول الث اني ف ي ح ین أن جانب ا      وقد أكدت ھذه ا

  .آخر منھا یذھب أبعد بكثیر مما أورده ھذا البروتوكول

  

  القواعد العرفیة المستمدة من البروتوكول الإضافي الثاني :الفقرة الأولى

المطلق ة م ن حی ث    " العالمی ة "الإضافي الثاني لم یرق بعد إلى درجة رغم أن البروتوكول 

المصادقة علیھ، مقارنة باتفاقیات جنیف الأربع، إلا أن ممارسات الدول أثبتت للعدی د م ن القواع د    

  :)1(ومن أمثلة ھذه القواعد. التي یتضمنھا الطابع العرفي

أطراف النزاع، في ك ل وق ت التمیی ز     فیجب على): 01القاعدة (حظر مھاجمة السكان المدنیین  -

  .بین المدنیین والمقاتلین، فلا توجھ الھجمات إلا ضد المقاتلین، ولا یھاجم المدنیون

 25القواع د  (س ائل النق ل الص حیة    ضرورة وواجب حمایة الطاقم الصحي وال دیني ووح دات وو   -

م ویحم ى ف ي   أن یحت ر فالطاقم الص حي المخص ص حص ریا لمھ ام ص حیة یج ب        ): 30إلى  27و

یفقد حمایتھ، إذا قام، خارج مھامھ الإنسانیة بتصرفات مضرة بالع دو، وك ذلك   كل الظروف، لكنھ 

  .الحال بالنسبة للطاقم الدیني والوحدات الطبیة، ووسائل النقل الصحي

فتحظ ر معاقب ة ش خص لقیام ھ بمھ ام طبی ة تتواف ق وأخ لاق         ): 26القاع دة  (حمایة المھام الطبی ة   -

إك  راه ش  خص یم  ارس نش  اطا ذا ص  فة طبی  ة عل  ى القی  ام بتص  رفات مخالف  ة لأخلاقی  ات   المھن  ة أو

  .المھنة

فتحظ  ر مھاجم  ة أو ): 54القاع  دة (حظ  ر مھاجم  ة الأعی  ان الض  روریة لحی  اة الس  كان الم  دنیین    -

  .تخریب أو انتزاع أو تعطیل أعیان لا غنى عنھا لحیاة المدنیین

  ).53القاعدة (رب حظر تجویع السكان المدنیین كأسلوب ح -

                                         

وردته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقريرها ترقيم هذه القواعد سيأتي حسب الترقيم والترتيب الذي أ (1)
  :أنظر. النهائي عن دراستها حول القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني

 HENKAERTS (J-M.), « Étude sur le droit international humanitaire coutumier», Op.cit. . 



): 111إل  ى  109القواع  د م  ن (واج ب البح  ث واحت  رام وحمای  ة المرض  ى والجرح  ى والغرق  ى   -

ك  ل م  رة نك  وبین وتجم  یعھم دون تمیی  ز مجح  ف ف  ي  فیج  ب البح  ث ع  ن المرض  ى والجرح  ى والم

 كما یجب أن یتلقوا في كل الحدود والآجال الممكنة العلاج الطبي ال ذي . یكون الظرف فیھا مواتیا

 .تقتضیھ حالتھم، وأن تتم حمایتھم ضد كل معاملة سیئة وكل نھب لممتلكاتھم الشخصیة

واجب احترام الضمانات الأساس یة للس كان الم دنیین والأش خاص ال ذین لا یش تركون ف ي القت ال          -

فیج ب مع املتھم معامل ة إنس انیة دون تمیی ز مجح ف ویحظ ر القت ل،         ): 105إلى  87القواعد من (

عامل  ة القاس  یة وغی  ر الإنس  انیة، والمس  اس بالكرام  ة، والمعامل  ة المھین  ة، والعقوب  ات   التع  ذیب، الم

الجسدیة والتشویھ، والتج ارب الطبی ة والعلمی ة، وك ل تص رف طب ي غی ر مب رر بالحال ة الص حیة           

للشخص ولا یطابق القواع د الطبی ة العم ة المعروف ة، والاغتص اب وك ل أش كال العن ف الجنس ي،          

 .والعمل الشاق وغیر المأجور، وأخذ الرھائن، والحرمان التعسفي من الحریة والرق والاستعباد،

ویج ب ت وفیر محاكم ة عادل ة تت وفر فیھ  ا جمی ع الض مانات القض ائیة، ولا تك ون العقوب ة إلا عل  ى           

كم ا تحت رم   . كما یجب احترام المعتقدات وممارس ة الش عائر الدینی ة   . أساس مسؤولیة حنائیة فردیة

  ...الحیاة الأسریة

فیجب تزویدھم ): 125، 121، 119، 118القواعد (حمایة الأشخاص المحرومین من حریتھم  -

وتوضع النساء في أماكن معزولة عن الرج ال إلا ف ي   ... بالغذاء والماء واللباس والمأوى والعلاج

  .حال الأسرة الواحدة، وتحت رقابة نساء

كن بعیدة عن مناطق القت ال،  كما یوضع ھؤلاء الأشخاص المحرومون من حریتھم في أما

  .ویسمح لھم بإجراء مراسلات مع ذویھم

ف لا یج وز الأم ر بترحی ل كل ي أو جزئ ي للس كان        ): 129القاع دة  (حظر النقل الجب ري للم دنیین    -

المدنیین إلا إذا كانت سلامتھم أو ضرورة عسكریة تقتضي ذلك وفي حال ترحیلھم یجب أن توفر 

  .شمل الأسرة الواحدة اعى ضرورة لمّلھم ظروف استقبال لائقة، وتر

فیج ب ت وفیر الحمای ة والاحت رام     ): 137إل ى   134القواع د م ن   (حمایة خاصة للنساء والأطفال  -

والمساعدة للنساء وكذلك الأطفال، ویحظر تجنید ھؤلاء في ق وات وجماع ات مس لحة، ولا یس مح     

  .لھم بالمشاركة في عملیات عدائیة

  

لبروتوكول الإضافي الثاني حتى عل ى ال دول غی ر المنض مة،     ھكذا تسري معظم قواعد او

  .ملزمةشعوب حتى عدت قواعد عرفیة آمرة وباعتبارھا قواعد ترسخت في ضمیر ال

  



  لحمایة المدنیین قواعد عرفیة أخرى: الفقرة الثانیة

من البروتوك ول الث اني حظ رت مھاجم ة الس كان الم دنیین كمب دإ ع ام،          13رغم أن المادة 

فكان ذلك ثغرة كبیرة في . ن سیر العملیات العدائیةي نصوصھ لم تضم أي قواعد أخرى عفإن باق

ھذا النظام، لكن ولحسن الحظ فقد تم سدھا بقدر كبیر م ن خ لال ممارس ات ال دول الت ي ن تج عنھ ا        

قواع  د عرفی  ة موازی  ة لتل  ك الت  ي أوردھ  ا البروتوك  ول الأول، والقابل  ة للتطبی  ق ف  ي النزاع  ات           

تع اریف م  ن ش أنھا تقوی  ة الحمای ة الممنوح  ة للم دنیین ف  ي     قواع د عرفی  ة و  .ر الدولی  ةالمس لحة غی   

  .النزاعات المسلحة غیر الدولیة، على غرار تلك الممنوحة لھم في النزاعات الدولیة

  :التناسبو التمییزومن ذلك القواعد المتعلقة بمبدأي 

ف لا  ): 10إل ى   07قواع د م ن   ال(فیجب التمیی ز ب ین الأعی ان المدنی ة والأھ داف العس كریة       

توجھ الھجمات إلا للأھداف العسكریة ویحظر توجیھھا ضد الأعیان المدنی ة، وتنحص ر الأھ داف    

العس  كریة ف  ي الأعی  ان الت  ي بطبیعتھ  ا أو موض  عھا أو اس  تعمالھا تم  نح مس  اھمة فعلی  ة ف  ي العم  ل    

یلھ  ا می  زة عس  كریة  الحرب  ي، والت  ي ین  تج ع  ن ت  دمیرھا الكل  ي أو الجزئ  ي أو مص  ادرتھا أو تعط    

  .محددة، وما عدا ھذه الأھداف العسكریة فإنھ یعتبر عینا مدنیة

ویقص  د ): 13إل  ى  11القواع  د م  ن  ( الھجم  ات العش  وائیة ولت  دعیم ھ  ذه الحمای  ة تحظ  ر   

  ":ھجمات عشوائیة"بعبارة 

  .الھجمات التي لا توجھ ضد أھداف عسكریة محددة -أ

س  الیب ووس  ائل قت  ال لا یمك  ن توجیھھ  ا ض  د أھ  داف      الھجم  ات الت  ي ی  تم خلالھ  ا اس  تعمال أ    -ب

  .عسكریة محددة

  .الھجمات التي یتم خلالھا استعمال أسالیب ووسائل قتال لا یمكن حصر آثارھا -جـ

  

كما تحظر الھجمات أیا كان الأس لوب والوس ائل المس تعملة فیھ ا، والت ي تعتم د عل ى قنبل ة         

واض حة وممی زة والواقع ة ف ي قل ب مدین ة أو       مجموعة من الأھداف العس كریة المتباع دة بص ورة    

قریة أو أي منطقة أخرى تضم تجمعا مماثلا لأش خاص م دنیین أو أعی ان مدنی ة، بحی ث ت تم قنبل ة        

  .ھذه الأھداف المتفرقة على أنھا ھدف عسكري وحید

فتحظ ر الھجم ات الت ي    ):  14القاع دة  ( الھج وم ف ي   التناسبیجب دوما التأكد من شرط و   

ھا ولو عرضا خسائر بشریة أو جرحى بین السكان المدنیین، أو أضرار تمس الأعی ان  قد تنتج عن

  .المدنیة، تفوق المیزة العسكریة الحقیقیة والمباشرة المنتظرة منھا



اللازمة لإبعاد السكان والأعی ان المدنی ة ع ن أخط ار الھجوم ات      الاحتیاطات یجب اتخاذ و

لیات العسكریة إلا بعد اتخاذ الاحتیاطات الممكنة عملیا فلا تباشر العم):  23إلى  15القواعد من (

من أجل تجنب أو على الأقل التقلیل إل ى أق ل ح د ممك ن م ن الخس ائر ف ي الأرواح والجرح ى ف ي          

صفوف المدنیین، والأضرار اللاحقة بالأعی ان المدنی ة، والت ي یمك ن أن تن تج عرض ا ع ن ھج وم         

فتعل ق  ) التقلی ل م ن الخس ائر   (مناسبة لخدمة ھذا الغ رض  فتختار الأسالیب والوسائل الحربیة ال. ما

أو تلغى الھجومات التي یتضح في لحظة ما أن ھدفھا لیس عسكري أو من شأنھا إح داث أض رار   

  .في صفوف المدنیین وفي الأعیان المدنیة تفوق المیزة العسكریة المرجوة منھا

ار السكان المدنیین وف ي  فكلما سنحت الظروف، سیقع على عاتق كل طرف في النزاع إنذ

الوقت الملائم بوسائل ناجعة من أجل تحذیرھم من أخطار ھجوم ھو مقدم علیھ، ب ل یج ب أیض ا،    

ف ي ح دود م  ا ھ و ممك  ن عملی ا، تجن  ب وض ع الأھ داف العس  كریة داخ ل أو بمح  اذاة من اطق آھل  ة         

  .بالسكان

ناولھ  ا البروتوك  ول ، فبالإض  افة للفئ  ات الت  ي تللأش  خاص الم  دنیین المحمی  ینأم  ا بالنس  بة 

وك ذلك  ) 31القاع دة  (وأفراد الغوث الإنساني  الثاني، فإن القواعد العرفیة تمدد الحمایة إلى طواقم

الأعیان التي یستخدمھا وفقا لمیثاق الأمم المتحدة، فیحظر الطاقم المستخدم في مھام حفظ السلام و

الإنس  اني الممنوح  ة للم  دنیین  توجی  ھ أي ھج  وم ض  دھم كم  ا لھ  م الح  ق ف  ي حمای  ة الق  انون ال  دولي 

، وتمتد الحمایة لفئ ة أخ رى ل م یتط رق لھ ا البروتوك ول بتات ا، إنھ ا         )33القاعدة (والأعیان المدنیة 

) 138القاع  دة (، وك  ذلك الأش  خاص المس  نّون والمع  اقون )35القاع  دة (الص  حفیین الم  دنیین فئ  ة 

  .یجب احترامھم ومنحھم حمایة خاصة

المن   اطق و) 35القاع   دة ( المن   اطق المحمی   ة فوس   عت لتش   مل الأعی   ان المدنی   ة أم   ا ع   ن

، كم ا تعتب ر   )37القاع دة  (المن اطق المج ردة م ن وس ائل ال دفاع      و) 36القاع دة  ( المنزوعة السلاح

عینا مدنیة یجب الحفاظ علیھا واتخاذ الاحتیاطات الضروریة للتقلی ل إل ى أقص ى ح د ممك ن       البیئة

  ).44و 43القاعدة ( من الأضرار التي یمكن أن تلحق بھا

القاع دة  (، الس م  )71القاع دة  (مث ل الأس لحة العش وائیة     بعض الأسلحةكما یحظر استعمال 

، وبع ض المبی دات إذا   )74القاع دة  (والأس لحة الكیمیائی ة   ) 73القاعدة (، الأسلحة البیولوجیة )72

كل ھ   دفا ش   كلت بطبیعتھ   ا أس   لحة كیمیائی   ة أو بیولوجی   ة، أو اس   تعملت ض   د مزروع   ات لا تش      

، أما عن الألغام الأرضیة، )76القاعدة (عسكریا، أو شكلت خطرا على السكان المدنیین أو البیئة 

فل  م تحظ  ر حظ  را مطلق  ا، ب  ل یج  ب أخ  ذ الاحتیاط  ات اللازم  ة للتقلی  ل م  ن آثارھ  ا عل  ى الم  دنیین      

  ).84القاعدة (وكذلك الأمر بالنسبة للأسلحة الحارقة ) 82و  81القاعدة (



  

بش  أن اللجن  ة الدولی  ة للص  لیب الأحم  ر  الدراس  ة الت  ي أجرتھ  ا   اتض  ح لن  ا ب  أن  مم  ا س  بقو

منح بینت أن العرف یالقواعد العرفیة المطبقة في النزاعات المسلحة خصوصا غیر الدولیة منھا، 

قواعد لحمایة المدنیین أكث ر خص وبة مم ا تمنح ھ إی اھم القواع د الاتفاقی ة، فتقت رب بكثی ر م ن تل ك            

  .نظام الاتفاقي للنزاعات المسلحة الدولیةالواردة في ال

  الثانيالمبحث 

  القضاء الدولي الجنائيالحمایة في ظل القانون و

  
  "من ینسون دروس الماضي محكوم علیھم بتكرار أخطائھم"                                                

  جورج سانتیانا                                                                                        

إذا كان القانون الدولي الإنساني، من خلال المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي 

الثاني وبعض القواع د العرفی ة، یكف ل حمای ة للم دنیین ف ي النزاع ات المس لحة غی ر الدولی ة، فھ ذه            

فالجزاء ھو جزء ھ ام ف ي ك ل بن اء ق انوني متناس ق،       تظل ناقصة لخلوه من فكرة العقاب، الحمایة 

ف لا معن ى لوج ود الالت زام إذا ل م تق رر مس ؤولیة ع ن         . فھو ال دلیل الح ي عل ى تفعی ل ھ ذه الحمای ة      

  .مبادئ القانون الدولي الجنائي كضمان ھام لھذه الحمایةلذا تظھر قواعد و ،الإخلال بھ

ق  د ب  دأت من  ذ مم  ا عانت  ھ س  ابقا، فولك  ون الإنس  انیة تعلم  ت م  ن دروس الماض  ي واتعظ  ت  

سنوات فكرة المسؤولیة الدولیة الجنائیة الفردیة ع ن الج رائم الواقع ة ف ي ظ ل النزاع ات المس لحة        

ل یس مج رد   لیة جنائیة أصبحت واقعا ملموسا وغیر الدولیة تتبلور أكثر فأكثر، وتعززھا عدالة دو

ال دولي الإنس اني،   العبث بأحكام القانون فكرة تراود الخیال تترصد بالعقاب كل من تخول لھ نفسھ 

لتفری  د "فالمتابع  ة الجنائی  ة ع  ن ج  رائم ارتكب  ت ف  ي ظ  ل ن  زاع مس  لح غی  ر دول  ي، ھ  ي الس  بیل          

دینی ة أو  (الت ي ت ربط الج رم بجماع ة بعینھ ا      " المس ؤولیة الجماعی ة  "،  ودحض فك رة  "المسؤولیة 

ريء فیھ  ا بجری  رة الم  ذنب، فتغ  ذى ذ الب  یؤخ  فتجع  ل الجماع  ة كلھ  ا مس  ؤولة و..) .عرقی  ة أو إثنی  ة

س تكون ك ل جریم ة وقع ت     " جماعی ة "فطالما ظلت المس ؤولیة  ". العنصریة"نیران الأحقاد وتزید 

  .في الماضي حاملة لبذور جرائم أخرى ستحدث كلما وجد الظرف المناسب لھا

مھم  ا بل  غ (متابع  ة الجن اة ف  ردا ف  ردا  ، و l’impunitéفیج ب رف  ض فك  رة انع  دام العق اب   

  .فلا مجال للحدیث عن سلم دائم دون عدالة. لجریمة من جذورھالاستئصال ا) ددھمع

حمای ة ف ي   المطلب الأول سیخص ص لل  :ھذا ما سنكشف عنھ من خلال المطلبین الموالیین

  .للحمایة في ظل العدالة الدولیة الجنائیةف المطلب الثاني أما  .ظل القانون الدولي الجنائي



  

  

  

  

  المطلب الأول

  ایة في ظل القانون الدولي الجنائيالحم
  

لي الجن   ائي، مجموع  ة القواع  د القانونی  ة المعت   رف بھ  ا ف  ي نط   اق      یقص  د بالق  انون ال  دو   

 العلاقات الدولیة، التي تھدف إلى حمایة النظام القانوني أو الاجتماعي الدولي، عن طری ق العق اب  

  .)1(على صور السلوك التي تشكل عدوانا على ھذا النظام

ي تج د مص درھا ف ي الع رف ال دولي والمعاھ دات والمواثی ق        مجموعة القواعد القانونی ة الت   أو ھو 

 معاقب ة و المب ادئ العام ة الت ي تحكمھ ا م ن أج ل ردع      و التي تبین ماھی ة الج رائم الدولی ة   الدولیة، و

إذن فموضوع ھذا الف رع م ن الق انون ال دولي ھ و       .)2(الاستقرار الدولیینالأمن وصیانة مقترفیھا و

ل ذا س نتناول ف ي    . والتي یمكن أن تقع على المدنیین خلال نزاع مسلح غی ر دول ي   لجریمة الدولیةا

أھم الجرائم الدولیة الواقعة عل ى الم دنیین    :فرع ثان المسؤولیة الدولیة الجنائیة،  ثم في :فرع أول

  .في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

  

  الفرع الأول

  المسؤولیة الجنائیة الدولیة  

  

ھذا العم ل یفت رض   ؤاخذ فیھا الشخص عن عمل ارتكبھ، وحالة یالمسؤولیة الجنائیة ھي 

، وتظھ ر فك رة المس ؤولیة الجنائی ة ف ي الق وانین الوطنی ة، كم ا تظھ ر ف ي           )3(إخلالا بقاعدة قانونیة

في كلیھما، في حال ارتك اب فع ل غی ر مش روع، لكنھم ا تختلف ان        قالقانون الدولي الجنائي، فتتحق

  .ض الجوانبفي بع
                                         

أوليات القانون الدولي الجنائي، النظرية العامة ، لجنائيالقانون الدولي ا ،) فتوح عبد االله(الشاذلي  :أنظر (1)
  .20-19، ص 2001الإسكندرية،  دار المطبوعات الجامعية،  ،للجريمة الدولية

  .7المرجع السابق، ص  ،) عبد االله سليمان(سليمان  :أنظر (2)
  . 85المرجع السابق، ص  ،) سالم محمد سليمان(الأوجلي  :أنظر(3) 



أحك  ام : ك  لا الن  وعین م  ن المس  ؤولیة والعلاق  ة بینھم  ا، ث  م ثانی  ا      : فلنتن  اول بالدراس  ة أولا 

  .المسؤولیة الجنائیة الدولیة

  

  

  المسؤولیة الجنائیة الوطنیةالمسؤولیة الجنائیة الدولیة و: الفقرة الأولى

یعن ي  و مب دأ الإقلیمی ة   :)1(یتحدد السلطان المكاني للقاعدة الجنائیة على أساس أربعة مبادئ

مب دأ العینی ة أو   تخض ع للق انون الجن ائي ال وطني، و     كل الجرائم التي ترتك ب عل ى إقل یم الدول ة    أن 

ویعني سریان القانون ال وطني عل ى بع ض الج رائم الت ي تم س المص الح الجوھری ة للدول ة           الذاتیة

انون الوطني على الجرائم ویعني سریان القمبدأ الشخصیة والتي ترتكب خارج إقلیمھا الوطني، و

 مب  دأ عالمی  ة ال  نص الجن  ائيالت  ي ترتك  ب ف  ي الخ  ارج م  ن أو ض  د م  ن یحمل  ون جنس  یة الدول  ة، و 

بحس ب   ھتحاس ب ح ق وواج ب معاقبت ھ وم    -أی ا كان ت جنس یتھ   -والذي یمنح لكل دولة تض بط مجرم ا  

البش  ر  حلامص   حمای  ة قاض  یھ الطبیع  ي، عم  لا عل  ى  قانونھ  ا ال  وطني إذا تع  ذرت محاس  بتھ أم  ام    

  .تأكیدا لتظافر الجھود في محاربة الإجرامو

بم   ا فیھ   ا الق   انون  ( یع   د مب   دأ الإقلیمی   ة ھ   و الأص   ل ف   ي معظ   م التش   ریعات الوطنی   ة     و

  ).العالمیة لم یأخذ المشرع الجزائري بمبدإ(ة المبادئ الثلاث الأخرى تظل استثنائی، و)الجزائري

فھ  و آلی  ة  ) compétence universelleأو الاختص  اص الش  امل  (ع  ن مب  دإ العالمی  ة  و

استثنائیة، نجدھا مقررة في اتفاقیات جنیف لمعاقبة مرتكبي الانتھاكات الخطی رة، ویقتض ي الأم ر    

جس  یمة للق  انون ال  دولي الإنس  اني أم  ام  تإمكانی  ة متابع  ة أي ش  خص یفت  رض تورط  ھ ف  ي انتھاك  ا 

مختص ة، ویتع دى    دولی ة  انعدام ھیئ ة قض ائیة   ھو اختصاص یسمح بسد ثغرة، و)2(محاكم أي دولة

الأم  ر مج  رد التع  اون القض  ائي وال  ذي یعن  ي ف  ي غال  ب الأحی  ان خی  ارا ب  ین واج  ب المحاكم  ة أو    

واجب التسلیم، فالقانون الدولي الإنساني یحث على واجب البحث الفع ال ع ن المج رمین ویطال ب     

  .بالتأكد من أن التسلیم لا یعني الإفلات من العقاب

ف ي   مب دأ الاختص اص الع المي   نتھاك ات الجس یمة لاتفاقی ات جنی ف یطب ق      وبالإضافة إل ى حال ة الا  

  ...بعض أعمال الإرھاب، وخطف الطائراتمھاجمة والتعذیب، الاتجار بالرقیق،  :جرائم

                                         

شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية  ،) علي عبد القادر(القهوجي و) فتوح عبد االله(لي الشاذ :أنظر (1)
-116، ص ص 1997، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،العامة للجريمة، المسؤولية والجزاء الجنائي

117.  
  BOUCHET-SAULNIER (F.), Op.cit., p.90:                                                   أنظر (2)



لا یف  رض الق  انون ال  دولي العرف  ي تس  لیم المج  رمین إل  ى الدول  ة الت  ي تطل  بھم، فالموافق  ة  و

 أو م  ن ث  م تع  د قاع  دة التس  لیم للدول  ة المطل  وب إلیھ  ا، و  تقدیری  ةعل  ى التس  لیم تع  ود إل  ى الس  لطة ال 

لك  ن دون وج  ود قاع  دة تل  زم ال  دول  و... عدی  د م  ن الاتفاقی  ات الدولی  ة المحاكم  ة ھ  ي الس  ائدة ف  ي ال 

  .)1(بالتسلیم، بل للدولة حریة الاختیار

عل ى المس ؤولیة الجنائی ة ع ن ج رائم تق ع ف ي ن زاع          القوانین الوطنی ة لقد نصت الكثیر من 

المب  ادئ ن ال  دول تج  رم انتھاك  ات القواع  د و دولی  ة عدی  دة تثب  ت أ لح غی  ر دول  ي، وممارس  ات  مس  

ال  دلیل العس  كري   )2(ف  ي قوانینھ  ا الوطنی  ة، وم  ن ذل  ك م  ثلا    الداخلی  ة العرفی  ة المتعلق  ة بالنزاع  ات 

م  ن ب  ین الانتھاك  ات    اعتب  رو الم  ادة الثالث  ة المش  تركة،   تال  ذي یج  رم ص  راحة انتھاك  ا  الألم  اني 

  . مة للقانون الدولي الإنساني الجرائم ضد الأشخاص المحمیین بالمادة الثالثة المشتركةالجسی

نص ت  نف س ال نھج، و  ) 1992(زیلن دا  المتعلق بالنزاعات المس لحة لنیو  يكذلك نھج القانون الانتقال

 ، كةأحكام دلیل الولایات المتحدة الأمریكیة في جرائم الحرب على انتھاك ات الم ادة الثالث ة المش تر    

 1993ج وان  16بلجیك ا ف ي   ك ذلك أص درت    .1958نفس الأمر بالنسبة لل دلیل البریط اني لس نة    و

اعتبرتھ ا  و انتھاكات البروتوكول الإضافي الثاني ةقانونا یمنح اختصاصا للمحاكم الوطنیة بمقاضا

  .)3(جرائم قانون دولي

، یعاقب في مادتھ 1990یا لسنة كما أن قانون العقوبات للجمھوریة الاشتراكیة الفدرالیة لیوغسلاف

ك ذلك ج رائم أخ رى مث ل ن زع      اردة ف ي اتفاقی ة جنی ف الرابع ة، و    ، على الجرائم الخطیرة الو124

غاء، اللج وء إل ى وس ائل    الجنسیة بصورة إجباریة، الإكراه على اعتناق دین آخر، الإكراه على الب

مش روعة ف ي معس كرات، تجوی ع     لعقوبات الجماعیة، الاعتقال بص ورة غی ر   االإخافة، الإرھاب و

  ...)4(السكان المدنیین

ھناك قرارات عدیدة لمجلس الأمن أصدرھا بالإجماع تثب ت وج ود قناع ة دولی ة بتج ریم      و

النزاع ات المس لحة غی ر الدولی ة، وقی ام المس ؤولیة الجنائی ة        انتھاكات القانون الدولي الإنساني في 

م   ارس  06( 814و) 1992دیس   مبر  03( 794الق   راران م   ن ذل   ك م   ثلا  ف   ي ح   ق مقترفیھ   ا و 

  .كلاھما متعلق بالنزاع في الصومالو) 1993

                                         

  .450المرجع السابق، ص  ،) سالم محمد سليمان(الأوجلي  :أنظر (1)
  :أنظر(2) 

TPIY, Le procureur C.Dusko Tadic alias « Dule », affaire Chambre d’appel, Arrêt rendu le 02 
octobre 1995, par. 130.  

              Ibid.,par.132                                                                                    :أنظر(3) 
  .210المرجع السابق، ص  ،) سليمانسالم محمد (الأوجلي  :أنظر (4)



ع اجزة   غیر أن الوسائل المتاحة لأنظمة العدالة الوطنیة، قد تظھ ر ف ي كثی ر م ن الأحی ان     

الق یم الإنس انیة العلی ا، خصوص ا إذا     عن تحقیق عدالة حقیقیة، وتق دیم الحمای ة اللازم ة للمص الح و    

نفسھا أو بتحریض منھا، فالجرائم التي تحدث في نزاع الانتھاك ھو الدولة  الخطر أو كان مصدر

وزن، فتص   بح دنی  ة ذات ثق  ل و  ما م  ا تت  ورط فیھ  ا قی   ادات عس  كریة و    مس  لح غی  ر دول  ي، كثی   ر   

بالش ك والص وریة، ش ك ح ول نزاھ ة واس تقلالیة       المتابعات القض ائیة الداخلی ة لمرتكبیھ ا مغم ورة     

ل ذا تص بح المس اءلة    .  كان ت ھن اك متابع ة   لفة بالمتابعة، ھذا إن ح دث و المكحیاد الھیئة القضائیة و

سیادة القانون ال دولي عل ى   "استنادا إلى مبدإ وكما أنھ  .الجنائیة الدولیة أنجع من المساءلة الوطنیة

التوفیق بین قانونھ ا ال وطني وقواع د الق انون ال دولي،       فإنھ یقع على عاتق الدول" القانون الداخلي

ي مص  درا غی  ر مباش  را لقواع  د الق  انون الجن  ائي     ال  دولي الجن  ائ  تص  بح قواع  د الق  انون   م  ن ث  م و

وكم  ا یخاط ب الق انون ال  دولي    .،  فعل ى الدول  ة مراع اة أحكام ھ عن  د إص دار تش ریعاتھا     )1(ال داخلي 

دولی   ة، ویحملھ   م  تواجب  ا ویض   ع عل   ى ع  اتقھم قی   ودا و  إن  ھ یخاط   ب الأف  راد  الجن  ائي ال   دول، ف 

ك ل ش خص   : " الإخلال بھا، وھذا ما أك ده المب دأ الأول م ن مب ادئ نورنب ورغ      المسؤولیة في حال

علی  ھ أن یتحم  ل تبع  ة   ر الق  انون ال  دولي یس  أل ع  ن فعل  ھ و    یرتك  ب فع  لا یش  كل جریم  ة ف  ي نظ       

ھكذا یتحمل الأفراد مباشرة واجبات مص درھا الق انون ال دولي الجن ائي، حت ى ول و ل م        . )2("الجزاء

إن ع  دم : "ي ال  داخلي، كم  ا یبین  ھ المب  دأ الث  اني م  ن مب  ادئ نورنب  ورغ  ی  نص علیھ  ا الق  انون الجن  ائ 

مقت رف الفع ل    م ة ف ي نظ ر الق انون ال دولي لا یعف ي      معاقبة القانون الوطني للفعل الذي یشكل جری

إذن فعلى الأفراد واجبات دولیة تسمو على واجب الطاعة المفروض علیھم تجاه  ".من المسؤولیة

  .االدول التي ھم من رعایاھ

  

  أحكام المسؤولیة الجنائیة الدولیة :الفقرة الثانیة

أساسا فردیة تنال الشخص الطبیعي ال ذي یرتك ب    یعتبر المسؤولیةالقانون الدولي الجنائي 

أم ارتكبھ باعتباره موظف ا  فعلا تقوم بھ جریمة دولیة، سواء ارتكب ھذا الفعل باعتباره فردا عادیا 

، فمادامت الجرائم لا ترتكب إلا من قبل شخص طبیعي، )3(تھاعاما یعمل لحساب دولتھ أو لمصلح

   فیمكن أن یوقع علیھ عقوبات مثل الحل الشخص المعنويفلا توقع العقوبة إلا علیة، أما 

                                         

 دار النهضة العربية، القاهرة،  ،الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ،) عبد الواحد محمد(الفار  :أنظر (1)
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، وإن أطل ق علیھ ا   ط ابع م دني   ھ ي ف ي جوھرھ ا ذات    ھذه العقوباتأو الغرامة، لكن مثل 

  .)1(عقوبات جزائیةمجازا 

أن الدول ة لا تس أل جنائی ا، ذل ك أنھ ا ش خص       " جلاس یر "ائیا، یرى جنعن مساءلة الدولة و

 -كائن  ات مص  طنعةأي -الأش  خاص المعنوی  ة لیس  ت ف  ي الحقیق  ة س  وى كائن  ات قانونی  ة  ، ومعن  وي

  .)2(بررتھا ضرورات الحیاة الاجتماعیة أو الاقتصادیة أو السیاسیةابتدعھا الفقھ، و

ل ى  بی ر لا معن ى ل ھ، أم ا الحكوم ة المجرم ة فھ ي ع       فالدولة المجرمة ھ ي م ن الوجھ ة القانونی ة تع    

حتى في حالة مساءلة الحكومات ف إن الج رائم الدولی ة تظ ل دائم ا      العكس من ذلك حقیقة واقعیة، و

  .)3(فردیة، یتحمل الأفراد مسؤولیتھا الجنائیة 

المرك  ز الرس  مي للمتھم  ین س  واء   " ل  و ك  ان رئیس  ا للدول  ة، ف   ـ  فك  ل یتحم  ل تبع  ة أفعال  ھ، حت  ى و   

باعتبارھم رؤساء دول أو باعتبارھم م ن كب ار الم وظفین لا یعتب ر ع ذرا معفی ا م ن المس ؤولیة أو         

كما جاء في لائح ة محكم ة نورنب ورغ، فتس تبعد ب ذلك الحص انة        "سبب من أسباب تخفیف العقوبة

ن الدولیة المقررة لھ، فقواعد القانون الدولي التي تحمي ممثلي الدولة في ظروف معینة لا یمكن أ

تبر جنائیة في القانون الدولي، ولا یستطیع كل من ارتكب ھذه الأفعال تنطبق على الأفعال التي تع

  .)4(العقابرسمیة لتجنب المحاكمة وال التمسك بصفتھ

خفی ف العق اب،   لغ رض ت بھ ا كحج ة    الممك ن الاعت داد  أما عن الأوامر العلیا، فإن كان من 

وھ ذا من  ذ أحك  ام محكم  ة   .)5(لیة أم ر غی  ر متف  ق علی  ھ م انع م  ن موان  ع المس  ؤو ف إن الاعت  داد بھ  ا ك 

إن حقیق ة ك ون الم تھم ق د عم ل طبق ا لأوام ر        : "م ن میثاقھ ا   08الت ي ج اء ف ي الم ادة     نب ورغ و نور

حكومتھ أو رئیسھ الأعلى سوف لا یكون سببا في إعفائھ من المسؤولیة، بل یمكن أن یؤخ ذ بع ین   

  ".المحكمة أن مقتضیات العدالة تتطلب ذلك الاعتبار لغرض تخفیف العقاب فیما إذا قدرت

لأمر الصادر یعتبر من عناصر القصد الجن ائي، أي ش رطا م ن ش روط     لفالعلم بالصفة الإجرامیة 

وك  ذلك عنص  ر الإرادة، فمت  ى ش  اب الإرادة عی  ب انتف  ى القص  د الجن  ائي، ومعظ  م           .المس  ؤولیة

وق ت الح رب جریم ة ق د تك ون      في التشریعات العسكریة تجعل من عدم إطاعة الأوامر العسكریة 
                                                                                                                     

  .150، ص 1999النهضة العربية، 
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إذن فلیس المعیار الحقیقي . الإعدام، لذا فإن حریة الاختیار لیست دوما متوفرة للمرؤوسعقوبتھا 

ھو وجود الأمر، بل البحث فیما إن كان ت حری ة الاختی ار ممكن ة ف ي الواق ع، وھ و م ا تبنت ھ لجن ة           

 04نب ورغ، وم ا ورد أیض ا ف ي الم ادة       القانون الدولي في صیاغتھا للمبدإ الرابع م ن  مب ادئ نور  

  .من مشروع تقنین الجرائم ضد أمن وسلم البشریة

  

   الفرع الثاني

  أھم الجرائم الدولیة الواقعة على المدنیین في النزاعات المسلحة غیر الدولیة

  

متن اع یع د مخالف ة جس یمة لأحك ام ومب ادئ       فع ل أو ا بأنھا  الجریمة الدولیةیمكن تعریف 

والنظ ام الع ام ال دولي والمس اس      یكون من شأنھ إحداث الاضطراب في الأم ن ولي، والقانون الد

یس توجب مع ھ   أف راد الج نس البش ري، مم ا     بالمصالح الأساس یة والإنس انیة للجماع ة الدولی ة و    

  .)1(ضرورة توقیع العقاب الجنائي على مرتكب تلك المخالفةالمسؤولیة الدولیة، و

درجة كبیرة من الخطورة والجسامة لمساس ھا بالمص الح    إذن فالجریمة الدولیة تكون على

  .)2(الدولیة الھامة أو بالقیم الإنسانیة والحضاریة التي لا تختلف علیھا الشعوب في مجموعھا

وقد تحدث ھذه الجریمة في زمن السلم، كما تح دث ف ي زم ن الن زاع المس لح، دولی ا ك ان أو غی ر         

ویعد المدنیون أھ م ض حایا الج رائم الدولی ة س واء      . خاصوقد تقع یقع على الأموال أو الأش. دولي

  .تعلق الأمر بجرائم ضد الإنسانیة، جریمة الإبادة، أو بعض صور جرائم الحرب

  

  الجرائم ضد الإنسانیة :الفقرة الأولى

الأفع  ال ) 1950س  نة (لق د ع  رّف إع لان الأم  م المتح  دة بش أن مب  ادئ محكم  ة نورمب ورغ     

القتل، الإبادة، الاسترقاق، الإبعاد، وسواھا م ن  " انیة على أنھا تشمل التي تشكل جرائم ضد الإنس

الاض طھاد لأس باب سیاس یة أو عرقی ة أو     ، ولتي ترتكب ضد سكان مدنیینا الأفعال غیر الإنسانیة

دینیة، حین تمارس تلك الأعم ال أو ذاك الاض طھاد تنفی ذا لأی ة جریم ة ض د الس لم أو أی ة جریم ة          

فق رة   05الم ادة  (كمة طوكی و  لقد تكرر ھذا النص في لائحة محو، "ي منھماحرب أو بالارتباط بأ

، وك ذلك مش روع الج  رائم   )فق رة ج  02الم ادة  ( 10رق م  ، وق انون مجل س الرقاب ة عل ى ألمانی ا      )ج

  ).11فقرة  02المادة (البشریة م سلاضد أمن و
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ج  رائم و م،إذن فق  د ربط  ت لائح  ة نورمب  ورغ الج  رائم ض  د الإنس  انیة ب  الجرائم ض  د الس  ل  

والارتب اط، ك أن ترتك ب إث ر مخط ط       ت ھ ذه العلاق ة  فلا تدخل في اختصاصھا إلا إذا ثبت  الحرب، 

  :وقسمتھا اللائحة إلى طائفتین. الھدف منھ شن حرب عدوانیة

القتل، الإبادة، الاسترقاق، الإبعاد وكل الأفعال غی ر الإنس انیة الموجھ ة ض د الس كان الم دنیین،        -أ

  .في نفس الوقت بوصفھا جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانیةھي أفعال مجرمة و

  .الاضطھاد لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو دینیة -ب 

حال ة الح رب، ف ي ح ین أن ھ      ربطھ بین الج رائم ض د الإنس انیة و   یعاب على ھذا التعریف و

نك ار  یمكن قیامھا حتى في زمن السلم، فتجریمھا یعود أساسا إلى كونھ ا أعم الا تق وم عل ى نف ي وإ     

  . وقت ارتكابھا، سواء جرمھا القانون الداخلي أم لاأیا كان مكان و )1(الحقوق الأساسیة للإنسان

  

لھذا فإن التطور الذي شھده ھذا المفھوم في العشریات الأخی رة، اتخ ذ منح ى جدی دا جع ل      

، )دول ي  سواء كان الن زاع دولی ا أو غی ر   (ھذه الجریمة تستقل عن حالة النزاع المسلح، فقد ترافقھ 

  .أي في حال السلم ،كما یتصور قیامھا دونھ

أعم ال الاعت داء الص ارخ ال ذي یص یب      : للجریمة ضد الإنسانیة ف ي  یتمثل الركن الماديو

المصالح الجوھریة لشخص أو مجموعة من الأشخاص یجمعھا رب اط دین ي أو سیاس ي أو عرق ي     

جموعة معین ة تتقاس م عقی دة دینی ة، أو     في انتمائھم إلى م -عموما-، فیشترك المجني علیھم )2(واحد

ه الأعم  ال م  ثلا ف  ي القت  ل العم  د والإب  ادة والاس  ترقاق  تتمث  ل ھ  ذو. م  ذھبا سیاس  یا أو عرق  ا موح  دا

  .دالاضطھاوالإبعاد، والتعذیب و

تعتبر جسامة الفعل شرطا جوھریا لقیام الركن المادي سواء وق ع عل ى ش خص واح د أو     و

  .)4(سامة أمرا متروكا للقضاءیبقى تقدیر الج، و)3(عدة أشخاص

وح  ده لتحدی  د الج  رائم ض  د الإنس  انیة، ذل  ك أن بع  ض        لا یكف  يأن ال  ركن الم  ادي   غی  ر

ادة والاس  ترقاق، ل ذا وج  ب  القت  ل والإب  : ص ورھا یش ترك م  ع ج رائم الح  رب ف ي ھ  ذا ال ركن م ثلا      
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ارتكب ت ب دافع   التمحیص في الركن المعنوي حتى یتبین لنا الفرق بینھما، فمتى اتض ح أن الأفع ال   

فإن الجریمة تدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانیة، فإن انتف ى  ... دیني أو سیاسي أو عرقي أو قومي

، فإلى جانب القصد الجنائي الع ام ال ذي یتطل ب عل م الج اني ب أن       )1(ھذا الدافع، عدت جریمة حرب

إل ى جان ب ھ ذا    أن تتج ھ إرادت ھ إل ى ھ ذا الفع ل،      در ھدر لحقوق الإنس ان الأساس یة و  فعلھ ھو مص

دینی  ة، (ة ب  ذاتھا ت  ربطھم وح  دة معین  ة یج ب ت  وفر قص  د خ  اص ھ  و النی  ل م  ن أف  راد جماع  ة معین    

  ...).عرقیة، سیاسیة، ثقافیة

ولا یشترط توفر القصد الخاص، ویكفي القصد العام إذا كان الفع ل ھ و الاس ترقاق وال ذي     

  .یعني اتجارا بأشخاص أیا كان انتماؤھم

الأفع  ال الت  ي تش  كل  أن تص  درالجریم  ة ض  د الإنس  انیة تقتض  ي  وم  ن ناحی  ة أخ  رى، ف  إن  

فتق  ع الج  رائم تنفی  ذا . )2(اس  طة الس  لطة العام  ة للدول  ة أو بعل  م ومبارك  ة منھ  ا  بوال  ركن الم  ادي لھ  ا 

ر الدول ة قواتھ ا لتحقیق ھ، أو م ن جان ب تنظ یم سیاس ي مع ین ض د جماع ة           لمخطط م دروس، تس خّ  

  .معینة

فالدولة یمكن أن تھاجم رعایاھا في إطار نزاع مسلح . ن أو أجانبقد یكون المجني علیھم وطنییو

أن یتخذ تنظیم سیاسي معین، دوما في إطار نزاع غیر دولي، نھجا لھ ، كما قد یحدث وغیر دولي

یعتمد فیھ على الجریمة ضد مجموعة أخرى تحمل نف س جنس یتھ، لكنھ ا تختل ف عن ھ ف ي م ذھبھا        

  ...السیاسي أو الدیني أو عرقھا

  

  جریمة الإبادة: الفقرة الثانیة

أول م  ن اس  تعمل لف  ظ الإب   ادة      Raphaël Lemkinلق  د ك  ان الفقی  ھ الألم  اني لیمك  ین      

génocide        و ال  ذي یت  ألف م  ن اللف  ظ  الیون  انيgenos  اللف  ظ اللاتین  ي  ، و"الج  نس "ویعن  ي

cædere   مجموع ة م ن   استعمل اللفظ م ن أج ل نع ت الحال ة الت ي تق رر فیھ ا        و. )3("قتل"یعني  و

  .مجموعة بشریة بكاملھا" إفناء"الأفراد 

 1948أكتوبر  18تھام الصادر في كان أول استخدام رسمي لھذا المصطلح قد ورد في صك الاو

عرقی ة، أم ام محكم ة    صف م ا اقترف وه ض د أقلی ات دینی ة و     ضد كبار مجرمي الحرب النازیین، لو
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، 1946دیس مبر   11عام ة للأم م المتح دة ف ي     ، ثم ورد بعد ذلك ف ي ق رار الجمعی ة ال   )1(نورمبورغ

كجریم ة دولی ة،    الھن د م ن أج ل اعتب ار ھ ذه الجریم ة      قدمتھ وفود كل من كوب ا وبنم ا و   بعد اقتراح

إبادة الجنس، أي إنكار ح ق الوج ود بالنس بة لجماع ة إنس انیة بأس رھا، جریم ة ف ي         "...فأقرت بأن 

  .)2(..."نظر القانون الدولي، یستحق مرتكبوھا العقاب

الت  ي و 1948لس  نة  المعاقب  ة علیھ  امن  ع جریم  ة إب  ادة الج  نس البش  ري و ث  م ج  اءت اتفاقی  ة

  .التي أصبحت الیوم جزءا من القانون الدولي العرفيو 12/01/1951خلت حیز النفاذ في د

من الاتفاقیة على أن الأفعال التي یقص د م ن ورائھ ا إب ادة ج نس مع ین، تع د         01قد أكدت المادة و

  .ا لقواعد القانون الدولي، سواء ارتكبت ھذه الأفعال في زمن السلم أو الحربجرائم طبق

  :ھا باعتبارھا تشكل جریمة إبادة وھيالأفعال التي یعاقب علی 03ذكرت المادة و

  .الإبادة الجماعیة -

  .التآمر على إبادة جماعیة -

  .ارتكاب إبادة جماعیة التحریض المباشر والعلني على -

  .اب إبادة جماعیةمحاولة ارتك -

  .الاشتراك في إبادة جماعیة -

فیعاق  ب ھ  ؤلاء الأش  خاص س  واء ك  انوا م  ن المس  ؤولین دس  توریا أو م  ن الم  وظفین العم  ومیین أو   

  .الأفراد العادیین

بأن أیا م ن الأفع ال التالی ة المرتكب ة بقص د الت دمیر الكل ي أو الجزئ ي لجماع ة           02أوردت المادة و

  :تعتبر من أفعال الإبادة... أو دینیة بصفتھا ھذه  قومیة أو إثنیة أو عرقیة

  .قتل أعضاء الجماعة -1

  .إلحاق أذى جسدي أو عقلي خطیر بأعضاء من ھذه الجماعة -2

  .إخضاع الجماعة عمدا، لظروف معیشیة، یراد بھا تدمیرھا المادي كلیا أو جزئیا -3

  .فرض تدابیر تستھدف منع إنجاب الأطفال داخل الجماعة -4

  .عنوة إلى جماعة أخرىنقل أطفال من الجماعة  -5

  :الأفعال الخمس ھي صور الركن المادي لھذه الجریمةوھكذا یتبین لنا بأن ھذه 
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وتعد ھذه الصورة أخطر ص ور الإب ادة، فیق وم الج اني بقت ل ش خص أو       : قتل أعضاء الجماعة -1

. ، لإھلاك الجماعة كلی ا أو جزئی ا  أكثر ینتمون إلى جماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة معینة

  ، لكن ھناك من یرى مثل الأستاذ)1(ولا یشترط لقیام الجریمة عدد معین من القتلى

یش كل ج زءا لا یتج زأ م ن التعری ف، فوج ود       " جماع ة "ب أن مفھ وم كلم ة       M.Castilloكاستیو 

  .)2(واحدة لا یمكن أن یرتب ھلاكا كلیا أو جزئیا للجماعة ضحیة

اني قد یقترف جریمتھ ضد شخص واحد فق ط، لك ن ذل ك القت ل یك ون ق د ت م ف ي إط ار          غیر أن الج

سلوك مماثل موجھ ضد الجماعة كلھا من أجل إھلاكھا كلیا أو جزئیا، فیك ون م ن ثم ة كافی ا لقی ام      

  .جریمة الإبادة

وقد یتعلق الأمر بإلح اق أل م جس دي    :  إلحاق أذى جسدي أو عقلي خطیر بأفراد ھذه الجماعة -2

أو عقل ي أو معن وي ب أفراد جماع ة م ا كالتع ذیب والتش ویھ والعن ف الجنس ي وك ل أن واع المعامل  ة            

اللاإنسانیة والمھینة، أو نشر أمراض وأوبئة ب ین أفرادھ ا، وھ ي إب ادة بطیئ ة تفق د أف راد الجماع ة         

  .)3(القدرة على ممارسة وظائفھم في الحیاة بطریقة سویة وطبیعیة

وم ن ذل ك أن یف رض    : معیشیة یراد بھا تدمیرھا الكل ي أو الجزئ ي   إخضاع الجماعة لظروف -3

الجاني على المجموعة العیش في بیئة معینة فیھا حرمان لھا من الموارد اللازمة لبقائھا عل ى قی د   

  .أو أن یكون مناخھا من القسوة ما یجعل العیش فیھا مستحیلا والموت محققا )4(الحیاة

أي من  ع التك  اثر والتوال  د داخ  ل : ب الأطف  ال داخ ل الجماع  ة ف رض ت  دابیر تس  تھدف من  ع إنج  ا  -4

وھ ذا باتخ اذ وس ائل وأس الیب كالفص ل ب ین ال ذكور        . الجماعة، مما یعني خنق نموھا واس تمرارھا 

  ...والإناث، أو تعقیم النساء وخصي الرجال، أو إكراه الحوامل على الإجھاض

یعن ي زرعھ م ف ي بیئ ة جدی دة بثقاف ة        مم ا :  نقل أطفال عنوة م ن الجماع ة إل ى جماع ة أخ رى      -5

وتقالید مغایرة، ویستوي إن كانت ھذه البیئة الجدیدة تكفل لھ م رعای ة ص حیة واجتماعی ة  وثقافی ة      

فھ  ذه إب  ادة ثقافی  ة بالإض  افة إل  ى الإب  ادة   )5(أو تج  ردھم م  ن كاف  ة ھ  ذه الص  ور م  ن ص  ور الرعای  ة  

  .الجسدیة
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ل ركن الم ادي ركن ا معنوی ا یتمث ل ف ي القص  د       یتطل ب قی ام جریم ة الإب ادة بالإض افة إل ى ا      و

الجن ائي الخ اص، ف  إلى جان ب القص  د الجن ائي الع  ام المتض من عنص  ري العل م والإرادة، یج  ب أن       

تنص  رف نی  ة الج  اني إل  ى الت  دمیر الكل  ي أو الجزئ  ي للجماع  ة القومی  ة أو الإثنی  ة أو العنص  ریة أو    

  .الدینیة

بأس باب قومی ة، أو إثنی ة أو عنص ریة أو دینی ة       فیرتكب إحدى ص ور ال ركن الم ادي، وھ و م دفوع     

  .دون غیرھا

فبدون ھذا الركن تصبح الأفعال مجرد قتل أو تعذیب أو اغتص اب م ثلا، فنی ة الج اني ف ي      

 جریمة الإبادة لا تنصرف إلا ضحیتھ بذاتھا لقتلھا أو تعذیبھا ب ل لكونھ ا عض وا م ن جماع ة ی رى      

  .حقق ھذه النتیجة من عدمھولا یھم ت. ضرورة تدمیرھا كلیا أو جزئیا

ورغم أن جریمة الإبادة انسلخت عن الجریمة ضد الإنسانیة، إلا أنھا حصرت الجماع ات  

ل  م تفل  ح ف  ي اعتب  ار الأس  باب     أو إثنی  ة أو عنص  ریة أو دینی  ة، و   مس  تھدفة ف  ي جماع  ات قومی  ة   ال

  .)1(ة ضد الإنسانیةالسیاسیة كأسباب لقیام جریمة الإبادة رغم أنھا من بین الأسباب لقیام الجریم

وقد أدى ھذا إلى عدم حمایة ما یقرب من ملیون شخص ف ي كمبودی ا ت م ق تلھم م ن جان ب جماع ة        

وھ م م ن الجماع ات السیاس یة وینتم ون      ) م ن الس كان   ٪40( 1985-1975الخمیر الحمر ما ب ین  

  .)2(لنفس الجماعة العرقیة المنفذة

" س تالین "صور، بس بب السیاس ة الت ي ك ان ینتھجھ ا      وقد كان الاتحاد السوفیاتي سابقا وراء ھذا الق

  .ضد جماعات سیاسیة معینة كانت مستھدفة بغیة القضاء علیھا

  

  جرائم الحرب الموجھة ضد المدنیین :الفقرة الثالثة

م ال الت ي   الأع"م ن لائح ة محكم ة نورمب ورغ ج رائم الح رب بأنھ ا         06لقد عرف ت الم ادة   

، وق  د أجم  ع ممثل و الاتھ  ام أثن اء محاكم  ات نورمب  ورغ    "أع  راف الح رب تش كل انتھاك  ا لق وانین و  

  :واتفقت تعریفاتھم لجرائم الحرب بأنھا

الاتفاق   ات الدولی   ة ھ   ا المتھم   ون بالمخالف   ة لق   وانین وأع   راف الح   رب، و الأفع   ال الت   ي ارتكب"

المعت  رف بھ  ا ف  ي ك  ل ال  دول     المب  ادئ العام  ة للق  انون الجن  ائي  اخلی  ة والق  وانین الجنائی  ة الد و
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ویرجع أص ل تل ك الج رائم إل ى القواع د العرفی ة الت ي كان ت س ائدة ف ي الق رن التاس ع             .)1("نةتمدالم

، ثم في قائمة لجنة المس ؤولیات لج رائم الح رب    1907و 1899لاھاي لسنة  تعشر ثم في اتفاقیا

، ولائح  ة محكم  ة 1945س  نة ) 06الفق  رة ب م  ن الم  ادة (، ث  م ف  ي لائح  ة نورمب  ورغ 1919س  نة 

م  ن مش  روع تقن  ین الج  رائم ض  د س  لم وأم  ن البش  ریة لع  ام       12الفق  رة  02الم  ادة طوكی  و، وف  ي  

، Iم ن الاتفاقی ة   50، وبص فة خاص ة الم ادة    1949، وكذلك مخالفة لاتفاقی ات جنی ف لس نة    1952

  IV (2).  من الاتفاقیة 147، والمادة IIIمن الاتفاقیة  130، والمادة IIمن الاتفاقیة  51والمادة 

اف الدولی ة  الأعرالحرب ھي الأعمال والتصرفات المخالفة للاتفاقیات و وھكذا فإن جرائم

والتي تتمثل غایتھا في جعل الحرب أكث ر إنس انیة، وأن زم ن ارتك اب ھ ذه الج رائم ھ و فت رة ب دء          

العملی ات الحربی ة، ومح ل ھ ذه الج رائم أو موض عھا ق د یك ون الإنس ان بص فتھ م دنیا أو أس  یرا أو            

ھ الخاصة أو قد تكون الأموال العامة، أو مجرد استعمال أسلحة محظورة جریحا، وقد تكون أموال

  .)3(أثناء العملیات العسكریة

، ال ذي یظ ل ف ي    الدولي بحسب الأصل العرفعادات الحرب، یحددھا وحیث أن قوانین و

الوس  ائل ف  ي المج  ال الحرب  ي، ف  إن ھ  ذه الج  رائم لا  تط ور مس  تمر بم  ا ی  تلاءم وتط  ور الأس  الیب و 

  : جرى الفقھ على تقسیمھا إلى نوعیننظرا لتنوع الأفعال المادیة لھا، فقد ، و)4(رھایمكن حص

ویتمث ل ف ي إتی ان تص رفات     : والن وع الث اني  ، جرائم استعمال أسلحة ومواد محظورة: النوع الأول

  .)5(محظورة

ف ي اس تعمال س لاح موج ود ومص نوع وج اھز للاس تعمال، والاس تعمال ھن ا           الأولویتمثل النوع  

  .)6(یفید العمل المادي المباشر كما یفید مجرد التحكم والتوجیھ أو المراقبة

القتل العمد، التعذیب، المعاملة غیر الإنس انیة، إج راء تج ارب    : ، فنذكرالنوع الثانيأما من صور 

  ...بیولوجیة، توجیھ ھجمات ضد السكان المدنیین

المش  تمل ، والجن  ائي الع  ام  ال  ركن المعن  وي لج  رائم الح  رب، فیقتص  ر عل  ى القص  د     بینم  ا

أفع ال ھ و محظ ور ف ي نظ ر ق  وانین       لعنص ري العل م والإرادة، ف بعلم الج اني ب أن م ا یق وم ب  ھ م ن        
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لا یكف ي أن یثب  ت بأن ھ لا یعل م بالمعاھ  دة الت ي تحظ ر ھن  ا الفع ل ب ل یج  ب أن        وأع راف الح رب، و  

ع ادات  لمخالف ة قواع د و   تج ھ إرادة الج اني  أن ت، و)1(یثبت عدم علمھ بالعرف الدولي ال ذي یحرم ھ  

  .الحرب

لا تقوم إلا في إطار نزاع " الحربجرائم "تقاد السائد ھو أن حتى وقت قریب، كان الاعو

ج   اني والض   حیة رعای   ا دولت   ین مختلفت   ین، غی   ر أن التط   ور الفقھ   ي  مس   لح دول   ي یك   ون فی   ھ ال

زاع مس لح  خ لال ن   " ج رائم ح رب  "المفھ وم، جع ل الح دیث ع ن      والقضائي الدولي الذي مس ھ ذا 

  .غیر دولي یكون فیھ الجاني والضحیة من رعایا نفس الدولة أمرا واقعا

جدیر بالذكر أن فئة الجرائم ضد الإنسانیة، التي تم إدراجھا في النظام الأساسي لمحكم ة  و

إلا ل  م یك  ن ) بمعناھ  ا التقلی  دي الم  بھم ال  ذي یربطھ  ا بج  رائم أخ  رى كج  رائم الح  رب   (نورمب  ورغ 

یرتكبھ  ا  ةلاحظ  ھ واض  عو ھ  ذا النظ  ام، بملاحظ  تھم لوج  ود أفع  ال خطی  ر   قص  ورلتغطی  ة نق  ص و

ھي أفعال كانت ستدخل ضمن ج رائم  من دولھم أو ضد عدیمي الجنسیة، والمحاربون ضد رعایا 

  .)2(الحرب لو ارتكبت ضد رعایا دولة أجنبیة

ف  ي ھك ذا ج  اء البروتوك  ول الإض افي الث  اني لاتفاقی  ات جنی  ف معتب را الح  روب الداخلی  ة     و

ال  ركن "أع راف الح  رب، رغ م انع دام    ب  ین ال دول تطب ق بش  أنھ ق وانین و    حك م النزاع ات المس لحة   

، ف  بعض )3(، اس تثناء أق  ره المجتم ع ال  دولي حمای ة للم  دنیین لأن مب ادئ الإنس  انیة تقتض یھ     "ال دولي 

لمساس ھا  " ج رائم ح رب  "الخروقات التي تقع في ظل ن زاع مس لح غی ر دول ي، یمك ن نعتھ ا بأنھ ا        

  .الح علیا للمجتمع الإنسانيبمص

ولقد أثبتت المحاكم الدولیة المؤقتة وكذلك نظام روما الأساسي رجاحة ھذا القول، وھذا ما سنعود 

  .إلیھ لاحقا
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  المطلب الثاني

  الحمایة في ظل العدالة الدولیة الجنائیة
  

بھ ا قی ادات   ورط ف ي ارتكا تت  رائم الدولیة في ظ ل ن زاع مس لح، و   كثیرا ما تقترف أبشع الج

مم ا یجع ل المتابع ات القض ائیة الداخلی ة ف ي كثی ر م ن الأحی ان           وزن،عسكریة ومدنیة ذات ثق ل و 

ریة، وس تفتقد إل ى الاس تقلالیة    الص و أمرا مثیرا للجدل، فإذا ما حدث وأن تمت فسیشوبھا التعت یم و 

  .الحیادو

ي، مھما تم تعزیزھ ا،  فالوسائل المتوفرة لأنظمة العدالة الوطنیة، إثر نزاع مسلح غیر دول

الق  یم الإنس  انیة الكب  رى، خصوص  ا إذا ك  ان  م حمای  ة كافی  ة للمص  الح الدولی  ة و فإنھ  ا ن  ادرا م  ا تق  د 

مصدر الإجرام ھو الدولة أو بتحریض منھا، لذا فإن اللجوء إلى ھیئة دولیة جنائی ة سیص بح أم را    

  .بة لإحلال سلم دائمحقق العدالة المطلوتجنب إفلات المجرمین من العقاب ونضروریا حتى ن

  

  الفرع الأول

  المحكمتان الجنائیتان الظرفیتان لیوغسلافیا السابقة ورواندا 

  

، لم یع رف فیھ ا أي   سنة من الفراغ 50منذ محاكمات نورمبورغ، شھد العالم فترة حوالي 

رغم الكم الھائ ل م ن النزاع ات المس لحة، خصوص ا غی ر الدولی ة         متابعة دولیة لمجرمي الحروب

سابقا  كان میلاد محكمتین دولیتین ظرفیتین لیوغوسلافیاالتي مزقت كل أرجاء المعمورة، و ا،منھ

  .قانونیة ھامةورواندا، خطوة تاریخیة و

دید الذي جاءت بھ المحكمت ان الظرفیت ان ف ي مج ال حمای ة الم دنیین ف ي النزاع ات         فما الج

  المسلحة غیر الدولیة؟

  

  فیا ورواندا وإنشاء المحكمتینالنزاعان في یوغسلا: الفقرة الأولى

لقد ارتبط النزاع المسلح في یوغسلافیا السابقة، بذلك الذي وق ع ف ي روان دا رغ م المس افة      

الجغرافیة الھائلة الت ي تفص ل البل دین، ذل ك أن العام ل المش ترك بینھم ا ھ و إنش اء محكم ة جنائی ة            



ون غیرھم ا بمث ل ھ ذا الاھتم ام     دولیة لمتابعة المجرمین في كل منھما، ف اختص ھ ذان النزاع ان د   

  ؟"التدخل القضائي الدولي"الدولي الفرید، فماذا حدث یا ترى في المنطقتین حتى استوجب ھذا 

  

  إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لافیا السابقة والنزاع في یوغوس -ولاأ

Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)    

ق  رة إدراج س  رد ت  اریخي للأح  داث الت  ي ش  ھدتھا یوغوس  لافیا     ل  یس الغ  رض م  ن ھ  ذه الف  

الس ابقة ف ي تس عینیات الق رن الماض ي، ب ل ھ و تبی ان ل بعض عناص ر الن زاع المس لح ال ذي دارت              

اس تخلاص القواع د القانونی ة الواجب ة     حت ى ن تمكن م ن تكیی ف ھ ذا الن زاع و      ، )1(رحاه ف ي المنطق ة  

  .من جرائمالتطبیق فیھ، وكشف الغطاء عما وقع ھناك 

ع ن یوغس لافیا، غی ر أن الأقلی ة الص ربیة فیھ ا        اس تقلالھا  كرواتی ا ، أعلن ت  1991جوان  26ففي 

كراجینا، عارضت ذلك بشدة بیة وسلافونیا الشرقیة، سلافونیا الغر: التي كانت تعیش في مناطقو

ا الطاحن ة  تعین بالجیش الشعبي الیوغسلافي ف ي معاركھ   م نفسھا في شكل میلیشیات محلیة تسلتنظّ

الت  ي قت  ل فیھ  ا مئ  ات     Vukovar فیكوف  ار ق  د كان  ت حادث  ة مستش  فى   ض  د الق  وات الكرواتی  ة، و  

، حادثة ألیمة أثارت الرأي الع ام   اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرالمسعفین على مرأى من مفوض 

م ن أج ل    ، 743من خلال القرار الأممي رق م   ،1992فیفري  21أبدى تحركھ في الدولي، الذي 

حمایة وضع النزاع، لنزع سلاحھا وفي الأراضي الكرواتیة م FORPRONUنشر قوات أممیة 

سكانھا، لكن مھمتھ ا ل م ت ؤد إلا جزئی ا ذل ك أن المیلیش یات الص ربیة المحلی ة ظل ت س یدة الموق ف            

  .ھناك

الن زاع المس لح ف ي كرواتی ا     ) مس اجین (، رفض ت بلغ راد إج لاء أس رى     1992ف ي ربی ع   و

باعتب ارھم أف راد ف ي    (الخیان ة العظم ى   بتھم الھروب من الخدمة وتابعة قضائیة بحجة أنھم محل م

ارتكب وا ج رائم ح رب، كم ا     ، أو لأنھ م  )الجیش الشعبي الیوغوسلافي قد حاربوا في صفوف العدو

  .اتخذت زغراب موقفا مشابھا

تقلال الإثنیة المس لمة، فق د ت م الإع لان ع ن الاس       ذات الأغلبیة  البوسنة و الھرسكأما في 

، بعد إجراء استفتاء قاطعتھ الأقلیة الص ربیة، ف ي ح ین أقرت ھ الأقلی ة الكرواتی ة،       1992في أفریل 

) ت دعمھم كرواتی ا  (ك روات م والین للحكوم ة م ن جھ ة      ى إلى اندلاع معارك ب ین مس لمین و  مما أد

                                         

  :أنظر (1)
 SASSÕLI (M.) et A.BOUVIER (A.), Op.cit., vol.2, pp. 1362-1294.  



ھی را  قوات صرب البوسنة یدعمھا الجیش الشعبي لیوغسلافیا من جھة ثانی ة، لتش ھد المنطق ة تط   و

  .عرقیا كان أھم ضحایاه المسلمون

لتقص  ي م  ا ح  دث  إنش  اء لجن ة خب  راء ) 780الق  رار (مجل  س الأم  ن ف  ي نف س الس  نة  فق رر  

ج رائم ل م یك ن    ... یحدث في المنطقة، لتكشف للعالم عن مقابر جماعیة، تعذیب، اغتصاب م نظم و

فأصبح من الواضح أن ھ ذه    ،1)(العسكریة فیھام بدون ضلوع القیادات السیاسیة ویتسنى لھا أن تت

واستنادا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة قرر مجلس . الأمن الدولیینوالأحداث تھدد  السلم 

، لیص در نظامھ ا الأساس ي    1993فیف ري   22إنشاء محكمة جنائیة دولیة في ) 808القرار(الأمن 

المفت   رض قی   ام الأش   خاص متابع   ة ، ل827 اي م   ن نف   س الس   نة بموج   ب ق  راره رق   م م    25ف  ي  

یم یوغس  لافیا الس  ابقة من  ذ  لق  انون ال  دولي الإنس  اني عل  ى إقل    مس  ؤولیتھم بارتك  ابھم أفع  ال منافی  ة ل 

  :ھيو 1991

  ).02المادة (الانتھاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف  -

 ).03المادة (خروقات قوانین وأعراف الحرب  -

  ).04المادة (الإبادة الجماعیة  -

  ).05المادة (ة الجرائم ضد الإنسانی -

إلا أن ھذا القرار لم یوقف النزاع ف ي المنطق ة، ورغ م إنش اء من اطق آمن ة تح ت رقاب ة دولی ة ف ي           

واتخ ذ الن زاع   . بعض المدن مثل سراییفو، توزلا، وسریبرنیتشا فإن التطھیر العرقي ظ ل مس تمرا  

  .اتجاھات أخرى

لیوغس لافیا برئاس ة الس یدین    فبعد الإعلان عن اقتراح بمخط ط س لام ص در ع ن الم ؤتمر ال دولي       

 10ال   ذي یقتض   ي تقس   یم البوس   نة والھرس   ك إل   ى      Lord Owenو   C.Vaneف   ان وأوان

لھ ك  روات المنطق  ة بص  در رح  ب، ذل  ك أن  ھ م  نحھم أكث  ر مم  ا ك  انوا          ، تقس  یم اس  تقب "كنتون  ات"

لیفتح وا جبھ ة أخ رى للن زاع     ) ب دعم م ن كرواتی ا    HVOق وات  ( یتوقعون، فحاولوا فرضھ بالقوة 

  . Lasva" لاسفا"ي ھضبة ف

الواقع ة غ  رب البوس نة وذات الس  كان المس لمین، فق  د     Bihac "بیھ اتش "أم ا ف ي منطق  ة   

 الانس یاق تح ت ل واء الحكوم ة البوس نیة ل یعلن      " فك رت عب دیتش  "رفض رجل الأعمال والسیاسي 

                                         

المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ ، )محمود شريف(بسيوني :أنظر (1)
 الطبعة الثالثة، بدون بلد،  مطابع روز اليوسف ،لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية السابقة

  .53، ص 2002، الجديدة



طق صرب كرواتیا م ن المن ا  و العصیان ویطالب بالاستقلال الذاتي یدعمھ في ذلك صرب البوسنة

  .المجاورة

بعد ھج وم ش نتھ الق وات الكرواتی ة ض د      صار دام أكثر من سنتین ونصف، وبعد ح، و1995وفي 

  .بیھاتشسیطرتھا على ة عادالقوات الحكومیة البوسنیة من است تتمكنصرب كرواتیا، 

القنبلة من قبل ص رب البوس نة،   مرة أخرى فریسة للحصار و" اییفوسر"، كانت 1995في ربیع و

لوض ع   OTANق وات حل ف ش مال الأطلس ي      تتحرك  منطقة منزوعة السلاح الثقی ل، ف  ھارغم أن

.  Pale"ب ال "ة ف ي منطق ة   قنبلة جویة لمخازن للذخیرة تابعة لص رب البوس ن   حد للأمر من خلا ل

  .لتتوالى بعدھا الھجمات على مناطق استیراتیجیة تابعة للصرب

ال رئیس  و) مم ثلا لك روات البوس نة   (ات ي  ال رئیس الكرو ، الرئیس البوس ني و 1995أكتوبر  05في 

 14یجلسون في طاولة المفاوضات لتوقیع اتفاقی ات دایت ون ف ي    ) ممثلا لصرب البوسنة(الصربي 

 الھرسك، لكن دون أني البوسنة ولوضع حد للنزاع المسلحة ف ،دیسمبر من نفس العام في باریس

ر الع المي، واص طدمت الإنس  انیة   ، الت ي ذھ ل لھولھ ا الض می     آث اره المری رة   ی تمكن أح د م ن مح و    

بفظاعتھا، فقد كشفت عن وحشیة وبربریة لا مثیل لھا، فالمقابر الجماعیة التي كان ت تكتش ف ب ین    

الفینة والأخرى، أكدت للعالم آنذاك أن التطھیر العرقي كان منھجیا ومنظما، وكانت الإحص ائیات  

 7000كروات  ي،  621ص  ربي،  2331مس  لم،  16152: ش  خص مفق  ود 20000:  ض  خمة ج  دا

  .)1( مسلم من سربرینیتشا وحدھا فقدوا للأبد

فق  د ب  دأت المطالب  ة   -والت  ي تعتب  ر أغلبی  ة س  كانھا ذات أص  ول ألبانی  ة   - كوس  وفوأم  ا ف  ي  

جیش   ا لتحری   ر "ط   رق س  لمیة، غی   ر أن المعارض   ة س   رعان م  ا ش   كلت   بالاس  تقلال م   ن خ   لال  

الشرطة الصربیة، التي ك ان  ة ضد ، بتوجیھ ھجمات مسلح1996الذي بدأ في . UCK" كوسوفو

م  ن  UCKق  وات  ، ح  ین تمكن  ت1998ذروتھ  ا ف  ي فیف  ري ردھ  ا عنیف  ا، لتت  أزم الأوض  اع فتبل  غ  

، أی ن ھ دمت    Dernicaعلى بعض المناطق خصوصا في منطق ة درنیتش ا   " مؤقتة"فرض رقابة 

ت نم ع ن   ھج رت س كانھا الم دنیین، أفع ال     ق رى عدی دة و   الج یش الیوغوس لافي  و الشرطة الصربیة

اس  تعمال متعس  ف للق  وة م  ن قب  ل الص  رب، الأم  ر ال  ذي اس  تنكره مجل  س الأم  ن م  ن خ  لال ق  راره   

ق ن  ادى إل  ى وق  ف ف  وري لإط  لا ض حظ  ر عل  ى الأس  لحة ف  ي المنطق  ة، و، ف  أعلن ع  ن ف  ر1160

الأمن في تھدیدا للسلم وكما اعتبر ما یحدث في كوسوفو . الجلوس إلى طاولة المفاوضاتالنار، و

  .1199خلال قراره رقم المنطقة من 

                                         

 > http:// www.CICR.org/rng/missing                  <: رالبحث عن المفقودين، أنظ CICRلقد تولت  )1 (

http://www.CICR.org/rng/missing


ك م ن جدی د،   اندلاع المعار، و"وفاڤری"و" میلوسوفیتش"المفاوضات بین لى بعد فشل أوو

ع ن ب دء عملی ات عس كریة ض د الجمھوری ة         OTAN منظمة حلف شمال الأطلسي قوات أعلنت

  .التي أعلنت بدورھا حالة الحربفیدرالیة لیوغوسلافیا، وال

وج  ھ إلیھ  ا نق  د ، و1999ج  وان  08م  ارس إل  ى  24م  ن  ت  دتامو ب  دأت فع  لا الض  ربات الجوی  ةو

  ".عسكریة"ذلك أن الأھداف محل الھجوم لم تكن دوما  )1(لاذع

ال  ذي و الص  ربي ع  ن قبول  ھ لمخط  ط دول  ي لإنھ  اء الن  زاع ، أعل  ن البرلم  ان 1999ج  وان  03ف  ي 

ادر ع ن  الص   1244ھ و م ا كرس ھ الق رار     و. ولیة تحت رعایة الأمم المتح دة إرسال قوة د: تضمن

كن تحت الس یادة  ل(لإدارة المنطقة إدارة دولیة   MINUKو  KFORمجلس الأمن بتعیین قوات 

  .ھذا بعد انسحاب القوات الصربیة من كوسوفو، و)الیوغوسلافیة

 contre، إلا أن بعض عملیات التطھی ر العرق ي المض اد     UCK قوات رغم تقریر نزع سلاحو

épuration ethnique  قة ضد السكان من غیر الأصول الألبانیةبدأت في المنط.  

حرك ة  ) جنوب ص ربیا (  Persovo" برسوفو"، شكل ألبان ھضبة 2000وفي نھایة عام 

UCPMB  على شاكلةl’UCK   وفو، كما شكلت الأقلیات الألبانی ة ف ي   من أجل الانضمام لكوس

، 2001ن س عیھا للانفص ال ف ي م ارس     معلن ة ع     l’UCKMحركة مسلحة أخ رى ھ ي    مقدونیا

، ل م تخم د     Tetovo" تیتوف و "لتب دأ مظ اھرات ف ي الش وارع، انتھ ت إل ى مواجھ ات مس لحة ف ي          

فح واه    ،الق وات النظامی ة  و UCKMبتوقی ع اتف اق ب ین متم ردي      2001أوت  13نیرانھا إلا ف ي  

  .العفو عن المتمردین، و l’UCKMنزع سلاح الأقلیة ذات اللغة الألبانیة و توسیع حقوق

  
                                         

 15بتخريب قطار للمسافرين مما خلف  Gredelica، قرب مدينة 1999أفريل  12في  OTANقامت قوات  (1)
قتيلا  75من نفس الشهر بقنبلة موكب من ألبان كوسوفو مخلفة  14جريحا، كما قامت في  15قتيلا مدنيا و

، واحتج الطيار البريطاني الذي نفذ العملية بأنه كان يعتقد أن المكان تابع لقوات مسلحة جريح 100وحوالي 
  .وقوات أمن قامت بحرق قرى ألبانية

كما قامت بعمليات قنبلة متكررة لمراكز إنتاج وتحويل الكهرباء بغية عزل أنظمة الاتصال العسكرية 
  Novisadكما هدمت جسرا على الدانوب في . ط عليهللضغ" ميلوسفيتش"ليوغوسلافيا، وتعبئة المدنيين ضد 

مدنيين قتلى  3(يقع على بعد مئات الكيلومترات من كوسوفو وكانت مهاجمتها للسفارة الصينية في بلغراد 
. أمرا مثيرا للجدل، رغم ادعاء ممثل الولايات المتحدة بأن الأمر لا يعد وكونه مجرد خطإ) جريح 15وكذلك 

قتيلا  16(بمهاجمة مبنى الإذاعة والتلفزيون الصربي في بلغراد  OTAN، قامت قوات 1999أفريل  23وفي 
  ) .جريحا 16و

كما تبين لاحقا أن هذه القوات استخدمت قذائف تحوي عنصر اليورانيوم وقنابل انشطارية تعرض السكان 
  .المدنيين للخطر، بعد انتهاء النزاع



  :التالیة بشأن ما حدث في یوغسلافیا السابقة الملاحظاتننا إبداء ھكذا یمكو

، بعد إعلان استقلالھا، وحیازتھا للاعتراف ال دولي كدول ة مس تقلة، یمك ن     كرواتیاإن النزاع في  -

ف ي ال دعم ال ذي كان ت     ، لك ن بوج ود ت دخل أجنب ي یتمث ل      تكییفھ عل ى أن ھ ن زاع مس لح غی ر دول ي      

للجیش الفدرالي الصربي للقوات الصربیة المحلیة سیغیر من طبیع ة  تمنحھ عناصر صربیة تابعة 

  .النزاع

بحی ث اختلط ت عناص ر ن زاع مس لح داخل ي بعناص ر         الھرس ك البوس نة و الأمر ذاتھ حدث ف ي   -

  .النزاع المسلح الدولي

ال  ذي اعتب  ر دوم  ا مقاطع  ة ص  ربیة تتمت  ع بالاس  تقلال ال  ذاتي، تس  عى      كوس  وفوبینم  ا ف  ي إقل  یم   -

ال، لكنھا لم تحز أبدا عل ى اعت راف كدول ة، وم ن ث م ف لا مج ال للح دیث مب دئیا ع ن ن زاع            للانفص

مسلح دولي، وأعم ال العن ف الت ي تمثل ت ف ي بدای ة الأم ر ف ي مظ اھرات ومش ادات ب ین الش رطة             

، لك  ن رد فع ل الس لطات الص  ربیة   اض طرابات داخلی ة  یمك ن نعتھ ا بأنھ  ا مج رد     UCKوعناص ر  

تھجیرھ  ا للم  دنیین، جع  ل الأم  ر   مب  الغ فیھ  ا ولجوئھ  ا لق  وات الج  یش، و   تعمالھا لوس  ائل قم  ع اس  و

  .یتطور إلى نزاع مسلح داخلي

ووقوفھا في وجھ قوات الجمھوریة الفدرالیة  l’OTAN حلف شمال الأطلسي لكن تدخل قوات -

نون تتبعھ ا، علاق ة ینظمھ ا ق ا     الصربیة یجعل العلاقة القائمة بینھا وبین ھذه القوات، ولل دول الت ي  

بغض النظر عن مدى شرعیة ھذا التدخل، فإن العملیات الت ي قام ت   ، والنزاعات المسلحة الدولیة

 ،)1(اجریح   820م دني كقتی ل، و   500فح ص، فق د خلف ت    بھ ا ھ ذه الق وات ف ي المنطق ة تس تدعي ال      

ق د اعتب رت أن ھ ذه    كان ت   TPIY(2) رغم ھذا فاللجنة التي تم تعیینھا من قبل المدعي العام ف ي  و

التلفزی  ون فق  د وع  ن قنبلتھ  ا لمبن  ى الإذاع  ة و. نالأرق  ام لا تعن  ي تعم  د ھ  ذه الق  وات إص  ابة الم  دنیی 

لتتوص ل اللجن ة ف  ي   ...اعتب رت الأم ر ض رورة، ذل ك أن المبن ى ص نف كھ دف عس كري مش روع         

  .ضرورة لإجراء أي تحقیق في الأمر إلى توصیة مفادھا أنھ لیست ھناك أیة الأخیر

                                         

    :أنظر (1)
SASSÕLI (M.) et A.BOUVIER (A.), Op.cit., vol. 2, p.1642. 

    :أنظر (2)
TPIY, Final Report to the Prosecutor by the Commitee Established to Review the NATO  
Bombing Compaign Against the Federal Republic of Yugoslavia, [En ligne], june 2000. 
Disponible sur :  
<http:// www.un.org/icty/pressreal/nato061300.htm >.(Consulté le 16octobre 2007). 

http://www.un.org/icty/pressreal/nato061300.htm


لخ  رق  OTANروس  یا لمتابع  ة ق  وات  علی  ھ طل  ب یوغس  لافیا الس  ابقة و اء فرفض  ت المحكم  ة بن   

  .)1()2000جوان  02قرار (القانون الدولي الإنساني في خلال الحرب في كوسوفو 

 

إذن فلا یمك ن الح دیث ع ن ن زاع واح د ف ي یوغس لافیا الس ابقة ب ل ھ و جمل ة أو ع دد م ن              

ھ ا بع ض مراح ل    تولی ة، كم ا ق د تخلل   أخ رى د و النزاعات المسلحة التي تجمع بین عناص ر داخلی ة  

على حدا في الزم ان والمك ان   ) قضیة(حالة بالتالي فالأنسب ھو دراسة كل، والاضطراب الداخلي

  .في جمیع قضایاھا المحكمةھو الأمر الذي انتھجتھ الذي وقعت فیھ و

  

  إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة النزاع في رواندا و -ثانیا

Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)   

تع  ود  1994جویلی  ة الت  ي عرفتھ  ا روان  دا م  ا ب  ین أفری  ل  و    الإب  ادة الجماعی  ة إن أح  داث 

لا یتعلق الأمر في رواندا بأحقاد دفین ة لش عبین غی ر متجانس ین     ذورھا التاریخیة إلى أمد بعید، وج

وص لت  ) أقلی ة " (توتس ي "و ،)أغلبی ة " (ھوت و "ا حدود اصطناعیة، بل مجموعتان إثنیتان متجمعھ

ھك ذا  م ع الجماع ة الأول ى ش عبا واح دا، و     ن ، لتك وّّّ  )2(إلى المنطقة من ذ م ا یزی د ع ن خمس ة ق رون      

فس اھم ف ي   ". ف رق تس د  "استغل الاستعمار ھذا الاختلاف القائم حتى قبل وصولھ، لیزكي سیاس تھ  

داعم  ا أفك  اره (تقراطیة ، فجع  ل م  نھم طبق  ة أرس   "الس  ود المثقف  ین التوتس  ي"إنش  اء أول جی  ل م  ن 

روة بع د دح ض الاس تعمار ف ي الث      ھكذا وو(3). اب الھوتوحس على ھذا، و)بادعاءات علمیة عرقیة

أصبح من واجب أمرا حتمیا، و" لثروة الاجتماعیةا"، أصبحت 1966و 1959التي قامت ما بین 

وص  ار م  ن   ،لھ  مإنش  اء دول  ة  ) تنع  ت نفس  ھا بھ  ذه الص  فة  أغلبی  ة ھوت  و " (الروان  دیین الحقیقی  ین"
                                         

 ,.BELANGER (M.), Op.cit                                                                                    :أنظر (1)
p.130.  

 BAZELAIRE (J-P.) et CRETIN (Th.), La justice pénale                                    :أنظر (2)
internationale, son évolution, son avenir de Nuremberg à la Haye, Paris, Presse Universitaire 
de France, 2000, p.57. 

  :أنظر (3) 
SASSÕLI (M.) et A.BOUVIER (A.), Op.cit., vol.2, p.1655. 

  :أنظر أيضا
 « Audition de l’historien Jean-Pierre Chrétien » ,[En ligne], dans Mission d’information sur le 
Rwanda, Compte- rendu des auditions du 24 mars 1998 au 05 mai 1998, Assemblée Nationale, 
Paris. Disponible sur: <http:// www.assemblee-nationale.fr/dossiers/rwanda.asp >. (Consulté 
le16octobre2007). 
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تكرس ھا  " العنص ریة "م واطن، فأص بحت    كل الضروري إدراج الانتماء الإثني في بطاقة تعریف

ف ي مج ازر    1964س نة  م ن التوتس ي ض حیة لھ ا      10000راح أكثر م ن  المنابر السیاسیة علنا، و

  .1973، لتعاد الكرة في Gikongoro وروڤجیكون منطقةمروعة عرفتھا 

التی   ار ف   ي الس   لطة و) ھوت   و(ین تی   ار إثن   ي  ، ب   1990س   نة یب   دأ التص   عید م   ن جدی   د  و

 Front patriotique rwandaisالدیموقراطي في المعارضة ترأسھ الجبھة الوطنیة الرواندیة، 

(FPR)  )06البورن دي ف ي   ائرة التي تق ل ال رئیس الروان دي و   كانت حادثة تحطیم الط، و)توتسي 

فنزل  ت . ال  وزراءدأ سلس لة م  ذابح ب  ین الق ادة و  لتب   ھ  ي القط رة الت  ي أفاض  ت الك أس   1994أفری ل  

إل ى ش وارع العاص مة مرتكب  ة     intrahamweق وات الح رس الرئاس ي ت دعمھا میلیش یات الھوت و       

ش ھد إقلیم ا   الن زاع إل ى ب اقي إقل یم الدول ة،  و     مجازر خطیرة ضد التوتسي، وف ي ظ رف أی ام امت د     

 تجمی  ع الآلاف م  ن الم  دنیین   م  ذابح مروع  ة، ت  م فیھ  ا    Gikongoroجیكونغ  ورو Butarبوت  ار 

المباني الحكومیة بحج ة حم ایتھم م ن الاعت داءات     التوتسي في الكنائس والمدارس والمستشفیات و

كان ت  و. )1(القض اء عل یھم م ن قب ل الق وات الحكومی ة      ن أن یتعرض وا لھ ا، ث م ت م ذبحھ م و     التي یمك

التلفزیون الحر وصا الإذاعة ونار الفتنة وتزید من حدتھا، خصالدعایة الإعلامیة المغرضة تذكي 

  . Radiotélévision libre des mille collines (RTLM) )2(للألف ھضبة

، ق رر مجل س الأم ن إنش اء لجن ة للخب راء       935من خلال قراره رقم ، و1994في جویلیة 

 955یعلن بق راره  ، ومن أجل التحقیق في الانتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني في رواندا

مستندا دوما للفص ل الس ابع م ن     TPIRلال نفس السنة، عن إنشاء محكمة جنائیة دولیة لرواندا خ

م ن النظ ام الأساس ي     02الم ادة  (شخاص المتھمین بجرائم الإبادة میثاق الأمم المتحدة لمحاكمة الأ

ات جنی ف  فاقی  انتھاكات المادة الثالث ة المش تركة لات  و) 03المادة ( ئم ضد الإنسانیة جراو )للمحكمة

  ).04 المادة( 1977الإضافي الثاني لھا لسنة  البروتوكول، و1949الأربع لسنة 

كان  ت أول محكم  ة دولی  ة ت  م إنش  اؤھا لمحاكم  ة مخالف  ات الق  انون ال  دولي الإنس  اني   وھك  ذا

  .المتعلق بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة

إقل یم  و) أرض ا وج وا  (مة فإنھ یغط ي الإقل یم الروان دي    أما عن الاختصاص المكاني للمحك

لت  ي یرتكبھ  ا مواطن  ون ال  دول المج  اورة ف  ي حال  ة المخالف  ات الجس  یمة للق  انون ال  دولي الإنس  اني ا 

الم  ادة ( 31/12/1994إل  ى  01/01/1994ع  ن الاختص  اص الزم  اني، فیمت  د م  ن   و. روان  دیون

07.(  
                                         

  .297المرجع السابق، ص  ،) علي عبد القادر(القهوجي  :أنظر (1)
 .BAZELAIRE (J.-P.) et CRETIN (Th.), Op.cit., p.61:                                        أنظر (2)



وم ة المنتص ر   قع المحكمة في كیج الي تح ت س لطة وت أثیر حك    قد كانت الأمم المتحدة تخشى أن تو

لذا تقرر إنشاؤھا في أروش ا  . ھما أساس كل عدالة حقیقیةفتتجنب الاستقلالیة والحیاد و) التوتسي(

Arusha  لك  ن ذل  ك ش  كل ص  عوبات ). 977/1995بن  اء عل  ى ق  رار مجل  س الأم  ن رق  م  (بتنزانی  ا

  .وانداالشھود الذین یتواجدون أساسا في رعلیھم و عملیة ظھرت فیما بعد من أجل تنقل المدعى

تم اقتباس ھ م ن النظ ام    یر بالذكر أن النظام الأساسي للـمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا جدو

حت ى أنھم ا تش تركان ف ي دائ رة اس تئناف واح دة رغ م بع دھما ع ن            محكمة یوغس لافیا الأساسي للـ

ھ ي تركیب ة غریب ة لمحكمت ین منفص لتین ت م إنش اؤھما        می ل، و  10000بعضھما بمسافة تزید عن 

  .)1(ي ظل نزاعین مسلحین لا علاقة بینھماف

         

  أھم اجتھادات المحكمتین: الفقرة الثانیة

إسھام المحكمتین في تطویر القانون الدولي إس ھاما عظیم ا لا یمك ن    منذ بدء عملھما، كان 

لاجتھاداتھ  ا أث  ر ب  الغ ف  ي ض  بط مع  اني ومف  اھیم عدی  دة ف  ي الق  انون ال  دولي       لأح  د إنك  اره، فك  ان 

اني والق  انون ال  دولي الجن  ائي، وك  ذلك كیفی  ة التطبی  ق العمل  ي للعدی  د م  ن أحك  ام وردت ف  ي    الإنس  

  .اتفاقیات جنیف

، فھن اك  "شبھ تشریعیة"حتى أنھا تعدت أحیانا مرحلة التفسیر لنظامھا الأساسي لتدخل في مرحلة 

ھ خ اص ق رار   وبوج  ( المحكم ة الجنائی ة الدولی ة لیوغس لافیا    بعض المؤلفین الذین یعتبرون أحك ام  

بمثاب ة تش ریع قض ائي، ول یس مج رد تفس یر       ) Tadic 1999دائرة الاستئناف ف ي قض یة ت ادیتش    

وقد أسھمت بالشيء الكثیر بشأن حمای ة الم دنیین ف ي النزاع ات المس لحة      . )2(تقدمي للقانون الحالي

  .تيسنتناول أھمھا فیما سیأ. غیر الدولیة وھذا من خلال اجتھادات عدة في قضایا مختلفة

  

  معیار الرقابة الشاملة كأساس لتدویل نزاع مسلح غیر دولي -أولا

یعتبر تكییف النزاع ف ي یوغس لافیا أم را ج د ش ائك، حت ى أن لجن ة الخب راء التابع ة للأم م           

المتحدة التي ساھمت في إنشاء المحكمة، تحاشت الخوض في الأمر في تقریرھا النھائي، وتركت 

  .تفصل في كل حالة على حدا الأمر للمحكمة وتقدیرھا، حتى

                                         

  .64المرجع السابق، ص  ،) محمود شريف(بسيوني  :أنظر (1)
  :أنظر (2)

 WAGNER(N.), "Le développement du régime des infractions graves et la responsabilité pénale 
individuelle par le Tribunal Pénal pour l'ex-Yougoslavie",R.I.C.R, Genève,   
N°850,2003,pp.,351-383.  



ج د   Tadic كان ت قض یة ت ادیتش   یسمح بتحدید طابع الن زاع، و ن معیار فذھبت المحكمة للبحث ع

تحدی د م ا إذا ك ان الن زاع، خ  لال      IIثری ة ف ي ھ ذا الش أن، فك ان عل ى غرف ة الدرج  ة الأول ى رق م          

ن ف  ي البوس  نة لص  رب البوس  نة جرائم  ھ ض  د مس  لمین وك  روات بوس  نیی  ارتك  اب الم  تھم المنتم  ي  

  .الھرسك، ما إذا كان النزاع حینھا یعتبر دولیا أو غیر دوليو

ش   بھ بش   أن الأعم   ال العس   كریة و محكم   ة الع   دل الدولی   ةاعتم   دت الغرف   ة عل   ى ق   رار و

العسكریة في نیكاراغوا، حتى تق رر م ا إذا كان ت أعم ال أف راد ق وات ص رب البوس نة لجمھوری ة          

ك ونھم ق د أص بحوا م ن رعای ا البوس نة والھرس ك بع د          ، رغ م la république Srpskaسربسكا 

، ھ  ي أعم  ال یمك  ن أن تنس  ب إل  ى الجمھوری  ة    Prijdorف  ي مقاطع  ة بریج  دور   1992م  اي  19

أن أف راد ھ ذه   ،  ولا ی تم ذل ك إلا  إذا ثب ت و   )ص ربیا والجب ل الأس ود   ( RFYالفدرالیة لیوغس لافیا  

  .)1(لھذه الدولة عملاء فعلیینأعضاء والقوات المحلیة كانوا یشكلون 

أن ذل  ك ل  ن یك  ون ممكن  ا إلا إذا ثب  ت و ف  إن  C.I.J محكم  ة الع  دل الدولی  ةاس  تنادا دوم  ا إل  ى قرارو

عل ى    contrôle effectif"رقاب ة فعلی ة  "ارس كان ت تم    RFY الجمھوریة الفدرالیة الیوغسلافیة

تموی  ل ھ  ذه  إج  ازات أو ف  ي ھ  ذه الدول  ة بمج  رد م  نح أج  ور و   ھ  ذا یقتض  ي ألا تكت ھ  ذه الق  وات، و 

القوات، أو أن تشرف على نشاطاتھا، ب ل یج ب أیض ا أن تق دم ھ ذه الدول ة تعلیم ات مح ددة تتعل ق          

  .)2(بإتیان تصرفات محظورة

الجمھوری    ة الأول    ى إل    ى انع    دام راب    ط ك    اف ب    ین    وھك    ذا توص    لت غرف    ة الدرج    ة   

التنس یق  یل ھ لھ ا و  ، وھ ذا رغ م تمو  )3(ھذه القوات، أي انعدام رقابة فعلیة علیھاو RFYالیوغسلافیة

، لا یمك ن  1992م اي   19اعتب رت أن ھ بع د    ، وم ن ث م   )4(القی ادة عھا، فالتنس یق لا یعن ي الإدارة و  م

عم  لاء فعلی  ین لحكوم  ة المحلی  ة ف  ي البوس  نة والھرس  ك أعض  اء و اعتب  ار أف  راد الق  وات الص  ربیة 

                                         

  :أنظر (1)
TPIY, Le Procureur C.Dusko Tadic alias « Dule », affaire IT-94-1-T, Jugement, Chambre de 
première instance II ,[En ligne] ,07 mai 1997disponible sur : 
<http://www.un.org/icty/tadic/trialc2/judgement/index.htm>, (Consulté le 16octobre2007). 

  :أنظر (2)
BOURGON (S.), « La repression pénale internationale : l’expérience des tribunaux ad hoc, le 
TPIY, avancées jurisprudentielles significatives », in TAVERNIER (P.) et  BURGORGUE-
LARSEN(L..) (dir.), Un siècle de droit international humanitaire: centenaire des conventions de 
La Haye, cinquantenaire des Conventions de Genève, Bruxelles, Bruylant, 2001, p.110. 

  :أنظر (3)
 TPIY, Le Procureur C.Dusko Tadic alias « Dule », Op.cit., par. 588. 

  .Ibid., par. 589                                                                                         :أنظر(4) 
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الھرس ك  س نة و ھای ة إل ى أن الن زاع ف ي البو    ، لتتوصل غرفة الدرجة الأولى في النRFYجمھوریة

حین ارتكاب الأفع ال الت ي تم ت بموجبھ ا متابع ة الم تھم، ھ و ن زاع مس لح غی ر دول ي، مم ا یعن ي              

م ن النظ ام الأساس ي للمحكم ة ینحص ر ف ي        02تبرئة ساحة الم تھم، ذل ك أن مج ال تطبی ق الم ادة      

  .النزاعات المسلحة الدولیة دون غیرھا مما یعني إفلات معظم المجرمین من العقاب

، أنھ حتى Celebeciفي قضیة سلیبیتشي  IIھذا، رأت غرفة الدرجة الأولى رقم  عكسو

مصدرا لا یستھان بھ، إلا أنھ لا یمكن الاعتماد علیھا في  محكمة العدل الدولیةإن كانت قرارات و

كما أن الوقائع في قضیة نیك اراغوا   ،)1(قضایا الحال لعدم تناولھا لفكرة المسؤولیة الجنائیة الفردیة

الم ادة  وة خرقا للقانون ال دولي العرف ي و  مختلفة، ففي حین یتعلق الأمر في نیكاراغوا باستعمال الق

 محكم ة یوغس  لافیا م ن میث اق الأم م المتح  دة، ف إن الأم ر ف ي القض  ایا الت ي تدرس ھا          04فق رة   02

خلافھا اس ت دة رس م للح دود إث ر انھی ار دول ة و     یتعلق باستمراریة الرقابة على قوات معینة بع د إع ا  

  .)2(بدول جدیدة

كان على غرفة الاستئناف ف ي قض یة ت ادیتش إیج اد معی ار جدی د لإثب ات وج ود ن زاع          لھذا         

، فأع  ادت فح  ص العناص  ر الت  ي تس  مح لھ  ا ب  أن تنس  ب قانونی  ا لدول  ة م  ا الأعم  ال     )3(مس  لح دول  ي

ث م جع ل الن زاع ال ذي     م ن  لھا لكن یعمل ون لحس ابھا، و  ) قیینحقی(الصادرة عن أفراد لیسوا أعوانا 

  .)4(كان في البدء داخلیا نزاعا دولیا

توصلت المحكمة إلى أنھ حتى یتم نسب ھذه الأعمال لدولة أجنبیة یج ب أن تم ارس ھ ذه    و

على ھ ذه الجماع ات العس كریة أو ش بھ العس كریة، ولا       contrôle global" رقابة شاملة"الدولة 

ویلھ  ا، ب  ل أیض  ا بالتنس  یق معھ  ا أو منحھ  ا عون  ا ف  ي    یتعل  ق الأم  ر بمج  رد تزوی  دھا بالعت  اد أو بتم 

  .)5(التخطیط لمجموع نشاطاتھا العسكریة

                                         

   :   أنظر (1)
TPIY, Le Procureur C. Zejnil Delalic, Zirarko Mucicalias « Pavo », Hazim Delic, Esad Landzo 
alias « Zenga », affaire Celebici, affaire IT-96-217, Jugement, Chambre de première instance II, 
[En ligne] ,16 novembre 1998, par. 230, disponible 
sur :<http://www.un.org/icty/celebici/trialc2/judgement/index.htm>, (Consulté le16ocyobre2007). 

 Ibid., par 231                                                                          :         أنظر (2)
 ,TPIY, Le procureur C.Dusko Tadic alias « Dule », Affaire IT-94-1-T                 :     أنظر (3)

Arrêt, Chambre  d’appel,15 juillet 1999.  
 Ibid., par                                                                                                   : أنظر (4)

84.  
 ,.BOURGAN(S.),Op.cit                                                                  :أنظر(5) 

p.114.  
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رغم ھذا لیس م ن الض روري أن تق وم الدول ة بم نح تعلیم ات أو توجیھ ات إم ا لقائ د الجماع ة أو           و

  .)1(لأفرادھا للقیام ببعض الأفعال الخاصة المخالفة للقانون الدولي

تؤتیھا الوحدات  لسلطات المراقبة بالتخطیط لكل العملیات التيذا فلا یشترط أن تقوم اھكو

أن تختار كل أھدافھا، أو أن تمنحھا تعلیمات محددة، فدرجة الرقابة المطلوبة ھي المرتبطة بھا، و

بالإض افة   عموم ا  قیام الدولة بدور التنظیم، التنس یق أو التخط یط للنش اطات العس كریة للمجموع ة     

  .)2(اتزویدھا بالعتاد أو دعمھا لوجستیكی إلى تمویلھا، تدریبھا،

 1992م ا ب ین    RFYالجمھوریة الفدرالی ة الیوغس لافیة  فتوصلت دائرة الاستئناف إلى أن 

س لطة سیاس یة وعس كریة ش املة، تض م       Srpskaكانت تمارس على جمھوری ة سربس كا    1995و

ش املة عل ى ق وات    فمارس ت رقاب ة    المشاركة في التخط یط والإش راف عل ى العملی ات العس كریة،     

  .)3(صرب البوسنة

بالالتزام دولیا في اتفاقیات دایتون  RFYجمھوریةكان أھم دلیل على وجود ھذه الرقابة ھو قیام و

  .نیابة عن جمھوریة سربسكا لضمان احترام ھذه الجمھوریة لبنود الاتفاقیة

ي البوسنة كان النزاع ف 1992اي م 19ھكذا توصلت دائرة الاستئناف إلى أنھ حتى بعد و

  .الھرسك نزاعا مسلحا دولیاوالھرسك بین قوات صرب البوسنة والسلطات المركزیة للبوسنة و

كما أقرت غرفة الدرجة الأولى في قضیة سلیبیتشي قاعدة ھامة تقضي بأنھ متى ت م إثب ات الط ابع    

بق عل ى  الھرس ك، ف إن قواع د الق انون ال دولي الإنس اني س تط       دولي للنزاع المسلح ف ي البوس نة و  ال

أن الن زاع ف ي بع ض المن اطق ھ و ن زاع       لعملیات العدائی ة، إلا إذا ثب ت و  كامل الإقلیم حتى انتھاء ا

  .)4(داخلي متمیز، لیس لھ علاقة بالنزاع الدولي

فرغم أن معیار الرقابة الشاملة الذي أنشأتھ دائرة الاستئناف لا یلزم ب اقي الغ رف، إلا أن ھ    

  .)5(لدولي الإنسانياعتبر تطورا ھاما في القانون ا

                                         

  .TPIY, Le Procureur C.Dusko Tadic alias « Dule », Op.cit.,  par. 131               :      أنظر (1)
 ,.BOURGON (S.), Op.cit                                                                                    :أنظر (2)

p.115.  
 .TPIY : Le Procureur C.Dusko Tadic alias « Dule », Op.cit., par                             :أنظر (3)

160.  
 .TPIY : Le Procureur C.Dusko Tadic alias « Dule », Op.cit..,par. 209                           :أنظر(4) 

  
 ,.BOURGON (S.), Op.cit                                                                                       :أنظر(5) 

p.116. 



 ، فك ان ت دویل  Blaskicف ي قض یة بلاس كیتش     Iقد استعملتھ غرف ة الدرج ة الأول ى رق م     و

الھرسك، رغم أنھ یضم أیضا عناصر النزاع المسلح الداخلي، بس بب  النزاع المسلح في البوسنة و

ی ات جنی ف   وجود رقابة شاملة لدولة أجنبیة على قوات محلیة، ھو تدویل یسمح بتطبیق كلي لاتفاق

خصوصا الم دنیون  لضحایاه و على ھذا النزاع الذي كان في الأصل داخلیا، مما یعني حمایة أكبر

  .منھم

 

 مفھوم الجماعات المحمیة في جریمة الإبادة -ثانیا

رھا عل ى م ا ورد ف ي    وتحدید عناص لقد اعتمدت كلا المحكمتین في تعریف جریمة الإبادة

ھ ذا ف ي   ، و1948جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا لسنة ة منع من اتفاقی 03و 02المادتین 

م ن النظ ام الأساس ي     04الم ادة  و محكمة الجنائیة الدولیة لرواندامن النظام الأساسي للـ 02المادة 

  .لمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیالـ

رحتھ ا  في ھ ذا المج ال أكث ر خص وبة م ن تل ك الت ي ط        محكمة روانداقد كانت اجتھادات و

  :عناصر الإبادة الجماعیة تتمثل فياتفقت المحكمتان على أن ، ومحكمة یوغسلافیا

  .02ارتكاب أحد الأفعال المذكورة في الفقرة  -1

  .، إثنیة، عرقیة أو دینیة بصفتھا ھذه)وطنیة(أن تتم الأفعال ضد مجموعة قومیة  -2

  .جزئي لتلك المجموعةالتدمیر الكلي أو الالأفعال ھو أن یكون القصد من ھذه  -3

ف ي ھ ذا الص دد ھ و تحدی د مفھ وم        المحكم ة الجنائی ة الدولی ة لروان دا    لعل أھم م ا أوردت ھ   و         

تعریف ا لمختل  ف   I، فمنح  ت غرف ة الدرج  ة الأول ى رق  م   Akayesuالمجموع ة ف ي قض  یة أكایس و    

ی  ة، اس  تنادا لم  ا   ، فعرف  ت الجماع  ة القومی  ة أو الوطن  02الجماع  ات المحمی  ة ال  واردة ف  ي الم  ادة    

م ن   ةمجموع  : ، بأنھ ا )1955أفری ل   16(في قض یة نوتب وھم    C.I.Jمحكمة العدل الدولیةأوردتھ 

، تض اف إلیھ ا   أشخاص یتم اعتبارھم بأنھم  یقتسمون رابطا قانونیا مؤسسا على مواطن ة مش تركة  

  .) 1(الواجباتاشتراك في الحقوق و

. )2(ة یقتسم أعضاؤھا لغ ة أو ثقاف ة واح دة   جماع: في حین عرفت الجماعة الإثنیة على أنھا

بینما المجموعة العرقیة ھي مجموعة مؤسسة على ملامح جس دیة وراثی ة، غالب ا م ا تمی ز منطق ة       

 .)1(...جغرافیة ما، بغض النظر عن العوامل اللغویة، الثقافیة، القومیة أو الدینیة

                                         

 ,TPIR, Le Procureur C.Jean-Paul Akayesu, Affaire ICT R-96-4-T, Jugement        :    أنظر (1) 
Chambre de première instance I, 02 septembre 1998,  Op.cit.,par 512. 

 .Ibid., par                                                                                                                  :أنظر(2) 



ن ة أو العقی دة أو ممارس ة    أما المجموعة الدینیة فتتكون من عناصر تش ترك ف ي نف س الدیا    

  .)2()العبادات(الشعائر 

  

  

 

  ، فمثلا في قضیة)3(غیر أن ھذه التعاریف لم یتم إتباعھا دوما في القضایا اللاحقة 

ب   الرجوع إل   ى الأعم   ال ، والمحكم   ة الجنائی   ة الدولی   ة لیوغس   لافیاأم   ام   Krstic)4(كرس   تیتش 

أعم  ال الھیئ  ات الدولی  ة بش  أن حمای  ة  علیھ  ا، و یم  ة الإب  ادة والمعاقب  ةالتحض  یریة لاتفاقی  ة من  ع جر

 ة بأن مفاھیمالأقلیات، رأت المحكم

فف  ي ح  ین .الأقلی  ات الوطنی  ة ھ  ي مف  اھیم تت  داخل، حت  ى أنھ  ا مترادف  ة أحیان  ا الجماع  ات المحمی  ة و

لمی  ة ا، ف  إن الآلی  ات الع"أقلی  ات وطنی  ة"تس تعمل آلی  ات حمای  ة حق  وق الإنس  ان الأوربی  ة مص  طلح  

  .)5(على أساس أن الأمر واحد" لغویةأقلیات إثنیة، دینیة و" مل مصطلحتستع

ن ذك ر  المعاقب ة علیھ ا ب أ   یة لاتفاقی ة من ع جریم ة الإب ادة و    كما یظھر من الأعمال التحضیر

جماعات متعددة في الحقیقة یھدف إلى وصف ظاھرة واح دة، ھ ي م ا ك ان یص طلح عل ى تس میتھ        

فیتعل  ق الأم ر بظ  اھرة واح  دة أكث ر م  ن كون  ھ   " الوطنی  ةالأقلی ات  "قب ل الح  رب العالمی ة الثانی  ة ب  ـ   

منافیا لموضوع وغرض الاتفاقیة محاولة تمیی ز   ومن ثم یصبح .)6(یتعلق بمجموعات متمیزة فعلا

ئص الثقافی ة،  كل مجموعة من المجموعات المذكورة بخصائص متمیزة، فلا یتم استخراج الخصا

  .التاریخي-ھا الاجتماعيالقومیة إلا من خلال إطارالدینیة، الإثنیة و

                                                                                                                     
513. 

 .Ibid., par                                                                                                                  :أنظر(1) 
514. 

  .Ibid.,par.515                                                                                   :أنظر (2)
        .BOURGON (S.), Op.cit.,p.133                                                                      :أنظر(3) 
    

:أنظر    (4) 
TPIY, Le Procureur C.Radislav Krstic, Affaire IT-98-33, Chambre de première instance             
I, Jugement, [En ligne] ,02 août 2001.disponible sur 
<http://www.un.org/icty/krstic/TrialC1/judgement/index.htm>, (Consulté le 16 octobre 2007). 

                                                                .Ibid., par. 555                        :          أنظر (5)
     

 .Ibid., par. 55                                                                                    : أنظر(6) 

http://www.un.org/icty/krstic/TrialC1/judgement/index.htm


 )Musema)1في قضیة موسمّى  المحكمة الجنائیة الدولیة لروانداھو أیضا ما ذھبت إلیھ و

 فأقرت بأنھ طالما لا یوجد تعریف موحد على المستوى الدولي بشأن ھذه الجماعات، فالأمر یجب

إلى مجموعة ما ھو  وأكثر من ھذا، فإن الانتماء .ثقافي معیندراستھ في إطار سیاسي اجتماعي و

  .)2(أمر ذاتي أكثر من كونھ موضوعي، ذلك أنھ یتعلق أساسا بما یراه الجاني

أك دت المحكم ة   و.)3(لكن التعریف الذاتي لا یمكن طبعا اعتماده لتحدید مجموعات الضحایا

المعاقب ة علیھ ا ھ و حمای ة جماع ات      م ن اتفاقی ة من ع جریم ة الإب ادة و     في نفس القضیة بأن الھ دف  

الاقتصادیة یجب اس تبعادھا، ذل ك أنھ ا    السیاسیة ومیز بالاستقرار، لذا فإن بعض الجماعات مثل تت

یمك نھم   )4(ف ردي أعض اؤھا یخض عون لالت زام ط وعي و    ، "متحرك ة "أو " غی ر مس تقرة  "جماعات 

ش خص  التراجع عنھ، بینما الانتساب إلى إحدى المجموعات الأربع الواردة ف ي الاتفاقی ة یتحق ق لل   

   .)5(لا رجوع فیھاالولادة أي تلقائیا، وبصورة غیر قابلة للتفاوض، ومستمرة غالبا وبمجرد 

غی  ر أن ھ  ذا ال  رأي یظ  ل منتق  دا، فالاس  تقرار المزع  وم ل  یس دوم  ا محقق  ا، فم  ثلا لیس  ت        

  على طلب، أي أن الأمر المجموعة القومیة دوما مستقرة، طالما أن الجنسیة یمكن أن تمنح بناء 

  . )6(حتى الانتماء إلى مجموعة إثنیة ماالحال بالنسبة للدیانة، واختیاري، وكذلك 

" التوتس ي "ة لذا وجدت المحكمة نفسھا في تناقض، فف ي ح ین أن ھ م ن المس لم أن مجموع       

یقة الوحیدة ، فإنھ أیضا یصعب وصفھا بأنھا مجموعة إثنیة، فالطر"دائمةمستقرة و"ھي مجموعة 

ج  وع إل ى عوام ل تتعل  ق ب المجتمع الروان  دي ال ذي یعتبرھ  ا     الدیموم  ة ھ ي الر لنعتھ ا بالاس تقرار و  

  .كذلك

                                         

     : أنظر (1)
TPIR, Le Procureur C. Alfred Musema, Affaire ICTR-96-13-T, Jugement et sentence,    
Chambre de première instance I, [En ligne] ,  27 janvier 2000, disponible sur : 
<http://69.94.11.53/FRENCH/index.htm>,(Consulté le 16octobre2007). 

 .Ibid., par                                                                                                                  :أنظر(2) 
161. 

                                                                                                                     :أنظر(3) 
    BURGORGUE- LARSEN (L.), «De la difficulté de réprimer le génocide rwandais, 
l’experience du TPIR », in TAVERNIER (P.) et  BRGUORGUE-LARSEN(L..) (dir.), Un siècle 
de droit international humanitaire: centenaire des conventions de La Haye, cinquantenaire des 
Conventions de Genève, Bruxelles, Bruylant, 2001, Op.cit., p.175.  

 .TPIR : Le Procureur c. Alfred Musema : Op.cit., par 162                                   : أنظر(4) 
 .BURGORGUE-LARSEN (L), Op.cit., p.178                                                  :أنظر (5)
 ,.Ibid                                                                                                   :أنظر (6)

p.179.   

http://69.94.11.53/FRENCH/index.htm


وھك  ذا ف  لا یمك  ن وص  ف المجموع  ات المحمی  ة ف  ي إط  ار جریم  ة الإب  ادة إلا اس  تنادا إل  ى    

 .الإطار الاجتماعي التاریخي لھا

 

  مفھوم السكان المدنیین في الجرائم ضد الإنسانیة -ثالثا

ة ومنعزلة لبعض المجرمین، بل ھ ي أعم ال   لیست الجرائم ضد الإنسانیة ردات فعل فردی

إجرامیة مسبقة، بحیث لا تظھر ھذه الأعم ال ف ي الص ورة العرض یة      ةتندرج ضمن تطبیق لسیاس

  .)1(للجرائم العادیة، بل ھي الوسیلة المستعملة في سبیل تحقیق ھذه السیاسة

و الإط  ار فتكتس  ب ھ  ذه الج  رائم خصوص  یتھا بس  بب كثاف  ة الوس  ائل المس  تعملة لتحقیقھ  ا أ   

 05وحتى وإن كانت الم ادة  ). سكان مدنیون(المنھجي الذي وقعت فیھ، وأیضا في صفة الضحایا 

ق  د منح  ت الح  ق للمحكم  ة لمتابع  ة     محكمة الجنائی  ة الدولی  ة لیوغس  لافیا  م  ن النظ  ام الأساس  ي لل   ـ 

، ...لى جملة من الجرائم الواقعة في إطار نزاع مس لح الأشخاص الذین یفترض قیام مسؤولیتھم ع

ھ  ذه الج  رائم بن  زاع مس  لح لا یع  د ركن  ا فیھ  ا، ب  ل مج  رد ش  رط لانعق  اد اختص  اص        ف  إن ارتب  اط  

لش  رط مطلق  ا ف  ي نظامھ  ا  ل  م ت  ورد ھ  ذا ا  المحكم  ة الدولی  ة الجنائی  ة لروان  دا ، حت  ى أن )2(المحكم  ة

اقتص  رت عل  ى أن تك  ون الأفع  ال ق  د ص  درت ف  ي إط  ار ھج  وم واس  ع وم  نظم ض  د       الأساس  ي، و

توص   لت و. س   ي، الإثن   ي، العرق   ي أو ال   دینيبس   بب انتم   ائھم الق   ومي، السیا" ینالس  كان الم   دنی "

ب  أن الط  ابع المنھج  ي    )Blaskic)3ف  ي قض  یة بلاس  كیتش    المحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة لیوغس  لافیا   

  :للھجوم یظھر في إحدى ثلاث حالات

 .وجود ھدف ذو طابع سیاسي أو إیدیولوجي أو خطة یتم بموجبھا الھجوم -1

اف أفعال إجرامیة ذات كثافة عالیة ضد مجموعة م ن الم دنیین أو تك رار أفع ال لاإنس انیة      قترا -2

  .واستمرارھا بحیث یقوم الدلیل على أن لھا صلة وثیقة ببعضھا

                                         

 ,ZAKR (N), « Approche analytique du crime contre l’humanité », R.G.D.I.P               :أنظر (1)
Paris, Édition A.Pédon, Tome 105, 2001, p.287.  

 ,.BOURGON (S.),  Op.cit                                                                               :أنظر (2)
p.138.   

   :أنظر (3)
 TPIY, Le Procureur C.Tihomir Blaskic, Affaire IT-95-14, Chambre première instance I,  
jugement, [En ligne]03 mars 2000. disponible sur : 
<http://www.un.org/icty/blaskic/trialc1/judgement/index.htm>,(Consulté le 16 octobre2007) 

http://www.un.org/icty/blaskic/trialc1/judgement/index.htm


خاص ة ھام ة عس كریة كان ت أم لا، وت ورط       اقتراف الأفعال یك ون باس تعمال وس ائل عام ة أو     -3

ى ع  ال ف  ي تحدی  د ورس  م المن  اھج، ولا  ذات مس  تو )أو الاثن  ین مع  ا( عس  كریةس  لطات سیاس  یة أو

 .بل یستنتج من الظروف )1(المجاھرة بالأمریشترط التصریح و

 

  :عدد الضحایامقترفة وكثافة الأفعال الالھجوم فیرتبط بحجم و" اتساع"عن أما 

 .أنھا توجھ ضد عدد كبیر من الضحایاغیر الإنسانیة على سلم واسع أي  فتقترف الأفعال -1

مكن أن یكون الجرم واسعا بسبب الأثر التراكمي لسلسة من الأفعال اللاإنسانیة أو بسبب أث ر  ی -2

  .فعل واحد ذو حجم كبیر

یج  ب أن توج  ھ ھ  ذه الأفع  ال ض  د الس  كان الم  دنیین بص  فتھم ھ  ذه، ف  إذا أخ  ذنا ب  المعنى الض  یق        و

د مجموع ة أف راد   منھجی ة ض   لى اقتراف أفعال إجرامیة واسعة وللعبارة، فسینصرف الأمر حتما إ

تص   رفاتھم ح   ین اقت   راف ھ   ذه ، بمع   زل ع   ن ص   فتھم الفعلی   ة و"مح   اربین"لا یتمتع   ون بوض   ع 

  .)2(الأفعال

م   ن النظ  ام الأساس   ي   05ح الم  ادة  لا روالتفس   یر الض  یق، لا یخ   دم لا ن  ص و   لك  ن ھ  ذا  

ف   ي قض   یة   IIرق   م  ، ل   ذا رأت غرف   ة الدرج   ة الأول   ى   للمحكم   ة الجنائی   ة الدولی   ة لیوغس   لافیا  

 780ب  الرجوع إل  ى أعم  ال لجن  ة الخب  راء الت  ي ت  م إنش  اؤھا بموج  ب الق  رار        ، وTadic(3)ادیتشت  

تنطب ق   05أن أحك ام الم ادة   یب دو جلی ا   : "...الت ي ج اء فیھ ا    الصادر عن مجلس الأم ن و ) 1992(

رغ م ھ  ذا لا یج ب الوص  ول إل  ى   لم دنیین أي عل  ى غی ر المح  اربین، و  قب ل ك  ل ش يء عل  ى ا  أولا و

ك  رب الأس  رة ال  ذي ف  ي ... بش  أن الأش  خاص ال  ذین ف  ي لحظ  ة م  ا، حمل  وا الس  لاح نت  ائج متس  رعة 

ق د ینطب ق   ، و"الم دني "فقد وضع ظروف ما، یحاول حمایة عائلتھ، حاملا في یده سلاحا، فإنھ لا ی

الأمر أیضا على الشرطي أو عون الدفاع المحلي، الذین یقومون بفعل مشابھ أو یجتمعون لتجن ب  

إلى أحكام المادة الثالثة المشتركة  Blaskicندت المحكمة في قضیة بلاسكیتش كما است .(4)الكارثة

                                         

                                                                                                              .Ibid., par.204:أنظر (1)
        

 ,.BOURGON(S.), Op.Cit                                                                                     :أنظر (2)
p.144. 

 ,TPIY, Le Procureur C.Dusko Tadic alias « Dule », Affaire IT-94-1                       : أنظر(3) 
Chambre de première instance II, jugement 07 mai 1997. 

 .Ibid., par.                                                                                                         :أنظر (4)
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فذكرت بأنھا لا تحمي فقط الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في العملی ات العدائی ة، ب ل أیض ا     

الذین تم استبعادھم بسبب المرض، الجرح، الأس ر  لمسلحة الذین وضعوا السلاح، وأفراد القوات ا

  .)1(أو أي سبب آخر

ص منعزلین لا یتمتعون بوصف المدنیین، ضمن الس كان الم دنیین، لا   كما أن وجود أشخا

ك  ذلك و المحكم  ة الجنائیةالدولی  ة لیوغس  لافیا  وھ  و م  ا أكدت  ھ  )2(ین  زع ع  ن ھ  ؤلاء ص  فتھم المدنی  ة  

 ضیة أیضا لم ا ورد ف ي قض یة ف ي    استندت المحكمة في ذات القو .في مواضع عدة محكمة رواندا

ق د یس تفیدون   " المق اومین "الت ي اعتب رت أن   في قرار محكمة ال نقض الفرنس یة، و   Barbieباربي 

م  ن النظ  ام الق  انوني المتعل  ق بالأحك  ام المتعلق  ة ب  الجرائم ض  د الإنس  انیة، حی  ث ش  بھت الأفع  ال         

المرتكب  ة ف  ي إط  ار خط  ة مرس  ومة ض  د أولئ  ك ال  ذین یح  اربون نظام  ا م  ا، تقت  رف ھ  ذه الأفع  ال      

  .)3(رائم ضد الإنسانیةباسمھ، شبھتھا بالج

إذن فالجرائم ضد الإنسانیة لا تتعلق فقط بالأفعال المرتكبة ضد المدنیین بالمعنى الض یق،  

أولئ  ك المنتم  ون لحرك  ة مقاوم  ة، أو أولئ  ك   : ب  ل تش  مل أیض  ا أفع  الا ترتك  ب ض  د فئت  ین أخ  ریین   

ق ت اقت راف الج رائم،    لم یعودوا یشاركون في العملیات العدائی ة و حاربین،  بزي ممیز أم لا، والم

إما بسبب مغادرتھم للجیش، أو لم یعودوا یحملون السلاح، أو تم استبعادھم ع ن القت ال خصوص ا    

 للضحیة لحظة اقت راف  situation concrèteمن ثم فالحالة الحقیقیة و .بسبب الجرح، أو الأسر

حدی   د ص   فة ، ھ   و م   ا یج   ب أخ   ذه بع   ین الاعتب   ار لت  statutل   یس وض   عھا الق   انوني  الج   رائم، و

  .)4("المدني"

لا یعني أن یتم استھداف كل سكان الدولة أو الإقلیم، ب ل فق ط یتعل ق    " السكان"كما أن لفظ 

الت ي ق د تش كل ج رائم     الأفع ال الفردی ة أو المنعزل ة، و    م ن ث م تس تبعد   للج رائم، و  بالطابع الجماعي

  .)5(م ضد الإنسانیةالجرائ) كثافةو(، أو جرائم قانون عام، دون أن تبلغ درجة أھمیة حرب

  

 لحمایة المدنیین الواقعین تحت سلطة طرف لیسوا من رعایاه" الولاء"معیار : رابعا

                                         

 .TPIY, Le Procureur C. Tihomir Blaskic, Op.cit., par. 209                                   :أنظر (1)
 Ibid., par .211                                                                                :   أنظر (2)

  
 .TPIY, Le Procureur C. Tihomir Blaskic, Op.cit.,par.211                                :   أنظر (3)

Ibid., par. 214.   (4)                                                                                 :أنظر 
  :أنظر (5)

TPIY, Le Procureur C.Dusko Tadic alias « Dule », Op.cit., par. 644. 



الأشخاص الذین تحمیھم الاتفاقیة ھم : "من اتفاقیة جنیف الرابعة أن 04لقد جاء في المادة 

ل، تح ت  أولئك الذین یجدون أنفسھم في لحظة ما و بأي ش كل ك ان، ف ي حال ة قی ام ن زاع أو اح تلا       

  ...".اسلطة طرف في النزاع لیسوا من رعایاه أو دولة احتلال لیسوا من رعایاھ

رغ  م أن فك  رة و. فیتعل  ق الأم  ر بحمای  ة الم  دنیین ال  واقعین تح  ت س  لطة ط  رف لیس  وا م  ن رعای  اه  

حس ب  -ال ذي ی رتبط ب دوره   اس ا بنظ ام الانتھاك ات الجس یمة، و    الأشخاص المحمیین ھذه، تتعل ق أس 

بدولیة النزاع، إلا أنھا ذات أھمیة كبرى ف ي النزاع ات الداخلی ة خصوص ا العرقی ة       -الرأي الغالب

ف  ي اس  تئناف قض  یة  المحكم  ة الجنائی  ة الدولی  ة لیوغس  لافیا ھك  ذا رأتو.  منھ  ا، الت  ي ت  م ت  دویلھا

الھرس ك،  و، تاریخ تبني قانون الجنسیة في البوس نة  1992أكتوبر  06، أنھ قبل )Tadic)1تادیتش 

م  واطني البوس  نة   یتمتع  ون ب  نفس جنس  یة   RFYالجمھوری  ة الفدرالی  ة الیوغس  لافیة    ك  ان رعای  ا 

  .)2(الھرسك، أي جنسیة الجمھوریة الاشتراكیة الفدرالیة لیوغسلافیا قبل انھیارھاو

م  ن اتفاقی  ة جنی  ف الرابع  ة، س  یكون أس  اس الحمای  ة ھ  و معی  ار       04اس  تنادا إل  ى الم  ادة  و

 لجنس یة، س یؤدي إل ى تبرئ ة الم ذنبین     ف ي ذات ا " جلادوھ م "و، ومن ثم فاشتراك الضحایا الجنسیة

  .رغم ثبوت الوقائع المنسوبة إلیھم

ھ دف الم ادة نفس ھا، فإنن ا نستش ف أن الغ رض       و ب الرجوع إل ى موض وع   لذا رأت المحكم ة بأن ھ و  

 من ثم لا یجب الاعتماد عل ى رواب ط ش كلیة   والأساسي منھا ھو منح أقصى حمایة ممكنة للمدنیین 

یة المدنیین الذین لا یتمتع ون بحمای ة   ت قانونیة محضة، فالھدف الأساسي للاتفاقیة ھو حماعلاقاو

دبلوماس  یة ولا ی  دینون أیض  ا ب  الولاء للدول  ة الت  ي یج  دون أنفس  ھم تح  ت س  لطتھا، دون أن یكون  وا   

  .خاضعین لرقابتھا

ك أن ب  دل الاعتم  اد عل  ى ال  روابط الش  كلیة، ذل    )3(ن ج  وھر العلاق  اتل  ذا فیج  ب البح  ث ع   

الوق  ت الح  الي، ق  د یق  وم  النزاع  ات ف  ي الس  ابق كان  ت ت  دور ب  ین دول راس  خة، ف  ي ح  ین أن  ھ ف  ي    

خلالھ قد تنش أ دول جدی دة، فتص بح رابط ة الجنس یة فی ھ مج رد راب ط رس مي لا یتع دى           النزاع،  و

  . كونھ علاقة قانونیة لا غیر،  في حین تطفو إلى السطح روابط أخرى ھي أساس الولاء

                                         

             TPIY, Le Procureur C. Dusko Tadic alias « Dule », Affaire IT-94-1-A, Chambre:أنظر (1)
 d’appel, Arrêt, 15 juillet 1999.  

          TPIY, Le Procureur C. Dusko Tadic alias « Dule », Affaire IT-94-1-A, Chambre  :أنظر (2)
    d’appel, Arrêt, 15 juillet 1999., par. 168.  

 .Ibid., par                                                                                                                 :أنظر(3) 
168. 



أن الانتم اء الإثن ي ق د یش كل ع املا       )Blaskic)1في قضیة بلاس كیتش   لمحكمةاقد أكدت و

فتفك ك یوغس لافیا ق د ح دث      ، )2(محددا للولاء إلى أمة ما ف ي النزاع ات م ا ب ین الجماع ات الإثنی ة      

  .)3(الالتزاماتید الحقوق وأصبحت أكثر أھمیة من الجنسیة لتحد" إثنیة"على أسس 

 

 النزاعات المسلحة غیر الدولیةو الانتھاكات الجسیمة -خامسا

م  ن  147 ،130، 51، 50ورد ذك  ر الانتھاك  ات الجس  یمة لاتفاقی  ات جنی  ف ف  ي الم  واد      

  :یتعلق الأمر بـاتفاقیات جنیف الأربع، و

  .القتل العمد -

  .التعذیب والمعاملة اللاإنسانیة بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحیاة -

  .لإضرار الخطیر بالسلامة البدنیة أو بالصحةتعمد إحداث آلام شدیدة أو ا -

إرغام أسیر الحرب على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادیة أو حرمانھ من حقھ في أن  -

  .یحاكم بصورة قانونیة وبدون تحیز وفقا للتعلیمات الواردة في ھذه الاتفاقیة

  .للمدنیینالنفي أو النقل غیر المشروع  -

  .للمدنیین شروعالحجز غیر الم -

على الخدمة في الق وات المس لحة بالدول ة المعادی ة أو حرمان ھ      ) المدني(إكراه الشخص المحمي  -

  .من حقھ في أن یحاكم بصورة قانونیة و غیر متحیزة

تدمیر واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره الضرورات الحربیة وعلى نط اق كبی ر بطریق ة     -

  .غیر مشروعة وتعسفیة

اتفاقی  ات جنی  ف عل ى الأط  راف الس  امیة المتعاق  دة ب أن تتعھ  د باتخ  اذ أي إج  راء    وفرض ت  

تشریعي یلزم لفرض عقوبات جزائیة فعال ة عل ى الأش خاص ال ذین یقترف ون أو ی أمرون ب اقتراف        

إح  دى المخالف  ات الجس  یمة، كم  ا یلت  زم ك  ل ط  رف متعاق  د بملاحق  ة المتھم  ین ب  اقتراف مث  ل ھ  ذه     

رافھا، وبتقدیمھم إل ى محاكِمِ ھ، أی ا كان ت جنس یتھم، ول ھ أیض ا، إذا فض ل         المخالفات أو بالأمر باقت

ذلك، وطبقا لأحكام تشریعیة، أن یسلمھم إلى طرف متعاقد معن ي آخ ر لمح اكمتھم مادام ت تت وفر      

  ).من الاتفاقیة الرابعة 146المادة (لدى الطرف المذكور أدلة اتھام كافیة ضد ھؤلاء الأشخاص 
                                         

  :أنظر (1)
TPIY, Le Procureur C. Tihomir Blaskic, Affaire IT-95-14, Chambre de première instance I, 
jugement, 03 mars 2000, Op.cit. 

 Ibid., par. 127                                                                                  : أنظر(2) 
 Ibid., par .128:                                                                                   أنظر(3) 



  .الدولي الإنساني ھذه الانتھاكات بعقاب مشدد إذن فقد خص القانون

لمتابع  ة  محكمة الجنائی  ة الدولی  ة لیوغس  لافیا م  ن النظ  ام الأساس  ي لل   ـ  02وج  اءت الم  ادة  

مرتكب  ي ھ  ذه الانتھاك  ات الجس  یمة، فكفل  ت حمای  ة لض  حایا ھ  ذه الج  رائم، وم  ن بی  نھم الم  دنیون         

  .والأعیان المدنیة

فصل عن مفھوم أقرت بأنھ لا ینبدراسة ھذا النظام، و Tadic )1(وعنت المحكمة في قضیة تادیتش

  . الممتلكات المحمیةالأشخاص المحمیین و

وبم ا أن تعری  ف الأش  خاص المحمی  ین ض  یق ف  ي ح  د ذات  ھ، فق  د رفض  ت ك  ل م  ن دائرت  ي   

بم  ا أن الم  ادة الثالث  ة المش  تركة المخصص  ة للنزاع  ات      المحاكم  ة والاس  تئناف تعریف  ا موس  عا، و   

محمی ین أو فك رة الأعی ان المحمی ة،     دولیة، لم تحو أي إش ارة لمفھ وم الأش خاص ال   المسلحة غیر ال

نی  ف یتعل  ق فق ط بھ  ذه الاتفاقی  ات ول  یس حكم  ا عام  ا،    إذن فنظ ام الانتھاك  ات الجس  یمة لاتفاقی  ات ج 

  .الدولیةینطبق إلا في النزاعات المسلحة  من ثم فلاو

موقف ا ظ ل وفی ا لم ا كان ت ترج وه        وھك ذا تبن ت المحكم ة بش أن نظ ام الانتھاك ات الجس یمة       

الدول المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي الذي انبثقت عنھ اتفاقیات جنیف، والتي ل م تب د أي رغب ة    

مھما بلغ ت  -في منح أي اختصاص كان للدول الأغیار من أجل انتھاكات القانون الدولي الإنساني 

ذا ب الرغم أن ھ ذه التفس یرات التقلیدی ة     وھ  . )2(التي تقع في إطار نزاع مسلح غیر دولي -خطورتھا

  .)3(للقانون، تختلف إلى حد كبیر عن تطور القواعد العرفیة، فتبنت الأغلبیة التفسیر الضیق

، ف ي نف س القض یة    احتفظ القاضي جورج أبي صعب بموقف معاكس في رأي انفرادي ل ھ    

تى في النزاع ات المس لحة غی ر    الجسیمة ح تاعتبر أنھ من الجائز تطبیق نظام الانتھاكاالسابقة، و

عض  و مجل  س الأم  ن  (ھ  و نف  س ال  رأي ال  ذي تبن  اه ممث  ل الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة    ، والدولی  ة

، مما یدل على تغییر Tadicفي قضیة تادیتش  amicus curiaeفي مذكرة لھ ) مؤسس المحكمة

  .الموضوعظھور بوادر أفكار عرفیة جدیدة في ھذا دول عدة، و في الركن المعنوي لدى

  

                                         

  :أنظر (1)
TPIY, Le Procureur C.Dusko Tadic alias « Dule », affaire IT-94-1-AR72, 20 octobre 1995, par. 
81. 

                                                                               .BOURGON (S.), Op.cit.,p.108    :أنظر (2)
      
-WAGNER (N), Op.cit., pp. 357                                                                           :أنظر (3)

383. 



  حمایة النساء من الاغتصاب  -سادسا

لم یكن بالإمكان، بأي حال، تجاھل عملیات الاغتصاب التي حدثت في كل من یوغس لافیا  

الس  ابقة وروان  دا، ذل  ك أنھ  ا بلغ  ت م  ن الخط  ورة والكثاف  ة، مم  ا جعلھ  ا تتس  م بالمنھجی  ة والتنظ  یم،   

كجریم ة ض د الإنس انیة     Akayesuة  أكایس و في قض ی  المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندافاعتبرتھا 

  .بل أیضا نوعا من الإبادة

ف ي مواض ع عدی دة، وم ن ذل ك م ا ج اء ف ي ق رار غرف ة            عرفت المحكمت ان الاغتص اب   وقد

فیتك  ون  Kunarac (1)ف  ي قض یة كون اراك   المحكم ة الجنائی ة الدولی ة لیوغس لافیا    الاس تئناف ع ن   

  :ما كان طفیفاللاغتصاب من إیلاج جنسي، مھ الركن المادي

 .في مھبل أو شرج الضحیة بواسطة قضیب المغتصب أو أي شيء آخر یستعملھ -1

 .في فم الضحیة بواسطة قضیب المغتصب -2

، والرض ا یج ب أن ی تم طوع ا وأن ین تج      دون رض ا الض حیة  متى كان ھذا الإیلاج الجنسي ق د ت م   

  .عن ممارسة تقدیر حر للضحیة، ویقدر الأمر بحسب الظروف

العل م ب أن الأم ر ی تم دون     ھذا الإی لاج الجنس ي، و   كن المعنوي فیتمثل في إرادةن الرأما ع

  .رضا الضحیة

 2)(يالجنس  س عا للاغتص اب فش مل ص ور ع دة للعن ف       ھكذا فقد تبنت المحكمة تعریفا موو

  :لتوضیح التعریف أكثر على نقطتین ھامتینوركزت 

ط م  ا یمك  ن أن ی  دل عل  ى أن   ھ  ي فق    م  ن جان  ب الض  حیة  " مقاوم  ة مس  تمرة "ب  أن إن الادع  اء  -

ح ل ترح اب، ھ و ادع اء مرف وض جمل ة وتفص یلا، فق د         تحرشات المغتصب ل م تك ن م  إغراءات و

  .تتوقف الضحیة في لحظة ما عن المقاومة ولایعني ذلك أبدا قبولھا للأمر

شكل قرین ة  ال القوة أو التھدید باستعمالھا یفي تعریف الاغتصاب، فإن استعم" القوة"عن دور و -

طعة على غیاب الرضا، لكن لیس استعمال القوة في حد ذات ھ ركن ا م ن أرك ان الاغتص اب، فق د       قا

                                         

  :أنظر (1)
TPIY, Le Procureur C. Dragoljub Kunarc, Radomir et Zornan Vukovic, affaire IT-96-2            
et IT-96-23/1, Chambre d’appel, Arrêt,[En ligne], 12 juin 2002, par. 127,disponible sur : 
<http://www.un.org/icty/kunarac/appeal/judgement/index.htm>, (Consulté le 16 octobre2007). 

 URBINA (J-J.), « La protection des personnes civiles au pouvoir de l’ennemi          : أنظر (2)
et l’établissement d’une juridiction internationale », R.I.C.R, Genève,   n° 840, 31 décembre 
2000, pp. 857-885. 

http://www.un.org/icty/kunarac/appeal/judgement/index.htm


جنسي تصرفا غیر رضائي ترفضھ تجعل من الإیلاج ال) غیر استعمال القوة(توجد عوامل أخرى 

  .)1(الضحیة

إذن فحصر التعریف ف ي اس تعمال الق وة أو التھدی د باس تعمالھا، س یؤدي إل ى تبرئ ة س احة          

مراك ز الاعتق  ال  ، مثلم ا ھ و الح  ال ف ي    "قس ریة "م ن المغتص بین ق  اموا بفعلھ م ف ي ظ  روف     كثی ر  

فظ  روف الاعتق  ال، الت  ي كان  ت تجع  ل م  ن النس  اء المع  تقلات       ... أم  اكن الحج  ز والمحتش  دات، و

في مرات متكررة، تزداد وحشیتھم تج اه أولئ ك الل واتي    یا اغتصاب من قبل جنود مختلفین وضحا

نشدن عونا من الخارج، ھي ظروف لا یمكن بتاتا الحدیث فیھا عن أي إمكانیة یبدین مقاومة، أو ی

، حتى لو لم یكن ھناك لجوء للقوة مع بعض المعتقلات، فلا مجال للحدیث عن أي رض ا  )2(للرضا

غیره ھار القوة البدنیة، فالتھدیدات والترھیب، والابتزاز وفلا یحتاج إثبات ظروف الإكراه إلى إظ

 س  ر الت  ي تس  تغل الخ  وف أو الی  أس ق  د تش  كل إكراھ  ا، كم  ا أن الإك  راه ق  د ینب  ع م  ن  م  ن أش  كال الق

  .)3(الوجود العسكريظروف معینة مثل النزاع المسلح و

ف ي   المحكم ة الجنائی ة الدولی ة لیوغس لافیا    فق د اعتب رت   : عن علاقة الاغتصاب بالتعذیبو

ھ ذا یج ب اجتم اع عناص ر     لالاغتصاب قد یكون وس یلة تع ذیب، و  أن  Celebiciقضیة سلیبیتشي 

  .التعذیب معاالاغتصاب و

جس دیة، ب  ل أیض ا نتائج  ھ   فیج ب أن یحق ق معان  اة حقیقی ة للض  حیة ولا یعت د فق ط بآث  اره ال      

الاجتماعیة فقد یرتكب الاغتصاب لأجل تخویف، تحقیر، إھانة، معاقبة، ت دمیر الض حیة   النفسیة و

مث  ل التع ذیب، یص  بح الاغتص اب مساس  ا   أو ف ي إط  ار ممارس ة تمیی  ز ض دھا أو س  یطرة علیھ ا، ف    

   .بالكرامة

وفي تشبیھ الاغتصاب بالتعذیب أھمیة بالغة، إذ أنھ بموجبھ قد یص بح م ن الممك ن متابع ة     

  .سبب اقترافھم انتھاكات جسیمة لاتفاقیات جنیفب) المعذبین(مغتصبین ال

  

 ئفیتین في إرساء مب اد وھكذا تبین لنا جلیا بأن إسھام المحكمتین الجنائیتین الدولیتین الظر

القانون الدولي الجنائي وتوضیح أركان العدید من الجرائم الدولیة، كان إسھاما ھاما لا یختلف فیھ 

                                         

 .TPIY, Le Procureur C. Dragoljub Kunarac, Op.cit., par                                           :أنظر(1) 
129. 

                                                                  .Ibid.,  par. 131                                          :أنظر(2) 
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اثنان، كما أنھ قرب كثیرا بین نظامي الحمایة الممنوحة لضحایا النزاعات المسلحة الدولی ة وغی ر   

  .الدولیة

على سیر العدالة، بل مجلس الأمن، مما قد یؤثر سلبا غیر أنھ أخذ علیھما أنھما أنشئتا من ق         

  .حیاد أجھزة القضاءالمساس باستقلالیة و مما یعني )1(السیاسیة أثناء المحاكماتلتدخل العوامل 

عة تجم ع ب ین التحقی ق والاتھ ام والملاحق ة، أي      كما أن منح المدعي الع ام ص لاحیات واس    

  .شى مع مقتضیات العدلالحكم في یدیھ، لا یتماتركیز دوري الخصم و

أضف إلى ذلك أن روح العدالة ذاتھ، یرفض إنشاء مح اكم تنظ ر ف ي وق ائع مح ددة ب ذاتھا فت زول         

ولایتھ  ا بع  د انتھ  اء  مھامھ  ا، مم  ا یعن  ي  أنھ  ا عدال  ة انتقائی  ة، اخت  ارت ن  زاعین م  ن ب  ین نزاع  ات    

  .أخرى عدیدة حتى تلاحق مجرمیھا

دا نفسھا، قد انتھجت نھجا انتقائیا من حیث الزمان، أنھا حتى في النزاع في روانوالأدھى 

ـ حدد الاختصاص الزماني للمحكمة ف ي   للمحكمة الجنائیة الدولیة لروانداذلك أن النظام الأساسي 

  دیسمبر من نفس العام، رغم أن ممثل رواندا لدى  31إلى  1994جانفي  01الفترة الممتدة بین 

  

  

  .)2(تد إلى ما قبل ذلكالأمم المتحدة أثبت بأن الجرم یم

لذا كان من الضروري السعي سعیا حثیثا لإنشاء عدالة دولیة جنائی ة دائم ة تض من حمای ة     

  .المدنیین كلما وقع علیھم اعتداء

  

  الفرع الثاني

  المحكمة الجنائیة الدولیة 

  

                                         

مفهوم الجرائم ضد الإنسانية على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانين  ،) عبد القادر(بقيرات  :أنظر (1)
  .40، ص المرجع السابق  ،الوطنية

                                                                                             BETTATI (M), Op.cit., pp. 293-294                                                           :أنظر (2)
، تم القضاء 1990ممثل حكومة  كيجالي الجديدة لدى مجلس الأمن بأنه في أكتوبر  Bukuramutsaأكد السيد 

، ومجموعة بوقوقويس Mutarفي إقليم موتار   Bahimasوتسي تدعى باهيماس كلية على مجموعة من الت
Bogogwes  في جيزنييGisenyi   و روهانغيريRuhenyeri  وتم القضاء على  .1991في جانفي، فيفري

من التوتسي  80000كما تم حجز حوالي ...1992في مارس  Bugeseraفرد من التوتسي في بوجوزيرا  300
  .تعرضوا خلاله للتعذيب، الاغتصاب، المعاملة المهينة ومات منهم المئات1990أكتوبر  حجزا تعسفيا في



 La Cour Pénale Internationale (CPI)م یلاد المحكم ة الجنائی ة الدولی ة      لق د ك ان        

یتوع د ك ل مج رم س ولت     ، وl’impunitéفكرة الإفلات من العقاب  انا بمیلاد عھد جدید یرفضأذ

المجتم ع ال دولي لھ ذه    فاخت ار  . الجن ائي بالحس اب العس یر    لھ نفسھ انتھ اك حرم ات الق انون ال دولي    

تك رس نص ر    حتى لا توص ف عدالت ھ بأنھ ا انتقائی ة    " دیمومتھا"المحكمة عنصرا جدیدا یتمثل في 

ما الجدید الذي أت ت ب ھ ف ي مج ال     فما ھي ھذه المحكمة؟ و. المغلوب ض منھاجھ علىوتفر الغالب

  .حمایة المدنیین إبان نزاع مسلح غیر دولي؟

  

  المحكمة الجنائیة الدولیة الحمایة في ظل: الفقرة الأولى

، انعق  د م  ؤتمر روم  ا الدبلوماس  ي، ال  ذي  1998جویلی  ة  17و 15ف  ي الفت  رة الممت  دة ب  ین     

خمس ین س نة قام ت    ، متوج ا ب ذلك جھ ود    "نظام روما الأساس ي لمحكم ة جنائی ة دولی ة    "ق عنھ انبث

فعل ى عك س   . )1(عدة مش اریع لإنش اء جھ از قض ائي جن ائي دول ي       فیھا لجنة القانون الدولي بإعداد

اللتین تم إنش اؤھما بن اء عل ى ق رار     ، وارواندالمؤقتتین لیوغوسلافیا السابقة والمحكمتین الدولیتین 

من مجلس الأمن، فإن المحكمة الجنائیة الدولیة ق د اخت ارت ال نھج الاتف اقي حت ى ت رى الن ور ھ ي         

دیسمبر  31و  1998جویلیة  17، ففي الفترة الممتدة بین )مادة 116دیباجة و(نظامھا الأساسي و

حت  ى ت  دخل حی  ز النف اذ ك  ان م  ن الض  روري  و. )2(دول ة  139، ح ازت اتفاقی  ة روم  ا توقی  ع  2000

أفری ل   11مصادقة على الأقل،  فكانت السنغال أول دولة قدمت مصادقتھا في  60ا على حصولھ

لیص  بح  2002جویلی  ة  01، وح  ازت الاتفاقی  ة النص  اب المطل  وب لت  دخل حی  ز النف  اذ ف  ي   2002

  .الحلم حقیقة

النھج الاتفاقي مزایا وعیوب، فإذا استطاع أن یم نح المحكم ة مص داقیة أكب ر      لقد كان لھذا

قتیھا، فإن  ھ م  ن جھ  ة أخ  رى جع  ل ولادة نظامھ  ا الأساس  ي عس  یرة، حی  ث ك  ان لاخ  تلاف   م  ن س  اب

فقد أدى إلى استبعاد كلي للمسائل التي یش تد  :  )3(المواقف السیاسیة والإیدیولوجیة أثر واضح علیھ

الاختلاف بشأنھا رغم أھمیتھا، أو إلى إیجاد حلول توافقی ة ووس طیة فیھ ا تن ازل ق انوني كبی ر، أو       

لك ن لا یمك ن لأح د أن یتجاھ ل أھمی ة      و .صیاغات مبھم ة غی ر مح ددة م ن أج ل كس ب التأیی د        إلى

   .الحدث من الناحیتین القانونیة والتاریخیة
                                         

  :أنظر )1(
BAZELAIRE (J.-P.) et CRETIN (Th.), Op.cit., pp.61.62.  

، الدول التي لم توقع الاتفاقية، لن يكون لها الحق في المشاركة في 2000ديسمبر  21بعد تاريخ  ) (2
  .تنظيم المحكمة، لكن يمكنها المصادقة عليها متى دخلت حيز النفاذالمفاوضات المتعلقة ب

  . 312المرجع السابق، ص  ،) علي عبد القادر(القھوجي  :أنظر )(3



:  أشد الجرائم خطورة موضع اھتم ام المجتم ع ال دولي وھ ي    " تختص المحكمة بالنظر في 

. )05الم ادة ("جریم ة الع دوان  ة، ج رائم الح رب، و  نس انی جریمة الإبادة الجماعیة، الجرائم ض د الإ 

وق  د یك  ون الم  دنیون خ  لال ن  زاع مس  لح غی  ر دول  ي ض  حایا لإح  دى ھ  ذه الج  رائم ال  ثلاث الأول  ى   

وأوع ز الم ؤتمر الدبلوماس ي ف ي      ،08و07و06النظام الأساسي ف ي م واده   المذكورة، وقد تناولھا 

جریم   ة  للجن   ة تحض   یریة مھم   ة النھ   وض بتعری   ف أو تحدی   د ك   ل ) أف(روم   ا بموج   ب ق   راره 

، وھ  ذه الأرك  ان لا تعم  ل عل  ى تع  دیل النظ  ام الأساس  ي، ب  ل وُض  عت فق  ط لمس  اعدة       )09الم  ادة(

  .)1(المحكمة في إثبات الجرائم، فوُضعت للاسترشاد فقط

  

  الجرائم ضد الإنسانیة-أولا       

م  ن النظ  ام الأساس  ي   06وردت ف  ي الم  ادة  الإب  ادة الجماعی  ةیج  ب ملاحظ  ة أن جریم  ة  

، ول م ت أت ب أي    1948ورد في اتفاقیة من ع إب ادة الج نس البش ري والعق اب علیھ ا لس نة        موافقة لما 

  .جدید

، فق  د عكس  ت بوض  وح تط  ور  07أم  ا بش  أن الج  رائم ض  د الإنس  انیة الت  ي تناولتھ  ا الم  ادة       

القانون الدولي العرفي في ھ ذا الش أن، فیش كل أي فع ل م ن الأفع ال التالی ة جریم ة ض د الإنس انیة           

ي إطار ھجوم واسع النطاق ومنھجي موجھ ضد أیة مجموعة من السكان الم دنیین،  متى ارتكب ف

  : وعن علم بالھجوم

  .القتل العمد -أ

  .الإبادة-ب

  .الاسترقاق -جـ

  .إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان المدنیین -د

د                    الس   جن أو الحرم   ان الش   دید عل   ى أي نح   و آخ   ر م   ن الحری   ة البدنی   ة بم   ا یخ   الف القواع      -ھ   ـ

  .الأساسیة للقانون الدولي

  .التعذیب -و

الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه عل ى البغ اء أو الحم ل القس ري أو التعق یم القس ري        -ز

  .أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل ھذه الدرجة من الخطورة
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السكان لأس باب سیاس یة أو عرقی ة أو قومی ة     اضطھاد أیة جماعة محددة أو مجموع محدد من  -ح

أو إثنیة أو ثقافیة أو دینیة أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلم عالمی ا ب أن الق انون    

الدولي لا یجیزھا، وذلك فیما یتصل بأي فعل مشار إلیھ ف ي ھ ذه الفق رة أو بأی ة جریم ة ت دخل ف ي        

  .اختصاص المحكمة

  .شخاصالاختفاء القسري للأ -ط

  .جریمة الفصل العنصري -ي

الأفعال اللاإنسانیة الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شدیدة أو في أذى  -ك

  . خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البدنیة

" الھج وم عل ى الس كان الم دنیین    "ھو أنھا تتطل ب ف ي   ةوالجدید الذي جاءت بھ ھذه المحكم

م  ن نظ  ام  03كم  ا ھ  و الح  ال ف  ي الم  ادة  ( عل  ى نح  و م  نظم ومنھج  ي أو واس  ع النط  اق  أن یك  ون 

تتطلب أن یكون ذلك في إط ار   07من المادة  02، إلا أن الفقرة )المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا

ھ و عنص ر أساس ي، وھ و ال ذي یعم ل عل ى        " السیاس ة "ركن ومن ثم فإن  سیاسة دولة أو منظمة،

، فتقوم الدولة أو المنظمة بش كل فع ال عل ى دع م أو     )1(ن وطنیة إلى جریمة دولیةتحویل الجرائم م

  .تشجیع ذلك الھجوم ضد السكان المدنیین

كج  رائم ض  د الإنس  انیة،    ج  رائم العن  ف الجنس  ي  كم  ا أن المحكم  ة ولأول م  رة، تناول  ت         

كم  ة الجنائی  ة  فالمح  اكم الس  ابقة كان  ت تكتف  ي ب  إدراج ج  رائم الاغتص  اب فق  ط، ف  ي ح  ین أن المح     

الدولی ة تتح دث ع  ن الاغتص اب، والإك  راه عل ى البغ اء والحم  ل القس ري والتعق  یم القس ري، وك  ل        

شكل من أشكال العن ف الجنس ي عل ى مث ل ھ ذه الدرج ة م ن الخط ورة وتش كل ھ ذه الأفع ال أیض ا             

  . جرائم حرب سنتناولھا لاحقا

مجم وع الس كان حرمان ا     ، فھ ي حرم ان جماع ة م ن الس كان أو     الاض طھاد  أما عن جریمة    

متعمدا وشدیدا من الحقوق الأساس یة بم ا یخ الف الق انون ال دولي، وذل ك بس بب ھوی ة الجماع ة أو          

  :المجموع، فتتمثل أركانھ في

تسبب مرتكب الجریمة في حرم ان ش خص أو أكث ر حرمان ا ش دیدا م ن حق وقھم الأساس یة بم ا           -1

  .یتعارض مع القانون الدولي

 .محددةب انتمائھم لفئة أو جماعة م ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص بسبأن یستھدف المتھ -2

  أن یكون ذلك الاستھداف على أسس سیاسیة أو عرقیة أو وطنیة أو إثنیة أو ثقافیة -3
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أو دینیة أو تتعلق بنوع الج نس، أو أی ة أس س أخ رى یُعت رف بھ ا عالمی ا بأنھ ا محظ ورة بموج ب            

  .القانون الدولي

م ن النظ ام    07م ن الم ادة    01صرف فیما یتصل بأي فعل مشار إلی ھ ف ي الفق رة    أن یرتكب الت -4

وھ  ذا یعن  ي أن  ھ وإن ك  ان   :  الأساس  ي للمحكم  ة أو بأی  ة جریم  ة تق  ع ض  من اختص  اص المحكم  ة     

ض د الإنس انیة، إلا أن ھ لا یرتك ب بذات ھ، ب ل لل دلیل عل ى قیام ھ فإن ھ            -جریمة مستقلة –الاضطھاد 

  .)1(احبة لھ أو یقع مصاحبا لأفعالھایتصل بجرائم أخرى تقع مص

أن یرتك  ب الفع  ل كج  زء م  ن ھج  وم واس  ع النط  اق أو منھج  ي موج  ھ ض  د مجموع  ة الس  كان       -5

  المدنیین

أن یعل  م مرتك  ب الفع  ل ب  أن التص  رف ج  زء م  ن ھج  وم واس  ع النط  اق أو منھج  ي موج  ھ ض  د    -6

 .ذلك الھجوم مجموعة من السكان المدنیین أو أن ینوي أن یكون ھذا التصرف جزءا من

 

إلقاء القبض عل ى ش خص أو أكث ر أو احتج ازه أو اختطاف ھ م ن        :الاختفاء القسريویعني 

أو دع  م منھ  ا لھ  ذا الفع  ل أو بس  كوتھا علی  ھ، ث  م رفض  ھا     نقب  ل الدول  ة أو منظم  ة سیاس  یة، أو ب  إذ 

الإقرار بحرمان ھؤلاء الأشخاص م ن ح ریتھم أو إعط اء معلوم ات ع ن مص یرھم أو ع ن مك ان         

  .   ھم، بھدف حرمانھم من حمایة القانون لفترة زمنیة طویلةوجود

ویعتبر الاختفاء القسري ش كلا م ن أش كال التع ذیب الت ي تص یب ج انبین ب العجز، أولھ م الض حایا           

، لھذا قام ت لجن ة حق وق الإنس ان س نة      )2(الذین یظلون على جھل بمصیرھم، وثانیھم أفراد أسرھم

حال ة   18000لات الإختف اء القس ري، درس أكث ر م ن     بإنشاء فریق عام ل متخص ص بح ا    1980

وانتھ  ت الجمعی  ة العام  ة للأم  م المتح  دة ب  إقرار إع  لان لحمای  ة جمی  ع    . بل  دا 40تنتم  ي لأكث  ر م  ن  

، واعتبرتھ بمثابة جریم ة ض د الإنس انیة، وق د     1992الأشخاص من الاختفاء القسري في دیسمبر 

  .نھجت المحكمة الجنائیة الدولیة نھجھا في ذلك

  

أفعالا لاإنسانیة تماثل في طابعھا الأفعال المشار إلیھا في جریمة الفصل العنصري وتعني 

ق نظ   ام مؤسس   اتي قوام   ھ م   ن النظ   ام الأساس   ي، وترتك   ب ف   ي س   یا  07م   ن الم   ادة  01الفق   رة 

                                         

 ،2004،  دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،المحكمة الدولية الجنائية ،) ح بيوميعبد الفتا(حجازي  :أنظر (1)
  .619ص 

والقوانين  الجنائيمفهوم الجرائم ضد الإنسانية،على ضوء القانون الدولي  ،) عبد القادر(بقيرات  :أنظر (2)
  .وما بعدها 116ص، 2004الجزائر،  الديوان الوطني للأشغال التربوية،  الطبعة الأولى،  ،الوطنية



الاض  طھاد والس  یطرة المنھجی  ة م  ن جان  ب جماع  ة عرقی  ة واح  دة إزاء أی  ة جماع  ة أو جماع  ات      

قی  ام " ف  التمییز العنص  ري یعتم  د عل  ى  .  بنیّ  ة الإبق  اء عل  ى ذل  ك النظ  ام  عرقی  ة أخ  رى، وترتك  ب 

انیة ، فتق وم إزاءھ ا بأفع ال لاإنس     )1("مجموعة بشریة بتصنیف مجموعة بشریة أخرى بأنھا مختلفة

  .ویكون الباعث في ذلك عرقیا بحتا... مثل القتل والإبادة والاسترقاق

  جرائم الحرب -ثانیا 

نظ  ام الأساس ي للمحكم  ة ب أن المحكم  ة یك ون لھ  ا اختص اص فیم  ا     م ن ال  08نص ت الم  ادة  

یتعلق بجرائم الحرب، ولاسیما عندما ترتكب في إطار خطة أو سیاس ة عام ة أو ف ي إط ار عملی ة      

م، فنص ت حص را عل  ى   ث م راح ت الم ادة تع دد ھ  ذه الج رائ     . ارتك اب واس عة النط اق لھ ذه الج  رائم    

فعال التي تعتب ر  من نفس المادة لتعداد الأ) ج(لفقرة ، وخصصت ا)2(الأفعال التي تعد جرائم حرب

ط ابع دول ي، وھ ي الانتھاك ات الجس یمة للم ادة       رب في ح ال وق وع ن زاع مس لح غی رذي      جرائم ح

، وھ ي أفع ال مرتكب ة ض د     1949أوت  12الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربع المؤرخة في 

، بم ا ف ي ذل ك    )الم دنیون خصوص ا  ( لحربی ة، أشخاص غیر مشتركین اشتراكا فعلیا ف ي الأعم ال ا  

أولئ  ك ال  ذین أص  بحوا ع  اجزین ع  ن القت  ال بس  بب   ات المس  لحة ال  ذین ألق  وا س  لاحھم و أف  راد الق  و

  : ، وھيصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخرالمرض أو الإ

استعمال العنف ض د الحی اة والأش خاص، وبخاص ة القت ل بجمی ع أنواع ھ، والتش ویھ، والمعال ة           -1

  .اسیة، والتعذیبالق

ویكون القتل مرتكبا ضد شخص أو أكثر، ویكون ھذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزین 

أما التشویھ فھ و  . عن القتال، أو مدنیین، أو مسعفین أو رجال دین ممن لم یشاركوا فعلا في القتال

اقة دائم ة، أو  أن یُمثّل مرتكب الجریمة بشخص أو أكثر مما یؤدي إلى تشویھ دائم لھ أو إعاقتھ إع

استئص ال أح د أعض ائھ الرئیس یة أو الفرعی ة، دون أن یك ون التص رف مب ررا ب العلاج الطب  ي أو          

السِّني أو العلاج في المستشفى للشخص أو الأشخاص المعنیین، ولم یج ر لمص لحة ھ ذا الش خص     

  .أو الأشخاص

نی  ة أو نفس  یة  إن  زال مرتك  ب الجریم  ة ألم  ا أو معان  اة بد    المعامل  ة القاس  یة  ح  ین تعن  ي  ف  ي

وال ذي یض اف إلی ھ رك ن آخ ر یتمث ل       التعذیب  وھو نفس تعریف.  شدیدتین بشخص واحد أو أكثر

ف  ي إتی  ان الفع  ل م  ن أج  ل الحص  ول عل  ى معلوم  ات، أو انت  زاع اعت  راف، أو ف  رض عقوب  ة، أو       

  .التخویف أو الإكراه، أو لأي سبب یقوم على التمییز من أي نوع
                                         

  .635المرجع السابق، ص  ،) عبد الفتاح بيومي(حجازي  :أنظر )(1
  .676نفسه ، ص  المرجع )(2



مم ا یعن ي إذلال   : ، وبخاصة المعاملة المھینة والحاط ة بالكرام ة  الاعتداء على كرامة الشخص -2

شخص أو أكثر أو الحط من قدره أو انتھاك كرامت ھ، بحی ث تبل غ ش دة الإذلال أو الح ط م ن الق در        

  .أو غیرھا من الانتھاكات حدا یسلم الجمیع بأنھا تمثل تعدیا على الكرامة الشخصیة

والتھدید ، على شخص أو أكثر أو احتجازه أو أخذه رھینة ویتعلق الأمر بالقبض: أخذ الرھائن -3

إحدى الدول أو إحدى المنظمات الدولیة أو ستمرار في احتجازه، وھذا لإكراه بقتلھ أو إیذائھ أو الا

شخصیة طبیعیة أو اعتباریة أو جماعة من الأشخاص عل ى التص رف أو الإحج ام ع ن التص رف      

  .أو الأشخاص أو للإفراج عنھ أو عنھمكشرط صریح أو ضمني لسلامة ھذا الشخص 

إصدار أحكام وتنفیذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكیلا نظامی ا   -4

  .تكفل جمیع الضمانات القضائیة المعترف عموما بأنھ لا غنى عنھا

  :)1(رك كل ھذه الأفعال في أربعة أركانوتشت

عاجزین عن القتال أو مدنیین أو مسعفین أو  إما) الضحایا(شخص أو الأشخاص لأن یكون ا -1

  .رجال دین ممن لم یشاركوا فعلا في القتال

  .أن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف الواقعیة التي تثبت ھذا الوضع -2

 .أن یصدر التصرف في سیاق نزاع مسلح غیر ذي طابع دولي ویكون مرتبطا بھ -3

 .واقعیة التي تثبت وجود نزاع مسلحأن یكون مرتكب الجریمة على علم بالظروف ال -4

 

  :بشأن ھذین الركنین الأخیرین ملاحظتین قد أوردت 08غیر أن مقدمة المادة    

فلا یشترط قیام مرتكب الجریمة بالتقییم القانوني لوجود ن زاع مس لح أو لطابع ھ ال دولي أو غی ر       -

  .الدولي

الط  ابع ال  دولي أو غی  ر ال  دولي    ولا یش  ترط ك  ذلك إدراك مرتك  ب الجریم  ة للوق  ائع الت  ي تح  دد    -

  .ویوجد فقط شرط بإدراك الظروف الواقعیة التي تثبت وجود النزاع . للنزاع

انتھاكات أخرى، تعد ج رائم ح رب ف ي ن زاع مس لح       08من المادة ) ھـ(كما ذكرت الفقرة 

إنھ  ا الانتھاك  ات الخطی  رة الأخ  رى للق  وانین والأع  راف الس  اریة عل  ى النزاع  ات          غی  ر دول  ي، 

  :أي من الأفعال التالیة مسلحة غیر ذات الطابع الدولي في النطاق الثابت للقانون الدولي،ال

تعمد توجیھ ھجم ات ض د الس كان الم دنیین بص فتھم ھ ذه أو ض د أف راد م دنیین لا   یش اركون            -1

  .مباشرة في الأعمال الحربیة

                                         
  .ومابعدها 256، المرجع السابق، ص )محمود شريف(نيوبسي :أنظر) (1



لنق ل والأف راد مس تعملي    تعمد توجیھ ھجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبی ة ووس ائل ا   -2

أي التي تستعمل وسائل تعریف : الشعارات الممیزة المبینة في اتفاقیات جنیف طبقا للقانون الدولي

 .تُـمنح بموجبھا حمایة خاصة وفقا للقانون الدولي 

تعم   د ش   ن ھجم   ات ض   د م   وظفین مس   تخدمین أو منش   آت أو م   واد أو وح   دات أو مركب   ات     -3

المس اعدة الإنس انیة أو حف ظ الس لام عم لا بمیث اق الأم م المتح دة، م ا          مستخدمة في مھمة من مھام 

 .داموا یستحقون الحمایة التي توفر للمدنیین أو للمواقع المدنیة بموجب قانون النزاعات المسلحة

أو الفنی  ة أو  تعم  د توجی  ھ ھجم  ات ض  د المب  اني المخصص  ة للأغ  راض الدینی  ة أو التعلیمی  ة         -4

لآثار التاریخیة، والمستشفیات وأماكن تجم ع المرض ى والجرح ى، ش ریطة     ، واالعلمیة أو الخیریة

 .ألا تكون أھدافا عسكریة

فیق  وم الج  اني بوض  ع الی  د عل  ى   : نھ  ب أي بل  دة أو مك  ان حت  ى وإن ت  م الاس  تیلاء علی  ھ عن  وة     -5

ممتلك  ات معین  ة، دون موافق  ة المال  ك، م  ع حرم  ان ھ  ذا الأخی  ر م  ن ھ  ذه الممتلك  ات، ووض  ع الی  د   

 .)1(للاستعمال الخاص أو الشخصي علیھا

الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغ اء أو الحم ل القس ري أو التعق یم القس ري،      -6

  .أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي یشكا انتھاكا خطیرا لاتفاقیات جنیف

عم ل   مرتكب الجریم ة عل ى جس د ش خص ب أن یق دم عل ى        )2(أن یعتدي: ویعني الاغتصاب

ینشأ عنھ إیلاج عضو جنسي في أي جزء من جس د الض حیة أو جس د الفاع ل، أو إی لاج أي جس م       

أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحیة أو فتحة جھازھا التناسلي، مھما كان ذل ك الإی لاج   

وأن یرتك  ب الاعت  داء ب  القوة أو التھدی  د باس  تخدام الق  وة والإك  راه ك  أن ینش  أ ع  ن خ  وف           .طفیف  ا

المعني أو شخص آخر من التعرض للعنف أو الشدة أو الاعتق ال أو الإی ذاء النفس ي،  أو     الشخص

س  ریة، أو أن یرتك  ب الاعت  داء عل  ى   إس  اءة اس  تعمال الس  لطة، أو ك  أن ینش  أ ع  ن اس  تغلال بیئ  ة ق    

  .)3(شخص لا یستطیع أن یعرب عن رضاه حقیقة

جمیع الس لطات الت ي تتص ل بح ق      فھو ممارسة مرتكب الجریمة لإحدى أو: الاستعباد الجنسيأما 

الملكیة على شخص أو أكثر ، كأن یشتریھم أو یبیعھم أو یعی رھم أو یقایض ھم، أو ك أن یف رض م ا      

                                         

  .256المرجع السابق ، ص  ،) محمود شريف(بسيوني  :أنظر (1)
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  ....")le sexe(حيادية بالنسبة لنوع الجنس 
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ماثل ذلك من سلب الحریة، ویرغم ذلك الشخص أو أو لئك الأشخاص عل ى ممارس ة فع ل جنس ي     

  .)1(رأو أكث

ممارس ة فع ل جنس ي أو     في حین أن الإكراه على البغاء ھ و إرغ ام ش خص أو أكث ر عل ى     

أكثر، إما ب القوة أو التھدی د باس تخدام الق وة أو الإك راه، ك أن ینش أ ع ن خ وف الش خص المعن ي أو            

الأش  خاص المعنی  ین أو ش  خص آخ  ر م  ن التع  رض للعن  ف أو الش  دة أو الاعتق  ال أو الإی  ذاء ف  ي       

الش  خص أو  ال  نفس، أو إس  اءة اس  تعمال الس  لطة أوك  أن ینش  أ ع  ن اس  تغلال بیئ  ة قس  ریة أو عج  ز    

الأشخاص ع ن الإع راب ع ن رض ا حقیق ي، تمام ا مث ل حال ة الاغتص اب، غی ر أن الإك راه عل ى             

البغاء یختلف عنھ ، في حصول الجاني أو توقع ھ الحص ول عل ى أم وال أو أي من افع أخ رى لق اء        

  .)2(تلك الأفعال الجنسیة

بقص د ال  ـتأثیر  ف ي ح بس ام رأة أو أكث ر وإك راھھن عل ى الحم ل،        الحم ل القس ري   ویتمث ل     

على التكوین العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانیة ، أو تعمد ارتكاب انتھاك جسیم آخر 

الإنج اب   ویحرم المجرم شخصا أو أكثر من القدرة البیولوجی ة عل ى  . من انتھاكات القانون الدولي

ع  لاج، بموافق  ة ف  ي ح  ال التعق  یم القس  ري ، دون أن یك  ون ل  ذلك الفع  ل مب  رر طب  ي أو ق  د أم  لاه ال   

  .)3(حقیقیة من المعني، وذلك عن طریق إعطائھ عقاقیر طبیة أو إجراء عملیة جراحیة

تجنید الأطفال دون الخامس ة عش رة م ن العم ر إلزامی ا أو طوعی ا ف ي الق وات المس لحة أو ف ي            -7

  .جماعات مسلحة أو استخدامھم للمشاركة فعلیا في الأعمال الحربیة

السكان المدنیین لأس باب تتص ل ب النزاع، م ا ل م یك ن ذل ك ب داع م ن أم ن           صدار أوامر بتشرید إ-8

 .المدنیین المعنیین أو لأسباب عسكریة ملحة

 ).من المادة تتحدث عن المقاتلین 09الفقرة ( 

فیص  در الج  اني ال  ذي یك  ون أح  د الأش  خاص      : إع  لان أن  ھ ل  ن یبق  ى أح  د عل  ى قی  د الحی  اة        -10

أن  ھ ل ن ی  ُـبقي أح  دا عل ى قی  د الحی اة وذل  ك م ن أج  ل تھدی  د      الموج ودین ف  ي منص ب قی  ادي لقوات ھ ب   

  .)4(العدو، أو القیام بأعمال قتال على ھذا الأساس

إخضاع الأشخاص الموج ودین تح ت س لطة ط رف آخ ر ف ي الن زاع للتش ویھ الب دني أو لأي           -11

أو المعالج ة  نوع ن التجارب الطبیة والعلمیة التي لا تبررھ ا المعالج ة الطبی ة أو معالج ة الأس نان      

                                         
  .267، ص نفسهالمرجع ) (1
  .267ص المرجع نفسه، ) (2

  .88، ص المرجع السابق،) عادل عبد االله(المسدى  :أنظر (3)
  .137ص  المرجع نفسه، (4)



ف  ي المستش  فى للش  خص المعن  ي، والت  ي لا تج  ري لص  الحھ وتتس  بب ف  ي وف  اة ذل  ك الش  خص أو       

أولئ  ك الأش  خاص أو ف  ي تع  ریض ص  حتھم لخط  ر ش  دید، فیك  ون التش  ویھ خاص  ة بإح  داث عاھ  ة    

دائمة، أو الإصابة بعجز دائم أو بتر عضو من الأعضاء أو طرف من الأط راف، مم ا ین تج عن ھ     

  . )1(ض الصحة الجسدیة أو العقلیة للشخص المعني لخطر شدیدوفاة أو تعری

أم  ا إج  راء التج  ارب الطبی  ة أو العلمی  ة فیع  د جریم  ة مت  ى تس  بب ف  ي وف  اة الش  خص أو          

تع  ریض ص   حتھ البدنی   ة أو العقلی  ة للخط   ر الش   دید، ودون أن یك  ون مب   ررا بالمعلج   ة الطبی   ة ،     

  .ولایحقق مصلحة للشخص

و الاس تیلاء علیھ ا م ا ل م یك ن ھ ذا الت دمیر أو الاس تیلاء مم ا تحتم ھ           أ ،تدمیر ممتلك ات الع دو   -12

  .ضرورة الحرب

وطبع  ا یج  ب أن تح  دث ك  ل ھ  ذه الانتھاك  ات وتص  در ف  ي س  یاق ن  زاع مس  لح غی  ر دول  ي          

وت رتبط ب ھ، وأن یك ون مرتك  ب الجریم ة عل ى عل  م ب الظروف الواقعی ة الت  ي تثب ت وج ود الن  زاع          

     .المسلح

  

  دارفور قضیة:  الثانیةالفقرة 

جدیر بالذكر أن أولى الدعاوى والحالات التي أحیلت أمام المحكمة لدراستھا والفصل فیھا    

أحال ت حكوم ة أوغن دا ملف ا للمحكم ة،        2004ج انفي   29تتعلق بنزاعات مسلحة غیر دولیة، ففي 

أن ھن اك   أفری ل م ن نف س الس نة ف تح تحی ق بع د أن تب ین ل ھ          29قرر على إثره الم دعي الع ام ف ي    

( بارتكابھم جرائم ض د الإنس انیة    ARSأساسا معقولا لذلك، فوُجھت تھم لـخمسة أفراد من جیش 

قتل، استرقاق، استعباد جنسي، ارتكاب أفعال خطیرة تسبب معاناة شدیدة للجس م والص حة العقلی ة    

ھب، تعمد توجیھ مثل القتل، المعاملة اللاإنسانیة للمدنیین، الن( وجرائم حرب ) والبدنیة للأشخاص

أفری  ل  19كم  ا أحال  ت الجمھوری  ة الدیمقراطی  ة للكونغ  و ف  ي    ...).ھجم  ات ض  د الس  كان الم  دنیین 

وأحال ت   .قضیتھا على المحكمة بشأن جرائم ت دخل ف ي اختصاص ھا ارتُكب ت عل ى إقلیمھ ا       2004

  .2006جانفي  07جمھوریة إفریقیا الوسطى قضیتھا إلى المحكمة في 

  لیا في قضیة دارفر، فماذا وقع في ھذه المنطقة؟ر المحكمة حاكما تنظ

  

  النزاع في دارفور -أولا

                                         

   .135، ص فسهالمرجع ن (1)



لكن ج ذوره  ،2003یعود النزاع الحاصل في إقلیم دارفو، الواقع شرق السودان، إلى سنة 

ویعد الإقلیم منطقة فقیرة كانت تعاني منذ أمد بعید اضطرابات ح ول حق وق    .تعود إلى وقت سابق

س میت دارف ور   (بین العرب البادیة والمزارعین م ن جماع ات الف ور   الأرض والمراعي الخضراء 

  .، وزغاوا ومسلیت العرقیة الإفریقیة)نسبة إلیھم

فھذا النزاع ف ي الحقیق ة ھ و نتیج ة لاجتم اع جمل ة م ن الظ روف، ولا یمك ن الإدع اء بأن ھ            

ر م ن  سیاسي محض، فاتساع السودان وطبیعة مناخ ھ القاس ي وانتش ار ظ اھرة التص حر ف ي الكثی        

المناطق فیھ، ھي عوام ل طبیعی ة لایمك ن إنك ار دورھ ا ف ي ش حن مختل ف الجماع ات الإثنی ة فی ھ            

ضد بعضھا ال بعض، فمحاول ة الس یطرة عل ى الم وارد الطبیعی ة م ن م اء، أراض وبت رول تجعل ھ           

  .نزاعا على الموارد بخلفیات عرقیة

ف ي المنطق ة ینتش ر، حامل ة     كما أن اھتمام الحكومة بتنمیة مناطق دون أخرى جعل التمرد    

لواءه جماعتان ھما الجیش الش عبي لتحری ر الس ودان وحرك ة الع دل والمس اواة، واللت ان ب دأتا ف ي          

شن ھجمات ضد أھداف حكومی ة بحج ة أن الخرط وم تھم ل المنطق ة، لتب دأ المج ازر، الت ي حمّ ل          

رائھ م الخرط وم، الت ي    ذوي الأصول العربیة تبعتھا ومن و" الجنجوید"المجتمع الدولي میلیشیات 

ظلت تصر على أنھا حشدت فعلا میلیشیات الدفاع الذاتي لاحت واء التم رد لك ن دون أن تك ون لھ ا      

  .أي صلة بالجنجوید

فانتش  رت حال  ة م  ن الفوض  ى، تش  تت فیھ  ا الجماع  ات المس  لحة مم  ا أدى لإض  عاف سلس  ة  

یلیش یات الجنجوی د، بمس اعدة    القیادة، فتحول النزاع من أزمة حادة إلى أزمة مزمنة، قام ت فیھ ا م  

القص  ف الج  وي الحك  ومي، حس  ب م  ا تزعم  ھ المعارض  ة، بمس  ح قری  ة وراء أخ  رى م  ن عل  ى         

، ورغ م إعت راف الحكوم ة الس ودانیة ف ي بدای ة الأزم ة بوج ود انتھاك ات للق انون ال دولي            الخرائط

  .)1(الإنساني، إلا أنھا ظلت تنكر ضلوعھا فیھا

القت  ل  باعتب  ارھم القاع  دة الداعم  ة للمعارض  ة، واس  تبیح  فك  ان الم  دنیون أھ  م المس  تھدفین   

ملی ون ش  خص م  ن  2ترحی  ل  ح  رق ق رى بأكملھ  ا،  ، تع  ذیب، س لب ونھ  ب، قتی  ل 200000مخلف ا  

، وك  ان الإغتص  اب   ل  ى تش  اد وجمھوری  ة إفریقی  ا الوس  طى    س  وداني إ250000ق  راھم، ون  زوح  

رة العدل السودانیة للجن ة للتحقی ق   والإستعباد الجنسي من أھم أسلحة ھذا النزاع، فرغم إنشاء وزا

                                         

  :المقال الصادر عن منظمة العفو الدوليةأنظر (1) 
« Soudan , Darfour,les civils sont toujours menacés, programme pour la protection des droits 
humains »,[En ligne] Amnesty internationale,Londre, 13 octobre 2004,disonible sur : 
<http://web.amnesty.org/library/Index/FRAAFR541312004?open&of=FRA-SDN>, ( Consulté le 
16octobre2007). 

http://web.amnesty.org/library/Index/FRAAFR541312004?open&of=FRA-SDN


بإلغ اء ش رط الش كوى المس بقة م ن قب ل        2004في أوت  في حوادث الإغتصاب، وتعدیلھا للقانون

الضحیة حتى یتسنى الكشف عن الحقیقة، إلا أن جھودھا اعتبرت من قبیل ذر الرماد في العی ون،  

  .ایافاتھمتھا المنظمات الإنسانیة بالعبث بالأرقام الحقیقیة للضح

تك  ن الحكوم  ة الس  ودانیة ولا الجنجوی  د وح  دھم الم  دانین بھ  ذه الانتھاك  ات، ذل  ك أن       ول  م 

  .شھادات عدیدة تتحدث عن إستھداف للمدنیین من قبل عناصر من المتمردین

ویصعب معھ التمیی ز  ... وقد شھدت تشاد ذات المصیر، حیث امتد النزاع لیشمل أراضیھا

ید السودانیین بس بب العلاق ات الدائم ة ب ین الأق ارب عل ى ج انبي        بین الجنجوید التشادیین والجنجو

الحدود، ووجود العرب التشادیین ف ي دارف ور، وعلاق تھم بع رب دارس یلا الت ي لاتنفص م عراھ ا،         

یب دو أن ق وات الجنجوی د الس ودانیة الت ي      ، وللتح الف فصلة القربى والروابط العرقیة تشكل أساس ا  

أم ا الق وات الأكث ر    . رسمیة وأخرى أقل تماس كاً  اً من قوات أكثرتھاجم القرى في تشاد تضم مزیج

الق وات ش بھ العس كریة الس ودانیة، م ن قبی ل ق وات ال دفاع          رسمیة فھي غالباً ما تكون مندمجة ف ي 

ف الغنى والج اه ھ و أس اس      ، )1( وتتلق ى روات ب ش ھریة وأس لحة     الشعبي وحرس مخابرات الحدود،

دخلت في تحالفات  في الأصل ي، فبعض القبائل التي تعتبر إفریقیةالإستھداف ولیس الإنتماء الإثن

وأم ام عج ز الحكوم ة التش ادیة ع ن ت وفیر       .  )2(الجنجوید من أجل مھاجمة قبائل محلی ة أخ رى  مع 

ف ي إنتش ار  واتس اع لیص بح     فالنزاع الذي بدأ داخلیا ھو  .الحمایة للمدنیین، یتواصل الجرم ضدھم

میلیشیات الجنجوید تش كل عم لاء فعلی ین للحكوم ة الس ودانیة ف إن الأم ر         إقلیمیا، وإذا ما ثبت وأن

  .سیكیف على أنھ نزاع دولي

وأی ا ك ان التكیی  ف ال ذي س یمنح لم  ا یح دث ف  ي المنطق ة ف إن الس  ودان وتش اد باعتبارھم  ا          

 وباعتب ار تش اد ق د    منضمتان إلى اتفاقیات جنیف الأربع وخصوصا المادة  الثالثة المشتركة فیھا، 

انض  مت للبروتوك  ولین الإض  افیین للاتفاقی  ات، والس  ودان ق  د ص  ادقت م  ؤخرا عل  ى البوتوك  ول        

                                         

  :أنظر  (1)
« Sommes nous citoyens de ce pays ! Les civils tchadiens laissés sans protection face aux 
attaques des Janjawids »,[En ligne],29 janvier2007, disponible sur :  
<ّ http://web.amnesty.org/library/Index/FRAAFR200012007>, (Consulté le16octobre2007).  

  :أنظر (2)
« Tchad/Soudan, les violences du Darfour atteignent le Tchad :les milices Janjawids du Soudan 
attaquent certaines ethnies au Tchad » [En ligne],28juin2006 , disponible sur :  
<http://web.amnesty.org/library/Index/FRAAFR200062006?open&of=FRA-TCD    > , (Consulté 
le16 octobre2007). 

http://web.amnesty.org/library/Index/FRAAFR200012007
http://web.amnesty.org/library/Index/FRAAFR200062006?open&of=FRA-TCD


الث  اني، فك  ل أط  راف الن  زاع ملزم  ة بتطبی  ق أحك  ام الق  انون ال  دولي الإنس  اني والإلت  زام بحمای  ة        

  .المدنیین في ھذا النزاع

ا ورغ    م الت    دخل العس    كري ف    ي المنطق    ة لق    وات الإتح    اد الإفریق    ي الت    ي بل    غ ع    ددھ  

عس  كري، إلا أن الخروق  ات ض  د الم  دنیین ل  م تتوق  ف مم  ا اض  طر مجل  س الأم  ن لإص  دار   7000

بنش    ر ق    وات حف    ظ س    لام أممی    ة ف    ي المنطق    ة لرف    ع الع    دد إل    ى     2007ق    رار ف    ي جویلی    ة 

  .عسكري30600

  

  إحالة القضیة إلى المحكمة -ثانیا

ب، ق رر مجل س   وإزاء تنامي المجازر ض د الم دنیین، واس تفحال القت ل والاغتص اب والنھ       

إنش  اء لجن  ة دولی  ة للتحقی  ق الف  وري ف  ي انتھاك  ات الق  انون ال  دولي        2004س  بتمبر18الأم  ن ف  ي  

الإنس    اني وحق    وق الإنس    ان الواقع    ة ف    ي دارف    ور، توص    ل رئیس    ھا أنطونی    و كاس    یس ف    ي        

إل  ى نف  ي ج  رم الإب  ادة الجماعی  ة، لك  ن أك  د ح  دوث ج  رائم ح  رب وج  رائم ض  د      2005ج  انفي25

  .وجب إحالة القضیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیةالإنسانیة، مما یست

، أحال المجل س القض یة للمحكم ة    1593مارس من نفس السنة، ومن خلال قراره31وفي 

الجنائیة الدولیة، رغم أن السودان لم یكن طرفا في اتفاقیة روما، فاستند في ق رار إحالت ھ ھ ذا إل ى     

م ن واس تنادا إل ى الفص ل الس ابع م ن میث اق        من نظام روما نفسھ الت ي تس مح لمجل س الأ    13المادة

. الأمم المتحدة أن یحیل إلى المدعي الع ام القض ایا الت ي یب دو فیھ ا أن جریم ة أو أكث ر ق د ارتكب ت         

لیتم فتح تحقیق أولي من قبل المدعي العام في الفاتح من شھر جوان حول الجرائم التي وقعت في 

من نظام روم ا الأساس ي أن یق وم بتحلی ل      14للمادة ، فلھ وفقا2002دارفور منذ الأول من جویلیة

جدیة المعلومات المتلقاة، ویجوز لھ لھذا الغرض، التماس معلومات إضافیة من الدول، أو أجھ زة  

الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومیة أو غیر الحكومیة، أو أیة مص ادر أخ رى موث وق بھ ا ی رى      

  .أنھا ملائمة

ف ي ش ھر أفری ل بإخط اره بأنھ ا ق د ب دأت إج راءات التحقی ق،          وكرد منھ ا قام ت الخرط وم       

وذل  ك حت  ى ینعق  د الاختص  اص لمحاكمھ  ا الوطنی  ة، إذ أنھ  ا ص  احبة الولای  ة حس  ب الأص  ل لأن        

لك ن رغ م ھ ذا ینعق د الاختص اص      . المحكمة الدولیة لا تتمتع بسمو على القض اء ال وطني ال داخلي   

ة صاحبة الولایة غیر راغبة حق ا ف ي القی ام ب التحقیق أو     للمحكمة الجنائیة الدولیة إذا تبین أن الدول

  .غیر قادرة على ذلك



أعلن المدعي العام لویس مورینو أكامبو بأنھ جم ع م ن الأدل ة م ا یكف ي لیطل ب       2007أفریل25في

من الدائرة التمھیدیة الأولى إصدار أوامر بحضور أحمد محم د ھ ارون وزی ر الداخلی ة الس وداني      

جریم   ة ح   رب، وعل   ي محم   د عل   ي عب   د    22بج   رائم ض   د الإنس   انیة و  تھم   ة 20الس   ابق ع   ن  

جریم  ة 28جریم  ة ض  د الإنس  انیة و 22أح  د ق  ادة میلیش  یا الجنجوی  د ع  ن   ) عل  ي قش  یب (الرحم  ان

ح   رب، ویك   ون بھ   ذا ق   د أك   د إل   ى ح   د كبی   ر الم   زاعم بوج   ود رواب   ط ب   ین حكوم   ة الخرط   وم     

، فل یس لھ ا أن تح اكم الدول ة     فق ط  فتختص المحكمة بمحاكم ة الأش خاص الطبیعی ین    ،)1(والجنجوید

، فالمس ؤولیة فردی ة تق ع عل  ى الش خص باعتب اره ف اعلا أو ش ریكا، أم ر أو أغ  رى         الس ودانیة م ثلا  

م ن نظ ام روم ا     25ة الم اد (بارتك اب، أو ح ث عل ى ارتك اب جریم ة وقع ت بالفع ل أو ش رع فیھ ا          

د العس  كري أو  ن القائ  ، كم  ا یك  و )27الم  ادة (لش  خص لا اعت  داد بالص  فة الرس  میة ل  و) الأساس  ي

م الت ي ت دخل ف ي    الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤولا مسؤولیة جنائیة ع ن الج رائ  

رتھ الفعلیت ین، أو تخض ع   س یط تكب ة م ن جان ب ق وات تخض ع لإمرت ھ و      المراختصاص المحكم ة و 

لق  وات س  یطرتھ الفعلیت  ین، حس  ب الحال  ة، نتیج  ة لع  دم ممارس  تھ س  یطرتھ عل  ى ھ  ذه ا       لس  لطتھ و

إذا كان یعلم أو یفت رض فی ھ العل م ب أن قوات ھ ترتك ب أو عل ى وش ك ارتك اب ھ ذه           : ممارسة سلیمة

أو قم ع ارتك اب    المعقول ة ف ي ح دود س لطتھ لمن ع     م یتخذ جمیع الت دابیر اللازم ة و  الجرائم، أو إذا ل

، فحت ى  )28الم ادة  (المقاض اة  ة على الس لطات المختص ة للتحقی ق و   رض المسألھذه الجرائم أو لع

لو لم یرتكب وزیر الداخلیة السابق  أو زع یم الجنجوی د أفع الا مجرم ة بنفس ھ ف إن المس ؤولیة تق ع         

  .علیھ

ھك ذا ل ن یبق ى أم  ام الحكوم ة الس ودانیة إلا أن تن ازع ف  ي مقبولی ة ال دعوى ك أول خط  وة          و

  .للدفاع عن مواطنیھا

الكثی ر م ن   دارف ور و ي وفي انتظار ما ستسفر عنھ تطورات ھذه القضیة، یظل المدنیون ف

 ...رینأصقاع ھذه المعمورة یتكبدون الأمّ

 

  

                                         

  :أنظر (1) 
« L e procureur de la Cour Pénale Internationale demande aux juges de citer à comparaître 
deux responsables présumés de crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis au 
Darfour » ,[En ligne],27 fevrier2007,disponible sur : 

>,   <http://www.fidh.org/spip.php?article4071&var_recherche=procureur%20%20et%20darfour
(révisé le 16octobre2007).  

http://www.fidh.org/spip.php?article4071&var_recherche=procureur%20%20et%20darfour


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :الفصل الثانية ـــــــلاصـــــــــــــــــــــخ

لقد تناولنا في المبحث الأول من ھذا الفصل الحمایة الت ي یكفلھ ا الق انون ال دولي الإنس اني      

القانون الدولي الإنساني الاتفاقي مم ثلا ف ي   : بشقیھللمدنیین إبان النزاع المسلح غیر الدولي، وھذا 

المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني، والقانون الدولي الإنساني العرف ي، واتض ح   

ا لم ا یكملھ ا   لنا جلیا أن المادة الثالثة لم تكفل إلا حمایة بسیطة من خلال مبادئ عامة احتاجت دوم

غی ر أن ھ ل م یس تطع ب دوره س د ك ل الثغ رات         تدارك ھ،  بروتوكول الثاني الحاول  وھو ما ،ویفسرھا

والتصدي لكل ما یعانیھ المدنیون في ھذا النوع من الن زاع، وتب ین لن ا أن الم لاذ ك ان ف ي الق انون        

العرف ي ال  ذي ك ان تط  وره أفض  ل ح الا م  ن تط ور النص  وص، حت  ى أن ھ ق  ارب ف ي الحمای  ة الت  ي        

  .ع المسلح الدوليیوفرھا ما یرد في قانون النزا



م فك رة الج زاء الجن ائي    لكن ظل القانون الدولي الإنس اني یفتق ر دوم ا للتفعی ل بس بب إنع دا      

م ن   ، لذا لم تكتمل الحمای ة إلا بت دخل قواع د الق انون ال دولي الجن ائي الرافض ة لفك رة الإف لات         فیھ

وك ان  . كف ل تتب ع المج رمین   العقاب، والمجرمة للانتھاكات، وأجھزة العدالة الدولیة الجنائیة الت ي ت 

  .  ھذا محور المبحث الثاني من الفصل

رواندا، أھمیة كب رى،  الدولیتین لیوغسلافیا السابقة و قد كان لإنشاء المحكمتین الجنائیتینف

ین ف ي إتی ان   فمتابعة المسؤولین عن الجرائم الدولیة ھو بمثابة رسالة لأولئك الذین مازالوا مستمر

ك ان لأحكامھ ا القض ائیة    و ض د الأبری اء،   یأتي ی وم یس ألون فی ھ عم ا اقترف وه     بأنھ سجرائم مماثلة، 

جتھادات أھمیة أكب ر، فق د أس ھمت ف ي بض ع س نین ف ي قط ع الق انون ال دولي الجن ائي            ومختلف الإ

فص ارت إجتھاداتھ ا مص درا ھام ا     . لأشواط ھائل ة ل م ی تمكن م ن قطعھ ا خ لال نص ف ق رن كام ل         

، جعل ت م ن الض روري    التي منحت إیاھا منذ إنشائھا" یةالظرف" لدعم ھذه الحمایة، غیر أن صفة

  . السعي من جدید لإنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة تضمن حمایة للضحایا أینما كانوا ووجدوا

، فاقتص  ر لقواع  د الإنس  انیة حس  ب ن  وع الن  زاع  اطبی  ق احتفظت المحكم  ة بالإزدواجی  ة ف  ي ت وق  د 

  .ة في القانون الدولينظامھا على الآراء الغالبة والثابت

  

  

  

    

  

  

 

 

 

 

 

 



  

  الخاتمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الخاتمة

ن لقد تطورت فكرة الحق ف ي اللج وء إل ى الح رب وتغی رت بتط ور الإنس انیة، فانتقل ت ب الحرب م           

أص بحت الآن عم لا غی ر مش روع، لا یج وز اللج وء إلی ھ لف ض         ف دائرة الإباح ة إل ى دائ رة الحظ ر    

   .ت تعد جریمةبحالنزاعات بین الدول، بل أص

حظر اس تعمال الق وة ھ ذا مقص ور عل ى العلاق ات ب ین ال دول، ف لا یقی د إلا ال دول اتّج اه دول              لكن 

أخ  رى، أم  ا ع  ن اس  تخدام ھ  ذه ال  دول للق  وة اتّج  اه مواطنیھ  ا أو اتّج  اه فص  ائل منش  قة، أواس  تخدام      



 ي إل ى ح د الآن  حركات تحرریة للقوة ضد مستعمر أو نظام عنصري، فلا یوجد في الق انون ال دول  

، حت ى أن البروتوك ول الث اني لاتفاقی ات جنی ف والمتعل ق       كلی ة  ما یحظر ھذا الاس تعمال أو یحرم ھ  

، رغ م أن الن زاع   "مقات ل "بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولی ة ل م ی نص حت ى عل ى لف ظ      

   .فیھ مبھما" المقاتلین"فكان وضع المدنیین و واقع،

غی  ر  التم  رد عم  لاف  ي ح  ین یبق  ى   ،ن  ف حك  را عل  ى الحكوم  ة الش  رعیة یظ  ل اس  تعمال العف        

وأم ام ھ ذا الح ق     ،ئھین استثنائیة من أجل احتوامشروع حتى الدول الأكثر دیمقراطیة تجابھھ بقوان

للح د م ن    ال دولي  لق انون ل ةالاتجاھات الحدیث   وحتى لا تتعسف في استعمالھ، تسعى الممنوح للدول

 یتعل ق : حفظ نظامھا الداخلي، وھذا من خ لا ل منظ ورین ھ امین، الأول   في اختیار وسائل  تھاحری

رغم تباعد النظامین من حی ث  و  والثاني القانون الدولي الإنساني،بالقانون الدولي لحقوق الإنسان 

  .نطاق التطبیق إلا أن المبادئ العامة فیھما متطابقة إلى حد كبیر

 الس یادة للتم ادي ف ي العن ف ض د المعارض ین لھ ا        لا یجوز للأنظم ة والحكوم ات ال تحجج بمب دإ    ف  

ا ال دول الأجنبی ة   ورفض تطبیق أحكام س بق وأن التزم ت بھ ا تج اه رعای       ،خصوصا المدنیین منھم

رض بین ض مانات  ، فلا یوجد تعات جنیف والمعاھدات المتعلقة بالنزاعات الدولیةامن خلال اتفاقی

العكس ربما كان تطبیق الق انون ال دولي الإنس اني م ن     مثلا وإطفاء الفتنة بل على المحاكمة العادلة 

ل  ذلك، كم ا لا یج  وز للمتم ردین أو الث  وار، أو   ھ و الس  بیل الأنج ع   م  ثلا  العف  و الش امل   خ لال نظ ام  

أیا كانت تسمیتھم الوصول إلى السلطة على جثث الأبریاء، بل احت رامھم للم دنیین ق د    ...المحاربین

   ...ندةیكسبھم المزید من التعاطف والمسا

لا توج د ف ي الن زاع المس لح غی ر ال دولي خصوص یات تس مح بقب ول المنط ق           فالحقیقة أن ھ  

السائد الذي یجعل ضحایاه من المدنیین لا یتمتعون بنفس الق در م ن الحمای ة الم وفرة للم دنیین ف ي       

ھ  ي الت  ي ظل  ت دوم  ا تعی  ق ومص الح ال  دول  النزاع ات الدولی  ة ، فق  ط إن م  وازین الق  وى العالمی  ة  

إل  ى نص  وص  لكب  رى ، ف  تقلص ف  ي ك  ل م  رة مش  اریع الخب  راء الإنس  انیین  لطموح  ات الإنس  انیة اا

عمل  ت ال  دول الإس  تعماریة آن  ذاك عل  ى تقل  یص أحك  ام       1949مقتض  بة وحمای  ة مختزل  ة ، فف  ي    

  تطبق ف ي الن زاع غی ر ال دولي     توفر حمایة بسیطة للمدنیین اتفاقیات جنیف الأربع إلى مادة وحیدة

، والت  ي كان  ت تفتق  ر كان  ت ال  دول المس  تقلة ح  دیثا 1977 ب  ره ش  أنا داخلی  ا، ث  م ف  ي ال  ذي ظل  ت تعت

ھذه المرة ومن وراءھا الإتحاد السوفیاتي قد ھنأت نفسھا بتحقیق نص ر س مح   للاستقرار الداخلي، 

لھا بإدراج حروب التحریر الوطنیة ضمن قائمة النزاعات الدولیة، لكنھا لم تدر أن ت ذرعھا بمب دإ   

سیكون نقمة علیھا مستقبلا، حین عملت جاھدة على الرفع من مستوى تطبیق البروتوكول السیادة 

، وبعد انھیار المعسكر الشیوعي  صارت الدول بإضافة شرط الرقابة المستمرة على الإقلیم الثاني



الدیمقراطی  ة تھل  ل بش  عارات العدال  ة بإنش  اء مح  اكم دولی  ة، لك  ن للأس  ف ج  اءت ع  دالتھا معیب  ة إذ   

اھتم ت بن زاعین  اثن ین فق ط رغ م أن الع الم ش ھد أكث ر م ن الإثن ین            وانتقائی ة " استعراضیة"كانت 

  .بكثیر

ولتدارك ذلك عمل المجتم ع ال دولي عل ى إنش اء محكم ة جنائی ة دولی ة لك ن ھ ي الأخ رى            

ظ ت بم ا   فس یرة ج دا بم واد مش وھة أحیان ا احت     وأمام تعنت الدول، كانت ولادة قانونھ ا الأساس ي ع  

فل م تج دد   المش تركة،   والم ادة الثالث ة  لاتفاقی ات جنی ف   الث اني   الإض افي  في البروتوكول ورد سابقا

، إذ ل م ت تمكن لجن ة الص یاغة فیھ ا م ن إدراج الكثی ر م ن         ولم توسع الحمایة كما ك ان مرج وا منھ ا   

القواع د العرفی ة الت ي ترس  خت ف ي ق انون النزاع  ات المس لحة غی ر الدولی  ة والحمای ة الھام ة الت  ي          

 لم تورد تجویع الم دنیین ف ي النزاع ات المس لحة غی ر الدوای ة كأس لوب        فمثلا .ھا ھذه القواعدتوفر

كما أغفلت إدراج استعمال بعض الأسلحة المحرم ة ف ي   . ، فلم تجعلھ جریمة حربحرب محظور

أما بالنس بة لجریم ة الإب ادة، فق د ك ان الطم وح        . ھذا النوع من النزاع المسلح كجرائم حرب أیضا

" الجماع ات السیاس یة  "في أن یتدارك نظام المحكمة ما أھملت ھ الاتفاقی ات الس ابقة ف ي جع ل       كبیرا

  .ضمن الجماعات المحمیة، إلا أنھا لم تفعل

وكسابقیھ من النصوص الدولیة تعامل نظامھا الأساسي مع النزاعات المسلحة على أساس    

ن ذ نھای ة الح رب    ات الت ي ان دلعت م  أن النزاع   التصنیف الثنائي ال وارد ف ي اتفاقی ات جنی ف، رغ م     

، كثی ر منھ ا لا یمك ن إدراج ھ ض من فئ ة معین ة م ن الفئت ین اللت ین  تقتص ر علیھم ا             العالمیة الثانی ة 

ن  زاع مس  لح دول  ي ون  زاع مس  لح غی  ر دول  ي، ذل  ك أن ھ  ذه         : اتفاقی  ات  جنی  ف وبروتوكولیھم  ا  

ر منھ ا یق ع ف ي منطق ة وس ط،      ف الكثی  ،علیھا كاملة النزاعات نادرا ما تستوفي الشروط المنصوص

وأحیان ا ملام ح ح روب التحری ر الوطنی ة ف ي ذات        حاملا في طیاتھ عناصر داخلیة وأخرى دولی ة 

 .الوقت، مما یجعل القواعد القانونیة الواجبة التطبیق فیھا محلا للجدل والخلاف

ة وإن ك  ان یب  دأ عل  ى أرض دول     والأم  ة، إذن فھ   -النزاع ال  داخلي م  رتبط بفك  رة الدول  ة  ف  

 فإنھ لا یعترف في الحقیقة بالحدود المصطنعة والروابط القانونی ة الش كلیة مث ل الجنس یة،      واحدة،

نیة وحت ى الاقتص ادیة   الإثوالعرقیة والاعتبارات و الدوافع الدینیة  مثلبل تسیره اعتبارات أخرى 

ھ دول جدی دة،  ، بل ق د تنش أ مع    حدود الاصطناعیةالھذه  یتعدى تجعل منھ شأنا یخترق و التي ... 

وم ن ث م فمساس ھ بالس لم       .، فیص بح إقلیمی ا أو دولی ا   ف ي المك ان لیبل غ دول الج وار    یمتد قد  كما أنھ

  .  والاستقرار العالمي یجب تنبؤه منذ البدایة وقبل تأزم الأوضاع

اس  تثنى ص  راحة الت  وترات والاض  طرابات  ق  انون النزاع  ات المس  لحة غی  ر الدولی  ة  كم  ا أن        

ة منھ، التي وإن كانت فعلا لا ترقى إلى درجة ن زاع مس لح إلا أنھ ا تس توجب ھ ي الأخ رى       الداخلی



إعادة النظر في قواعد التشریع الدولي المتعلقة بھا، ذل ك أنھ ا لاتس تفید م ن قواع د الق انون ال دولي        

ح د  حقوق الإنسان لیس أفضل، باعتبار أن ھ لا یطب ق فیھ ا إلا ال    ساني، كما أن حظھا من قواعدالإن

  .، رغم أن عدد الضحایا المدنیین فیھا قد یفوق ما تخلفھ النزاعات المسلحةالأدنى من ھذه القواعد

لذا صار من الضروري مراجعة التشریع الدولي بشأن النزاعات المسلحة وتصنیفھا الثنائي         

ھ  ذه حت  ى ت  نخفض  الم  دنیین،  حمای  ة وتص  نیف لیف للح  الات یتبع  ھ تص  نیف للقواع  د   تص  ن ،ھ  ذا

 ،تغطي معظ م ص ور الن زاع ال داخلي     الحمایة إلى الحد الأدنى مع المادة الثالثة المشتركة رغم أنھا

   .لایتماشى مع الواقع ،تناقض غریب بین مجال التطبیق والحمایة الموفرة

ل  م یع  د ع  ات وف  رض قواع  د خاص  ة بك  ل حال  ة   وعل  ى ھ  ذا الأس  اس ف  إن التص  نیف الق  انوني للنزا  

ة المدنیین في كل مك ان وزم ان ذل ك أن إنس انیتھم الثابت ة ف ي المك ان والزم ان         مقبولا، فیجب حمای

الحمایة ول یس تغی ر أوص اف الأوض اع، وأن یكف ل لھ م نف س الق در م ن الحمای ة ف ي ك ل             ھي مرد 

  .نزاع مسلح أیا كان أطرافھ

ج ل تع دیل   كما یجدر بأجھزة المنظمات الدولیة وعلى رأسھا الأمم المتحدة السعي سعیا حثیثا من أ

خط  ط عملھ  ا وت  دخلاتھا ف  ي النزاع  ات المس  لحة غی  ر الدولی  ة، بتنس  یق أكث  ر فعالی  ة ب  ین الت  دخل     

، فف  ي كثی  ر م  ن ت  دخلاتھا رغ  م ارتف  اع التك  الیف ف  إن المردودی  ة        الإنس  اني والت  دخل العس  كري  

   .بل أحیانا فشلت فشلا ذریعا في توفیر الحمایة لأي كان ،الإنسانیة والسیاسیة كانت منخفضة

یظل واقعا على عاتقھا واجب نش ر الق انون ال دولي الإنس اني س واء ب ین       ولتتذكر الدول بأنھ         

وعل ى رأس ھا مب دأ      أفراد قواتھا النظامیة أو بین الشرائح المختلفة لمواطنیھ ا حت ى تترس خ مب ادؤه    

  .یؤمن بھا الجمیعالتمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین أساس حمایة المدنیین، كمسلمات وثقافة 

، ستبقى الأفكار الإنسانیة في صراع دائم مع السیاسة وحتما سیأتي ی وم تنتص ر فی ھ   وھكذا          

أم  ا الح  الات الت  ي لاتش  ملھا الق  وانین الس  اریة فیظ  ل ش  خص الإنس  ان فیھ  ا ف  ي حم  ى المب  ادئ           "

   .، إذا لم تدنسھ الأطماع"الإنسانیة وما یملیھ الضمیر العام

  

  

  

  



  

  

  صتلخی
لقد تم تقنین القواعد الاتفاقیة المتعلقة بالنزاعات المسلحة الداخلیة في المادة الثالثة 

  .1977و البروتوكول الإضافي الثاني لھا لعام  1949المشتركة لاتفاقات جنیف الأربع لسنة 

وإذا كانت المادة الثالثة المشتركة قد امتنعت عن إدراج أي تعریف محدد للنزاع الداخلي 

، فقد توصلت بذلك إلى اكتساب مجال "نزاع مسلح لیس لھ طابع دولي"فت بالحدیث عنواكت

  .تطبیق واسع لھا

في حین أن التعریف الذي یقدمھ البروتوكول الإضافي الثاني ھو جد مضیق، حیث لا 

النزاعات المسلحة التي تدور على إقلیم أحد الأطراف السلمیة المتعاقدة بین : "یتعلق الأمر إلا بـ

قواتھ المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامیة مسلحة أخرى وتمارس تحت قیادة 

مسؤولة على جزء من إقلیمھ من السیطرة ما یمكنھا من القیام بعملیات عسكریة متواصلة 

یجعل من البروتوكول الثاني " الرقابة على الإقلیم" إن ھذا الشرط الأخیر والمتمثل في". ومنسقة

  .عددا قلیلا من الحالات لا یغطي إلا

إن حمایة المدنیین في مثل ھذه الحالات تنبع من مبدإ أساسي في القانون الدولي 

وباعتبار المدنیین طائفة من غیر المقاتلین . الإنساني، إنھ مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین

  .العدائیة، فإنھم  یحظون بالحمایة طالما لم یشاركوا مباشرة في العملیات 

ولا تدرج المادة الثالثة في ھذا الشأن إلا مبادئ عامة، كحظر الاعتداء على الحیاة 

والسلامة البدنیة، وخاصة القتل بجمیع أشكالھ، والتشویھ، والمعاملة القاسیة، والتعذیب، وأخذ 

  .افیةویتولى البروتوكول الثاني تكملتھا وتفسیرھا، لكن رغم ذلك تبقى غیر ك........الرھائن

لكن ولحسن الحظ لازال تطور ھذه الحمایة مستمرا من خلال العرف من جھة، وإنشاء 

محاكم جنائیة دولیة ، حملت على عاتقھا ردع الانتھاكات المقترفة في حق المدنیین من جھة 

  .ثانیة

إن السوابق القضائیة الصادرة عن المحكمتین الجنائیتین الدولیتین لیوغسلافیا السابقة 

دا، ورغم ما یعاب علیھما، إلا أنھھا قد أسھمت إسھاما وافرا في تطویر قانون النزاعات وروان

المسلحة غیر الدولیة، وغیرت فكرة التمییز بین النزاع المسلح الدولي وغیر الدولي، وأعادت 

  "...الأشخاص المحمیین"صیاغة مفھوم 



نساني وأعطت وضوحا أكبر لقد منحت المحكمتان دفعا جدیدا و ممیزا للقانون الدولي الإ

لجزء ھام من القانون الدولي الجنائي، وأثبتت أن إفلات  المجرمین من العقاب ھو أكبر عدو 

  .لحمایة المدنیین

فبدورھا لم تھمل حمایة المدنیین في النزاعات " الدائمة"أما عن المحكمة الجنائیة الدولیة 

  .المسلحة غیر الدولیة
 

 

Résumé 
 
 Les règles conventionnelles applicables aux conflits armés internes 
sont codifiées à l'article 03 commun aux conventions de Genève de 1949 
et au deuxième protocole additionnel à ces conventions de 1977. 

 
Si l'article trois commun s'abstient de donner une définition précise 
aux conflits internes et se contente de parler de "conflit armé ne présentant 
pas un caractère international", il a pu ainsi rendre son domaine 
d'application très large. 

 
Par contre, la définition donnée par le deuxième protocole 
additionnel est très restrictive, elle concerne" les conflits qui se déroulent 
sur le territoire des hautes parties contractantes, entre ses forces armés et 
des force armées dissidentes, ou des groupes armés organisés qui sous la 
conduite d'un commandement responsable exerce sur une partie du 
territoire un contrôle tel qu'il leur permettent de nouer des opérations 
militaires continues et concertées". Cette dernière condition "contrôle du 
territoire", fait que le deuxième protocole ne s'applique que dans un 
nombre limité de cas. 

 
La protection des civils dans ce genre de situation découle d'un 
principe fondamental du droit international humanitaire:" la distinction 
entre combattants et non combattants".Les civils faisant partie de cette 
dernière catégorie bénéficierons d'une protection tant qu'ils ne participent 
pas directement aux hostilités. 

 
On trouve dans l'article trois commun uniquement des principes 
généraux de cette protection comme par exemple la prohibition de toute 
atteinte  portée à la vie et à l'intégrité corporelle notamment le meurtre 
sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et 
supplices, prise d'otages… 

 



Ces principes sont expliqués et complétés par le deuxième protocole 
additionnel, mais  restent toujours insuffisant. Heureusement, le 
développement d'e cette protection continu à se faire grâce à la coutume 
d'une part, et d'autre part à la création de tribunaux internationaux pénaux 
capables de réprimer les violations et les crimes commis contre les civils.  

 
Les jurisprudences du TPIY (Tribunal Pénal International pour l'ex-
Yougoslavie) et du TPIR (Tribunal Pénal International pour le Rwanda) 
peuvent certes être critiqués à maints égards, mais cependant, elles ont 
fortement développé le droit des conflits armés non internationaux, ont 
modifié la distinction entre conflits armés internationaux et non-
internationaux et redéfini la notion de personnes protégées… 

Elles ont donné un élan remarquable au droit international 
humanitaire ,ont clarifier une grande partie du droit international pénal, et 
ont prouvé que l'impunité des criminels est le premier ennemi de la 
protection des civils. 

 
Quant à la CPI (Cour pénale internationale) à son tour, elle n'a pas 
négligé la protection des civils dans les conflits armés non-internationaux. 

 
 

 

 

SUMMARY 

 

The conventional rules applicable to internal armed conflicts are 
codified in Article 3, common to the Geneva Conventions and their 
Second Additional Protocol. 

 
The third common article has abstained from providing a precise 
definition to the internal conflict and merely speaking about “an armed 
conflict not of an international character...”the reason why it has gained a 
large domain of application. 

 
However, the definition provided by the Second Additional Protocol 
is very restrictive, it is related to conflicts which “take place in the territory 
of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed 
forces or other organized armed groups which, under responsible 
command, exercise such control over a part of its territory as to enable 
them to carry out sustained and concerted military operations ………”this 
latter condition (control of the territory )has made this protocol only 
applicable  to limited number of  cases.  

 



Civilians’ Protection in such a situation follows from a fundamental 
principle in humanitarian international law: “the distinction between 
combatant and non-combatant”. Civilians, belonging to the latter category, 
benefit from protection as long as they do not take a direct part in 
hostilities. 

 
Article 3 comprises solely general principles of this protection, such 
as the prohibition of any violence to life and person, in particular murder 
of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture and taking of 
hostages….. 

 
These principles are explained and completed by the Second 
Additional Protocol ,unfortunately, they are still largely deficient 
.However, this protection is evolving thanks to both customs and the 
founding of international criminal tribunals; capable to repress violations 
and crimes against civilians. 

 
Jurisprudences of ICTY( international criminal tribunal of  the 
former Yugoslavia)and  

ICTR (international criminal tribunal of Rwanda) may be, 
nonetheless, subject to critique. However, they have strongly developed 
non-international armed conflicts law, modified the distinction between 
international and non-international conflict and redefined the notion of 
protected person. 

They have given a great push to international humanitarian law, 
clarified a large part of international penal law, and demonstrated that 
criminals’ impunity is the first enemy of civilian protection. 

 

ICC (International Court of Justice), on its own part, hasn’t 
neglected the civilians’ protection in non-international conflict.  

 
 
 
 
 
 
 

  

  قائمة المراجـــــــع

  المراجع باللغة العربية 
  القرآن الكریم -



  .1988الكتاب المقدس، بدون بلد، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط،  -
  الكتب: أولا

  .، دون بلد، دون تاریخ  السنن، )أبوعبد االله محمد بن یزید(جة ابن ما -
  
، دراسة شاملة لنظریة توازن القوى وعلاقاتھا الحروب وتوازن القوى ،)إبراھیم( أبو خزام -

  .1999 منشورات الأھلیة، عمان،  ،الطبعة الأولى الجدلیة بالحرب والسلم،

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،محاضرات في القانون الدولي العام ،)أحمد(اسكندري  -

1998.  

  .بلد، دون تاريخدون ، الصحيح، )يلعأبو عبد االله محمد بن اسما(البخاري -

دار النھضة العربیة،  القاھرة،  ،ي الإنسانيالمدخل لدراسة القانون الدول، )سعید سالم(الجویلي  -

2003.  

دار الكلم  بیروت،  -دمشق الطبعة الثانیة ، ،  حقوق الإنسان في الإسلام، )محمد(الزحیلي  -

 .1977دار ابن كثیر،    الطیب،

منشورات  تونس،  الطبعة الثانیة،  ،مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، )عامر(الزمالي  -

  .1997عربي لحقوق الإنسان واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، المعھد ال

غراس،  دار، سنن أبي داوود، الطبعة الأولى، الكویت، )سلیمان بن الأشعث(السجستاني  -

2002.  

دار ، الإسكندریة، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن المسؤولیة الدولیة، )عباس ھاشم(السعدي  -

  .2002المطبوعات الجامعیة، 

أولیات القانون الدولي الجنائي، النظریة  ون الدولي الجنائي،القان، )فتوح عبد االله(اذلي الش -

  . 2004دار المطبوعات الجامعیة،  ، الإسكندریة ،العامة للجریمة الدولیة

شرح قانون العقوبات، القسم العام، ، )علي عبد القادر(والقھوجي) فتوح عبد االله(الشاذلي  -

دار المطبوعات الجامعیة،  ، الإسكندریة ،ریمة، المسؤولیة والجزاء الجنائيالنظریة العامة للج

1997.  

دار النھضة  القاھرة،  ،الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیھا،) عبد الواحد محمد(الفار   -

  .1996العربیة، 

  .2003، ماي   C.I.C.Rمنشورات  جنیف، إجابات عن أسئلتك، ،القانون الدولي الإنساني -



القانون الدولي الجنائي،أھم الجرائم الدولیة، المحاكم الدولیة ، )علي عبد القادر(القھوجي  -

  2001بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، الجنائیة، الطبعة الأولى،

 الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،  ،الوسیط في القانون الدولي العام، )محمد(المجذوب  -

1999.  

الطبعة  ،المحكمة الجنائیة الدولیة، الاختصاص وقواعد الإحالة، )دل عبد االلهعا(المسدى  -

  .2002 دار النھضة العربیة،  ،القاھرة  الأولى،

 الطبعة الأولى،  ،حقوق الإنسان في الأدیان السماویة، )عبد الرزاق رحیم صلال(الموحي  -

  .2001 والتوزیع، دار المناھج للنشر  عمان،

الاحتلال الإسرائیلي للأراضي العربیة، دراسة لواقع الاحتلال الإسرائیلي ، )یرتیس(النابلسي  -

مركز الأبحاث، منظمة التحریر  بیروت،  الطبعة الثانیة، ،في ضوء القانون الدولي العام

  .1981الفلسطینیة، 

قواعد الحرب في الشریعة الإسلامیة، دراسة  ،) عواض بن محمل بن حمدان(لوذیناني ا -

  .2005مكتبة الرشد ناشرون، الریاض، الطبعة الأولى،  ة، مقارن

المحكمة الجنائیة الدولیة، نشأتھا ونظامھا الأساسي مع دراسة ، )محمود شریف(بسیوني  -

مطابع بدون بلد، الطبعة الثالثة،  لتاریخ لجان التحقیق الدولیة والمحاكم الجنائیة الدولیة السابقة،

 .2002روز الیوسف الجدیدة، 

مفھوم الجرائم ضد الإنسانیة على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانین  ،)لقادرعبد ا(بقیرات  -

  .2004الدیوان الوطني للأشغال التربویة،  الجزائر، ، الأولىالطبعة  ،الوطنیة

 العدالة الجنائیة الدولیة ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة، ،) عبد القادر(بقیرات  _

 .2005،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر

دار الفكر الجامعي،  ، الإسكندریة المحكمة الدولیة الجنائیة، ،)بیوميعبد الفتاح (حجازي  -

2004. 

دار  عین ملیلة، الطبعة الأولى،  ،دراسات في القانون الدولي العام ،)صلاح الدین أحمد(حمدي  -

  .2002الھدى للنشر والتوزیع، 

حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، دراسة تأصیلیة تحلیلیة  ،)محمودمحمد (خلف  -

  .1973مكتبة النھضة المصریة، القاھرة،  الطبعة الأولى،  ،مقارنة

الطبعة الأولى، ، الحقوق الإنسانیة بین الإسلام والمجتمع المدني، )مصطفى محقق(داماد  -

  .2001زیع، دار الھادي للطباعة والنشر والتوبیروت، 



الطبعة ، الإرھاب، مفھومھ وأھم جرائمھ في القانون الدولي الجنائي، )مصطفى مصباح(دبارة  -

   .2000منشورات جامعة قار یونس، بنغازي، الأولى، 

  .2000، إصدار منظمة العفو الدولیة، الطبعة العربیة الأولى، جانفي  دلیل المحاكمات العادلة -

  .2004دار العلوم للنشر والتوزیع،  ،عنابة لقانون الدولي،مصادر ا، ) كمال(زغوم   -

المؤسسة الجامعیة  بیروت، الطبعة الأولى،  ،قانون العلاقات الدولیة ،)أحمد(سرحال  -

  .1990للدراسات والنشر والتوزیع، 

دار الغرب  بیروت، الطبعة الأولى،  تطور تدوین القانون الدولي الإنساني،، )عمر(سعد االله  -

  .1997سلامي،الإ

دیوان  ،الجزائر ،المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي ،)سلیمانعبد االله (سلیمان  -

  .1992وعات الجامعیة، المطب

الجزائر، ، الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة، )مصطفى كامل(شحاتھ  -

  .1981 الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،

بیروت،   ،أصول التنظیم الدولي، النظریة العامة والمنظمات الدولیة، )یم أحمدإبراھ(شلبي  -

  .1985الدار الجامعیة، 

دار  بدون بلد، الطبعة الثانیة، ، مبادئ القانون الجنائي الدولي،)أشرف توفیق(شمس الدین  -

  .1999النھضة العربیة، 

دار  ،الإسكندریة الخصوصیة،حقوق الإنسان بین العالمیة و، )إمام حسانین(عطا االله  -

  .2004المطبوعات الجامعیة، 

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، دراسة النظام الأساسي للمحكمة  ،)أحمدأبو الخیر (عطیة  -

  .1999دار النھضة العربیة،   ،، القاھرةوللجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فیھا

مدنیین والأعیان المدنیة إبان النزاعات المسلحة،  حمایة السكان ال، )أبو الخیر أحمد( عطیة -

  .1998دار النھضة العربیة،  القاھرة،  الطبعة الأولى،  ،دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة

عمان، الطبعة الأولى، ، حقوق الإنسان ي العام،الوسیط في القانون الدول، )عبد الكریم(علوان  -

  .2004مكتبة دار الثقافة، 

عمان، دار  الطبعة الثانیة،  ،القانون الدولي العام، المقدمة والمصادر، )محمد یوسف(علوان  -

  .2000وائل للطباعة والنشر، 

الطبعة  ،حقوق الإنسان بین الشریعة والقانون، نصا ومقارنة وتطبیقا ،)محمد(عنجریني  -

  .2002الأردن،   دار الفرقان للنشر والتوزیع، الأولى، 



 ترجمة عباس العمر، القانون بین الأمم، مدخل إلى القانون الدولي العام،، )دجیھار( غلان-فان -

  .1970منشورات دار الآفاق الجدیدة،  بیروت،  الطبعة الثانیة، 

تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع ، )مسعد عبد الرحمن زیدان( قاسم -

  .2003ة للنشر، دار الجامعة الجدید ، الإسكندریة الدولي،

حمایة ضحایا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني ، )عبد الغني عبد الحمید(محمود  -

  .2000مطابع أنترنا شیونال برس،  بدون بلد،  والشریعة الإسلامیة،

 

  جامعیةالرسائل ال:ثانیا

لدولیة في التشریعات أحكام المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم ا ،)سالم محمد سلیمان(الأوجلي  -

  .1997، دراسة مقارنة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، الوطنیة

، مع دراسة تطبیقیة على مسؤولیة والعقاب على جرائم الحربال، )حسام عبد الخالق(الشیخة  -

، لیة الحقوقالة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق، ك، رسجرائم الحرب في البوسنة والھرسك

  .2001جامعة القاھرة 

، دراسة في مدى فاعلیة في مواجھة العدوان التضامن الدولي، )یاسین سیف عبد االله(شیباني  -

، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة نظام الأمن الجماعي الدولي

  .1997الحقوق، جامعة القاھرة، 

 

  المقالات: لثاثا

، الترجمة العربیة لمقال "عرض موجز للقانون الدولي الإنساني"، )ستانیسلاف( نھلیك -أ -

 .19، ص 1984أوت -جویلیة جنیف،،المجلة الدولیة للصلیب الأحمرشرفي، 

، مؤتمر كلیة "حقوق الإنسان وقت الحرب بین الشریعة والقانون"، )عبد المحسن قاسم(حمود  -

جامعة عمان،  ،) التحدیات والحلول (والقانون  حقوق الإنسان في الشریعة:الحقوق الثاني 

   .2001أوت  09 -08الزرقاء الأھلیة، 

، 1، العدد14، السنة مجلة الحق، "تاریخ القانوني الإنساني وطبیعتھ):" محمد عزیز(شكري  -

1982.  

 ،"دراسة المبادئ الأصولیة للقانون الدولي الجنائي في الفكر المعاصر"  ،)الرحیمعبد ( صدقي -

  .1984،  40، عدد رقم المجلة المصریة للقانون الدولي



، مؤتمر كلیة "حقوق الإنسان وقت الحرب في الشریعة الإسلامیة"، )عبد الواحد ذنون( طھ -

جامعة الزرقاء  عمان،  ،)التحدیات والحلول(حقوق الإنسان في الشریعة والقانون : الحقوق الثاني

  .2001أوت  09 – 08الأھلیة، 

: سلسلة الدورات ،"الأمم المتحدة واستمرار الحروب الإقلیمیة والمحلیة" ،)الوھابعبد ( معلمي -

الحروب الإقلیمیة والمحلیة وآثارھا على التنمیة الاقتصادیة والتطور الحضاري وأسباب السلم 

  .2002مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة، الدورة الخریفیة، الرباط، ، في العالم

الاجراءات التي تتخدھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إزاء ارتكاب "، )ماریون( لتاف-ھاروف -

جوان -، ماي31العدد  جنیف، ،المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، "أعمال العنف داخل البلاد

1993.  

  

  الاتفاقيات والمواثيق الدولية :رابعا
منشورات  ،جنيفة، الطبعة السابع ،1949أغسطس/ آب12خة في رجنيف المؤاتفاقيات -

  .2002ماي  اللجنة الدولية للصليب الأحمر،
إعلان بشأن قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بتسيير الأعمال العدائية في المنازعات -

، المجلة الدولية )سان ريمو، إيطاليا(المسلحة غير الدولية عن المعهد الدولي للقانون الإنساني
  .1990تمبر سب جنيف،للصليب الأحمر،

، 1949أغسطس/آب12الإضافيان إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في " البروتوكولان"حقانلال-
  .1997 جنيف، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر،الطبعة الرابعة،

لأشغال لالديوان الوطني  ،ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية-
  .1992، التربوية، الجزائر

  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-:ويتضمن       
  .جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب إعلان حماية-                
  .المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة                 
  .والثقافية لاجتماعيةوا الاقتصاديةالعهد الدولي الخاص بالحقوق -                
  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-                

  المراجع باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية
  

                          
 Ι-Les ouvrages: 



-ABI-SAAB (G.), "Conflits armés non internationaux", in Les dimensions 
internationales du droit humanitaire, Paris, Institut Henry Dunant/ 
Unesco, Édition A.Pédone,1986.                                                                    
- ASCENCIO (H.), DECAUX(E.) et  PELLET (A.)(sous la direction de), 
Droit International Pénal, Paris, Édition A.Pedone, 2000. 
- BAZELAIRE (J.-P.) et CRETIN (Th.), La justice pénale internationale, 
son évolution, son avenir, de Nuremberg à La Haye, Paris, Presses 
Universitaire de France, 2000. 
- BELANGER (M.),  Droit international humanitaire, Paris, Gualino 
éditeur, 2002. 
- BETTATI (M.), Droit humanitaire, textes  introduits et commentés, 
Paris, Édition du Seuil, 2000. 
- BOUCHER-SAULNIER (F.), Dictionnaire pratique du droit 
humanitaire, 2ème édition, Paris, Édition La Découverte, 2000. 
- DAVID (E.), Principe de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylants, 
1994. 
- DEYRA (M.), Droit international humanitaire, Paris, Gualino Éditeur,  
1998. 
- Droit international humanitaire, réponses à vos questions .CICR. Genève,  
avril 2003. 
- HAROUEL (V.), Grands textes de droit humanitaire, Paris, Presses 
Universitaires de  France, coll.Que sais-je?, 2001.  
- PICTET (J.), Commentaires des protocoles additionnels du 08 Juin 
1977 aux Conventions de Genève du 12 Août 1949, Genève, CICR, 
Martinus-Nijhoff publishers, 1986. 
- RYFMAN (Ph.), La question humanitaire, histoire, problématiques, 
acteurs et enjeux de l’aide humanitaire, Paris, Édition Ellipses, Coll. 
grands enjeux, 1999.  
- SASSOLI (M.) et A. BOUVIER (A.), Un droit dans la guerre ? Volume 
I, Volume II, Genève, C.I.C.R, 2003. 
- SAINT AUGUSTIN, La cité de dieu, Traduction nouvelle par l’Abbé 
Gabriel Vidal, impression à Alger, Librairie Brunet, Arras ( Pas-de- 
Calais), 1930. 
-TAVERNIER (P.) et  BURGORGUE-LARSEN(L.) (sous la direction 
de), Un siècle de droit international humanitaire: centenaire des 
conventions de La Haye, cinquantenaire des Conventions de Genève, 
Bruxelles, Bruylant, 2001. 
- VEUTHEY (M.), Guérillas et droit international humanitaire, 
Genève,collection scientifique de l’institut Henry Dunant, 1976. 
-ZORGBIB (Ch.), Le droit d’ingérence, Paris, presses universitaires de 
France, coll. Que sais-je ? , 1994.  
                                                                                                 



Π-Périodiques et  articles. 
-BAGNION (F.), " Les enfants soldats, le droit international humanitaire et 
la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant », R.A.D.I.C, La 
société africaine de droit international et comparé, Tome 12, n° 02, juin 
2000. 
- BOTHÉ (M.), " Conflits armés internes et droit international 
humanitaire", R.G.D.I.P, Paris, Édition A. Pédon, Tome LXXII, 1978.   
- CASSESE (A.),  «La guerre civile et le droit international», R.G.D.I.P, 
Paris,  Édition A.Pédon, 1986. 
- CRISTOPHE (A.)," l’arme de la famine en Angola ", Libération, Paris, 
28 Juin 2002. 
- DOMESTICI- MET ( M.-J.), "Cent ans après la Haye, Cinquante ans 
après Genève, le droit international humanitaire au temps de la guerre 
civile ", R.I.C.R, Genève, n° 843, 30 juin1999. 
- HARROF –TAVEL (M.), "Promouvoir des normes visant à limiter la 
violence en situation de crise : un défi, une stratégie, des alliances", 
R.I.C.R, Genève, n°829, 31 mars 1998. 
-HENCKAERTS (J.-M.), " Étude sur le droit international humanitaire 
coutumier", R.I.C.R, Genève, Vol. 87, n° 857, MARS 2005. 
- KÜNG (H.), "Religion, violence et guerres saintes", R.I.C.R, Genève, 
Vol. 87, 2005. 
- PFANNER (T.), "Asymmetrical warfare from the perspective of 
humanitarian law and humanitarian action ", R.I.C.R, Genève, Vol. 87, 
n°857, mars 2005. 
- SCHINDLER (D.), ″The protection of the Human Rights and 
Humanitarian law in case of disintegration of states″ , R.E.D.I , vol.52, 
1996.  
- SOLOMON (N,), "Judaism and the ethics of war", R.I.C.R, Genève,Vol. 
87, n°858, June 2005. 
-  URBINA (J.-J.)," La protection des personnes civiles au pouvoir de 
l’ennemi et l’établissement d’une juridiction internationale ", R.I.C.R, 
Genève, n°840, 31 décembre 2000. 
- WAGNER (N.), "Le développement du régime des infractions graves et 
la responsabilité pénale individuelle par le Tribunal Pénal pour l'ex-
Yougoslavie", R.I.C.R, Genève, n°850, 2003  
-  ZAKR (N.), " Approche analytique du crime contre l’humanité ", 
R.G.D.I.P, Paris, Édition A.Pédon, Tome 105, 2001. 
III-Jugements et arrêts du TPIR et TPIY : 
-TPIR, Le Procureur  C.Jean Akayesu, affaire ICTR-96-4-T ,Décision du 
02 septembre 1998. 



-TPIR, Le Procureur C. Alfred Musema, affaire ICTR-96-13-T, Jugement 
et sentence, Chambre de première instance I,  27 janvier 2000. 
-TPIY, Le Procurue C.Dusco Tadic, IT-94-1-AR72, Chambre d'appel, 
Arrêt,  2 octobre 1995. 
-TPIY, Le Procureur C.Dusko Tadic alias « Dule », affaire IT-94-1-T, 
Jugement, Chambre de première instance II ,07 mai 1997. 
-TPIY, Le Procureur C. Zejnil Delalic, Zirarko Mucicalias « Pavo », 
Hazim Delic, Esad Landzo alias « Zenga », affaire Celebici, affaire IT-96-
217, Jugement, Chambre de première instance II,16 novembre 1998. 
-TPIY, Final Report to the Prosecutor by the Commitee Established to 
Review the NATO  Bombing Compaign Against the Federal Republic of 
Yugoslavia,june 2000.   
 - TPIY, Le Procureur C.Tihomir Blaskic, Affaire IT-95-14, Chambre 
première instance I, jugement, 03 mars 2000.  
-TPIY, Le Procureur C.Radislav Krstic, Affaire IT-98-33, Chambre de 
première instance  I, Jugement, [En ligne] ,02 août 2001. 
-TPIY, Le Procureur C. Dragoljub Kunarc, Radomir et Zornan Vukovic, 
affaire IT-96-2  et IT-96-23/1, Chambre d’appel , Arrêt , 12 juin 2002. 
 
 
-IV-Les rapports et les adresses électroniques: 
-« Audition de l’historien Jean-Pierre Chrétien » ,[En ligne], dans Mission 
d’information sur le Rwanda, Compte- rendu des auditions du 24 mars 
1998 au 05 mai 1998, Assemblée Nationale, Paris. Disponible sur:  
<http:// www.assemblee-nationale.fr/dossiers/rwanda.asp >. (Consulté le 
16 octobre 2007). 
-Commentaire de l’article 1 par 2 du protocole II.,[En ligne] disponible 
sur:  <http://www.cicr.org/dih.nsf/COM/475-760004?OpenDocument >, 
(Consulté le 16 octobre2007). 
-Cour  Internationale de Justice, Affaires des activités militaires et 
paramilitaire au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua .C. États Unis 
d'Amérique), fond, Arrêt du 27 Juin 1986, [En ligne],  disponible sur  
< http://www.icj-cij.org/icj.www/lcases/;Nus/inusfarme.htm>, (Consulté 
le 16 octobre 2007). 
-Cour internationale de justice, licéité de la menace ou de l’emploi d’arme 
nucléaires, Avis    consultatif,  [ En ligne], 08 juillet 1996, disponible sur : 
<http://www.icjcij.org/docket/index.php?sum=498&code=unan&p1=3&p
2=4&case=95&k=e1&p3=5> . (Consulté le 16octobre2007). 
- Déclaration de Turku adoptée par une réunion d'experts organisée par                                             
l'institut des droit de l'homme de l'Åbo Akademi qui a eu lieu à 

http://www.assemblee-nationale.fr/dossiers/rwanda.asp
http://www.cicr.org/dih.nsf/COM/475-760004?OpenDocument
http://www.icj-cij.org/icj.www/lcases/;Nus/inusfarme.htm
http://www.icjcij.org/docket/index.php?sum=498&code=unan&p1=3&p


Turku/Finlande du 30 novembre au 2 décembre 1990), R.I.C.R, Genève, 
n° 789,  Mai- Juin 1991.  
- "Droit international humanitaire :passer du droit à l’action", Rapport sur 
le suivi de la Conférence internationale pour la protection des victimes de 
la guerre présenté par le Comité international de la Croix –Rouge, en 
consultation avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et Croissant- Rouge à la 26e Conférence internationale de la Croix-
rouge et du Croissant-Rouge, Genève 3-7 décembre 1995, commission I; 
in RICR,  Genève, n° 818, mars-avril 1996. 
- "Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits amés 
contemporains ", Extrait du Rapport préparé par le CICR pour la  28eme 
conférence internationale de la Croix – Rouge et du Croissant Rouge 
,Genève ,décembre 2003, R.I.C.R, Genève,  vol. 86,  n°853, mars 2004. 
-« Le procureur de la Cour Pénale Internationale demande aux juges de 
citer à comparaître deux responsables présumés de crimes contre 
l’humanité et crimes de guerre commis au Darfour » ,[En ligne],27 
fevrier2007,disponible sur : 
<http://www.fidh.org/spip.php?article4071&var_recherche=procureur%20
%20et%20darfour >,  (consulté le 16octobre2007). 

http://www.fidh.org/spip.php?article4071&var_recherche=procureur%20


-"Les conflit armés liés à la désintégration des structures de l'État", 
Document  préparatoire du Comité International de la Croix-Rouge pour la 
première réunion périodique sur le droit international humanitaire, , [En 
ligne],  Genève, 19-23 janvier 1998, disponible sur : 
<http://www.cicr.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/5fzgzz?opendocument>, 
(Consulté le 16octobre2007). 
- « L’Unesco poursuivra sa mobilisation en faveur de l’Afghanistan », [En 
ligne], 27 mars2001,disponible sur : 
<http:// www.unesco.org/opi2/afghan-crisis > (Consulté le 16 octobre 
2007).     
-" Participation directe aux hostilités " : Rapport préparé par le 
C.I.C.R,[En ligne],Genève, septembre 2003, disponible sur : 
<http://www.cicr.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/5TNJSR/$File/Direct_pa
rticipation_in_hostilities_Sept_2003_fre.pdf  > ,(Consulté le 16 
octobre2007). 
-Nation Unies, ST/SGB/1999/13, Circulaire du Secrétaire général des 
Nations Unies du 06 août 1999,[En ligne], RICR, N° 
836,decembre1999,pp.806-811.Disponible sur :       
<http://cicr.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/5fzg69?opendocument > , 
(Consulté le 16 octobre2007).   
-Nations Unies, S/2000/915, Rapport du secrétaire générale sur 
l’établissement d’un Tribunal spécial pour la Sierra Leon, [En ligne],  04 
octobre 2000, disponible sur : 
<http : // daccessdds.un.org/doc/UNDOC/Gen/N00/661/78/PDF/ 
N0066178.pdf>. (Consulté le 16 octobre 2007). 
-Nations Unies, E/CN.4/1997/61, Rapport de 1997 sur le problème des 
réfugiés, 20 janvier 1997 ; disponible sur : 
<http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/6b222d18194c
73a3802566c800592f8a?Opendocument> (consulté le 16octobre 2007). 
-"Politique d’assistance du CICR " adoptée par l’Assemblée du CICR le 
29 avril 2004, version publique, RICR , Genève, Vol 86, n°855, septembre 
2004. 
-« Sommes nous citoyens de ce pays ! Les civils tchadiens laissés sans 
protection face aux attaques des Janjawids »,[En ligne],29 janvier2007, 
disponible sur :  
< http://web.amnesty.org/library/Index/FRAAFR200012007>, (Consulté 
le16octobre2007).  

http://www.cicr.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/5fzgzz?opendocument>
http://www.unesco.org/opi2/afghan-crisis
http://www.cicr.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/5TNJSR/
http://cicr.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/5fzg69?opendocument
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/6b222d18194c
http://web.amnesty.org/library/Index/FRAAFR200012007


-« Soudan , Darfour,les civils sont toujours menacés, programme pour la 
protection des droits humains »,[En ligne] Amnesty internationale,Londre, 
13 octobre 2004,disonible sur : 
<http://web.amnesty.org/library/Index/FRAAFR541312004?open&of=FR
A-SDN>, ( Consulté le 16octobre2007) 
- « Tchad/Soudan, les violences du Darfour atteignent le Tchad :les 
milices Janjawids du Soudan attaquent certaines ethnies au Tchad » [En 
ligne],28juin2006 , disponible sur :  
<http://web.amnesty.org/library/Index/FRAAFR200062006?open&of=FR
A-TCD    > , (Consulté le16 octobre2007). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفھرس
 

  قائمة المختصرات
 المقدمة

  1 ............................................ تطور مفھومي النزاع المسلح غیر الدولي والمدنیین :لفصل الأولا
  3 ................................ النزاع المسلح غیر الدولي والحالات الأخرى لاستعمال القوة :المبحث الأول 

  3 ...............................................................وليالنزاع المسلح غیر الدمفھوم   :المطلب الأول  
     من نظریة الحرب إلى نظریة  :تطور فكرة استعمال القوة في القانون الدولي :الفرع الأول    

  4 ........................................................................................ النزاع المسلح                  
  4 .................................................................................. الحرب ةنظری :الفقرة الأولى      
  10 ........................................................................ نظریة النزاع المسلح :الفقرة الثانیة      

http://web.amnesty.org/library/Index/FRAAFR541312004?open&of=FR
http://web.amnesty.org/library/Index/FRAAFR200062006?open&of=FR


  نظام الاعتراف بحالة القتال  :لح غیر الدوليالنظریة التقلیدیة للنزاع المس :الفرع الثاني   
Reconnaissance de belligérance                      ................................................... 15  

      15 ................................................................ نظام الاعتراف بحالة القتال :الفقرة الأولى      
  19 .............................................................   نتائج الاعتراف بحالة القتال  :الفقرة الثانیة      

  ل المادة الثالثة المشتركة وفي ظلالنزاع المسلح غیر الدولي في ظ :الفرع الثالث   
  21 ..................................................................... البروتوكول الإضافي الثاني                   

  21 ............................... النزاع المسلح غیر الدولي في ظل المادة الثالثة المشتركة :الفقرة الأولى    
  26 .................... النزاع المسلح غیر الدولي في ظل البروتوكول الإضافي الثاني   :الفقرة الثانیة      

 من حالات  تمییــــز النـــزاع المسلـــح غیـــر الدولـــي عـــن غیــــــره :الثــانـــيلمطــــلب ا   
  32 ............................................................................ استعمال القوة                             

  33 ................................ تمییز النزاع المسلح غیر الدّولي عن النزاع المسلح الدّولي :الفرع الأول   
  33 ..................................................................النزاعات المسلحة الدولیة :الفقرة الأولى       

   ................................................................ النزاع المسلح الداخلي المدول :الفقرة الثانیة       
 .تمییز النزاع المسلح غیر الدولي عن الاضطرابات والتوترات الداخلیة :الفرع الثاني   

Troubles et tensions intérieurs (internes) ..................................................... 45  
  45 .......................................................تعریف الاضطرابات والتوترات الداخلیة :الفقرة الأولى

  48 ........................ القواعد القانونیة المطبقة في الاضطرابات والتوترات الداخلي :یةالفقرة الثان      
         إحدى صور   Les conflits déstructurés"" النزاعات الفوضویة "  :الفرع الثالث   

  51 ................................................................... النزاعات المسلحة غیر الدولیة                  
  51 .............................................................. النزاع الفوضوي وخصائصھ :الفقرة الأولى      
  53 .................................. نتائج النزاع الفوضوي والقواعد القانونیة المطبقة فیھ :قرة الثانیةالف      

       أساس حمایتھم ومفھومھم في النزاع المسلح  :المدنیون المبحــــــــــــــــــث الثـــــــــــاني 
  56 ........................................................ غیر الدولي                                                   

  56 ......................... كأساس لحمایة المدنیین تمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلینمبدأ ال :المطلب الأول  
  السماویة دیاناتمبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین في ال :الفرع الأول   

religions monothéistes                                         Les ........................................ 57  
  58 ................................... وغیر المقاتلین في الیھودیة مبدأ التمییز بین المقاتلین :الفقرة الأولى      
  61 ................................. مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین في المسیحیة :الفقرة الثانیة      
  64 ....................................مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین في الإسلام :الفقرة الثالثة      

  72 .................... ن الدولي الإنسانيغیر المقاتلین في القانوومبدأ التمییز بین المقاتلین  :لفرع الثانيا   
  72 .......................................... مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلینتطور : الفقرة الأولى      
  76 .................................. مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلینالعقبات أمام  :الفقرة الثانیة      

  79 .................................................................... والأعیان المدنیة المدنیون  :المطلب الثاني  
  80 ................................................................ المدنیونمفھوم المدني والسكان  :الفرع الأول   

  81 .............................................................................. تعریف المدنیین :الفقرة الأولى      
  87 ................................................................................. فئات المدنیین :الفقرة الثانیة      

  90 ................................................................ الأعیــــــــــــان المدنیة مفھوم  :الفرع الثاني   
  90 .................................. مبدأ التمییز بین الأھداف العسكریة والأھداف المدنیة :الفقرة الأولى      
  91 ............. المدنیة الواردة في قانون النزاعات المسلحة غیر الدولیةتحدید الأعیان  :الفقرة الثانیة      

  96 ............................................ حمایة المدنیین في النزاعات المسلحة غیر الدولیة :الفصل الثاني
  97 ........................................................ الحمایة في ظل القانون الدولي الإنسان :المبحث الأول 



  98 ............................................ الحمایة في ظل القانون الدولي الإنساني الاتفاقي :المطلب الأول  
  98 ......................................................... الحمایة في ظل المادة الثالثة المشتركة :الفرع الأول   

  99 ..................................................... المبادئ العامة للمادة الثالثة المشتركة :الفقرة الأولى      
  102 ........................................ دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في الحمایة :الفقرة الثانیة      
  110 ....................................................... الاتفاقات الخاصة كوسیلة للحمایة :الفقرة الثالثة      

   
  114 ............................................ لحمایة في ظل البـروتوكول الإضافي الـثانيا :الفـرع الـثاني   

  115 .................................................... تفصیل أحكام المادة الثالثة المشتركة :الفقرة الأولى      
  123 .............................................................. حمایة بعض الفئات الخاصة :الفقرة الثانیة      
  128 ........................................ سیر العملیات العدائیة وحمایة السكان المدنیین :الفقرة الثالثة      
 131 .................................................................... لأعیان المدنیةحمایة ا :الفقرة الرابعة      

  136 .............................................................القانون الدولي الإنساني العرفي :المطلب الثاني  
  137 ............................................. ماھیة القانون الدولي الإنساني العرفي وأھمیتھ :الفرع الأول   

  137 ...................................... تعریف وأركان القانون الدولي الإنساني العرفي :الفقرة الأولى      
  139 .................................................. العرفي أھمیة القانون الدولي الإنساني :الفقرة الثانیة      

  141 ....................... قواعد عرفیة لحمایة المدنیین في النزاعات المسلحة غیر الدولیة :الفرع الثاني   
  141 ........................... القواعد العرفیة المستمدة من البروتوكول الإضافي الثاني :الفقرة الأولى      
  143 .................................................... قواعد عرفیة أخرى لحمایة المدنیین :الفقرة الثانیة      

  146 .......................................... ي ظل القانون والقضاء الدولي الجنائيالحمایة ف :المبحث الثاني 
  147 ..................................................... الحمایة في ظل القانون الدولي الجنائي :المطلب الأول  

  147 ..................................................................... المسؤولیة الجنائیة الدولیة :الفرع الأول   
  148 .............................. المسؤولیة الجنائیة الدولیة والمسؤولیة الجنائیة الوطنیة :الفقرة الأولى      
  150 ......................................................... ؤولیة الجنائیة الدولیةأحكام المس :الفقرة الثانیة      

  152 ......... أھم الجرائم الدولیة الواقعة على المدنیین في النزاعات المسلحة غیر الدولیة :الفرع الثاني   
  152 ..................................................................... الجرائم ضد الإنسانیة :الفقرة الأولى      
  154 ............................................................................... جریمة الإبادة :الفقرة الثانیة      
  157 .................................................... نیینجرائم الحرب الموجھة ضد المد :الفقرة الثالثة      

  160 .....................................................الحمایة في ظل العدالة الدولیة الجنائیة :المطلب الثاني  
  160 ............................... المحكمتان الجنائیتان الظرفیتان لیوغسلافیا السابقة ورواند :الفرع الأول   

  160 ................................... النزاعان في یوغسلافیا ورواندا وإنشاء المحكمتین :الفقرة الأولى      
  168 .................................................................. حكمتینأھم اجتھادات الم :الفقرة الثانیة      

  183 ...................................................................... المحكمة الجنائیة الدولیة :الفرع الثاني   
  183 .................................................................. الحمایة في ظل المحكمة:الفقرة الأولى       
  196 ............................................................................... قضیة دارفور:الفقرة الثانیة      

  الخاتمة
 

 
  
  
  
  



  
  
  
  
  

 


